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ى:    ال       ع  ت    ال  ق   

﴿ إِنَّ ه ذ آ أ خِي ل هُ تِسْعٌ و تِسْعُون  ن عْج ةً و لِي ن عْج ةٌ  
و احِد ةٌ ف ق  ال  أ كْفِ لْنيِه ا و ع زَّنِي فِي الِخِِط ابِ، ق  ال  ل ق دْ  

إلِ ى نِع اجِهِ، و إِنَّ ك ثيِراً مِّن  ا لْخلُ ط آءِ  ظ َّل م ك  بسُِؤ الِ ن عْج تِك   
ل ي بْغِي ب عْضُهُمْ ع ل ى ب عْضٍ الََّّ ا لذِين  ءام نُوا و ع مِلُوا  

   .ا لصَّالحِ اتِ، و ق  ليِلٌ مَّاهُمْ ﴾
.32 -32 :تانسورة ص، الآي              



الإهداء

إلى روح شقيقتي الطيبة...   إلى روح أبي الطاهرة...
 ا الله وطيب ثراهمارحمهم

ع الحنان والتضحيات التي لَّ  إلى والدتي الكريمة نب
 أمدها الله بالصحة والعافية  ...ىتضاه

 ورفيق دربيوعوني  إلى زوجي سندي  
إلى أخوي الغاليين وأخواتي الحبيبات وأولَّدهم جميعا  

 زهرات ق لبي وقرة عيني
 أخلص الدين لله  المسلمين و اهتم لأمر  إلى من  

 راجية من المولى عز وجل    أهدي ثمرة جهدي
 أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم



شكر وتقدير       

العلي القدير لإتمام هذا العمل حق علي أن أتوجه إليه سبحانه  الله  بعد أن وفقني  

به من العزيمة  وتعالى بالحمد والثناء الجميل على ما أمدني به من العون وما حباني  

والصبر رغم كثرة المشاق والمصاعب.

للأستاذ الدكتور عبد الق ادر عبد    ويسعدني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري

له الفضل الكبير في  السلام الذي تشرفت بتوليه الإشراف على هذا العمل والذي كان  

سديدة  يصبح بالصورة التي هو عليها الآن، لما قدمه لي من توجيهات  إنجازه ل

 مة.وملاحظات قيِّ 

من قريب أو بعيد، وأسأل الله    العونيد  من مد لي    لكلأتقدم بالشكر الجزيل  كما  

عز وجل أن يثيبهم عني ويجزل لهم الجزاء الحسن.



 أ

 : ةـــــــــمقدم
ظهرت الحاجة منذ القدم إلى الاجتماع والتعاون والمشاركة بين بني البشر، فقد 
اهتدى الإنسان إلى فكرة الشركة انطلاقا من حاجته إلى مساعدة الغير، وكانت البداية 

العائلة الواحدة، ثم امتد نطاق ذلك ليشمل أفراد العشيرة، ثم العشائر والقبائل بتعاون أفراد 
 فيما بينها، ليشمل الغرباء لاحقا.

وفي الجاهلية عرف العرب صيغا متنوعة من الشركات، ولما جاء الإسلام أقرهم 
 ، وبتوسع الفتوحاتبعدما هذب أحكامها بما يحقق العدل بين الشركاء ،عليها في مجملها

الإسلامية توسع الناس في إنشاء الشركات وراودتهم مسائل كثيرة، طرحوها على الأئمة 
المجتهدين، الذين انكفأوا عليها يدرسونها، ويستخرجون أحكامها من نصوص الشريعة 
وانطلاقا من مبادئها وقواعدها العامة، فكانت مساهماتهم جلية في وضع نظام تشريعي 

 د ما انتهت إليه معاملات الناس في ذلك الوقت.متكامل لأنواع الشركات، جس
في  وظهرت مشاريع الاستثماربفعل الثورة الصناعية نشطت الحياة الاقتصادية، و 

في شكل شركات عرفت ، ومختلف مجالات الحياة ،الصناعة والزراعة والتجارة والعمران
المعنوية والذمة بأسماء مختلفة، ولعل أهم ما أضيف إليها هو الاعتراف لها بالشخصية 

ثم ظهور نوع آخر  المالية المستقلة، فكان لذلك أثره الكبير في تمكينها من التملك، ومن
عن طريق المشاركة في شركات  تسعى إلى تثمير الأموال وتحصيل الأرباح من شركات

يعمل وفق خطة تسمح لها بإدارتها وتكوين مشروع متكامل  ،بأغلبية رأس المال أخرى
بعضها تجاوز بنشاطه حدود الدولة القابضة،  اتعرفت باسم الشركلة، وقد موحدة وشام

الواحدة، فسميت الشركات متعددة الجنسيات والشركات عابرة القارات أو عبر الوطنية، 
 وغيرها من التسميات.
حلول ز الاقتصادي و اشتداد ظاهرة الترك وانتشارها هو هاور ظهوالأصل في 

إلى  دي الصراع والتناحر لجأ كثير من المشاريعلتفاالمنافسة، فالرأسمالية الاحتكارية محل 
ووحدات خيار التوافق وعقد تجمعات وتحالفات من أجل التعاون والتكامل وتكوين شركات 

كبرى، فيما اضطرت المشروعات الصغيرة إلى الانضواء تحت راية إحدى تلك اقتصادية 
 .ة معا تجمعاكلالشركات مش



 ب

جمع رؤوس الأموال رأسمالي وأداته في النظام ال نتاج القابضة الشركة رغم كونو 
من الممكن تحويلها إلى أداة للتعاون  إلا أنه ،والهيمنة على الأسواق المحلية والعالمية

وتعمل على وتبادل المصالح وتحصيل الأرباح، في بيئة تقدر هذه القيم  ،والتكامل
حة تبين أوجه المصل ،بإجراء دراسة فقهية متزنةوالمنطلق يكون ، في واقع الناستجسيدها 

وما ينبغي أن يكون عليه الحال في ظل الالتزام بقواعد في هذه الشركة وأوجه الفساد، 
 .ة المشروعةالمشاركة العادلة والتقيد بضوابط المنافس

أمام التوسع المتنامي للشركات القابضة تباينت المواقف تجاهها، إشكالية البحث: 
دارة المشروعات الكبرى، وبين من بين من  يرى فيها أداة للمنافسة وأسلوبا للاستثمار وا 

يراها أسلوبا للهيمنة والاحتكار وأداة لظلم الناس وسلبهم حقوقهم، ولحسم الخلاف يتم 
 بحث الإشكالية التالية:

 مالبأغلبية رأس  كيف يمكن أن تتحقق المشاركة العادلة من اشتراك القابضة
؟ وما الضوابط التي تحول دون تجاوزها حدود المنافسة تهاوتوليها إدار  ،ابعةالشركة الت
المشروعة؟

 ويتفرع عن ذلك العديد من التساؤلات، منها:
وحقها  ،ما موقف الفقه الإسلامي من اكتساب الشركة صفة الشخصية الاعتبارية

 في التملك والاشتراك؟
بعة؟ وما الآثار المترتبة عنها؟ وما ما طبيعة العلاقة بين الشركتين القابضة والتا

حكم المعاملات التي تجري بينهما؟
 ما حدود تصرفات الشريك صاحب الأغلبية في حصة شريكه؟

ما الحدود الفاصلة بين الاحتكار والمنافسة المشروعة بالنسبة لمجموعة الشركات؟ 
 وكيف يتم تحمل المسؤولية عن الضرر الذي قد تسببه للغير؟

رة على المستويين العلمي أهمية كبياسة يكتسي موضوع الدر أهمية الدراسة: 
  .والعملي

وطبيعة علاقتها بالشركة  فعلى المستوى العلمي يبحث في مفهوم الشركة القابضة
، وينظر في إمكانية الاستفادة من هذه العلاقة ،التابعة باعتبارها المشروع المستثمر فيه

دارةتجميع لاشتراك و كأسلوب ل التي تكفل القواعد  المشروعات، ولكن في إطار الأموال وا 



 ت

من شأنها أن تضبط سلوك المشاركة العادلة، كما ينظر البحث في القيود التي  تحقيق
، ليكون قويما ومنصفا ويراعي المصلحة المشتركة ،القابضة تجاه غيرها من الشركاء

  .الاجتماعيمنافسيها ومحيطها وكذلك سلوك مجموعة الشركات تجاه 
اشتراك القابضة في عدد من الشركات الأخرى فإن  ،أما على المستوى العملي

قيام وحدة اقتصادية كبرى، تنشأ يؤدي إلى  ،وتوليها إدارتها مجتمعة ،بأغلبية رأس المال
النظام ظل  إلا أنه في ،التعاون والتكامل وتبادل المصالح شبكة من علاقات بين مكوناتها

سلوب تحولت تلك العلاقات إلى أشكال من السيطرة والتحكم في الأسواق، وأ الرأسمالي
بعاد المنافسين، وحيلة ل ، تارة أخرى لتهرب من المساءلةوا ،جمع الأموال تارةللاحتكار وا 

فاحتكرت التكنولوجيا،  ،وبما لها من قدرات مالية هائلة امتلكت مراكز البحث والتطوير
فتحت لها أبواب الاستثمار، مما مكنها من فرض شروطها في  ،وطمعا في الاستفادة منها

 والتحكم في سياسات الدول، ومن ثم السيطرة على الاقتصاد العالمي. ،كثير من الأحيان
واعتبارها بمثابة الظاهرة الاقتصادية التي  ،رغم انتشار مجموعة الشركاتو 

لدراسة المعمقة، ولذلك فإن اكتسحت العالم بأكمله، إلا أنها لم تنل حظها من البحث وا
ة لإرساء قواعد البحث في هذا الموضوع في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية هو محاول

القابضة وشركائها في التابعة، ووضع آليات للتعاون الحقيقي بين بين  للمشاركة العادلة
 .  بينها والغير وتحديد إطار للمنافسة المشروعةمجموعة الشركات، 

ن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع كثيرة، إ الموضوع: أسباب اختيار
 يلي: وهي بالإضافة إلى أهميته ما

، والأسلوب الأنجع التعرف على الموقف الشرعي من التكتلات الاقتصادية – 1 
 ؛لتحقيق المنافسة المشروعة في الأسواق المحلية والعالمية

 ،الدوليفي صناعة القرار  الشركاتدور الذي تقوم به مجموعة خطر ال -2
يخدم مصالحها وفقا لرأي بما  ،تدخلها في رسم سياسات الدول في مختلف مناحي الحياةب

 ؛منتقديها
تراتيجية بناء ستجمع الشركات ودوافعه وأبعاده الإالبحث في مزايا وعيوب  - 3 

؛على معطيات واقعية



 ث

للوقوف  شركتين القابضة والتابعة،التعرف على طبيعة العلاقة القائمة بين ال - 4 
 ؛ضوابط الشرعية الملائمةعلى الآثار المترتبة عن ذلك، ومن ثم وضع الأحكام وال

لة في وجود التعرف على القواعد التي ينبغي أن تبنى عليها المشاركة العاد -5 
  ؛المال شريك يملك أغلبية رأس

كأسلوب لتجميع الأموال  ،النظر في إمكانية الاستفادة من تجمع الشركات -6
دارة المشروعات  ؛ا يتفق وأحكام الشريعة الإسلاميةبم ،وا 

وفقا للمنهج  ،الحاجة إلى وجود دراسة نظرية تمهد الطريق للشركات للاستثمار -7
 ؛مواجهة الشركات الكبرى العالمية وفي إطار ما يحقق لها المزايا التنافسية في ،الإسلامي
تبرز أحكام التفاوت في ملكية  ،لامية لدراسة فقهية شاملةافتقار المكتبة الإس -8

رأس مال شركة، وكذلك أحكام الاشتراك بأغلبية رأس المال مع تولي الشريك الرئيس إدارة 
الشركة.

 توخيت من بحثي هذا تحقيق عدة أهداف، منها على الخصوص: :أهداف البحث
 ؛الموضوعل التساؤلات التي يطرحها محاولة الإجابة عن ك -1
 في ظل المتغيرات ،تحديد الموقف الشرعي من التكتلات الاقتصادية -2

 ؛ستراتيجية للأمة الإسلاميةوالمعطيات العالمية والمصالح الإ
، القابضة ومجموعة الشركات، والبحث عن أسبابها تشخيص عيوب الشركة -3

ومحاولة تلمس الحلول المناسبة، بما يتلاءم والواقع الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار 
 ؛عليها الشركات في الفقه الإسلاميبالقواعد والمبادئ الأساسية التي تقوم 

ه والملكية الجزئية، بناء على التفرقة بين الملكية التامة للمشروع المستثمر في -4
للمشاركة والتعاون بدل السيطرة والاحتكار، تكون أساسا لنشاط جد صيغة معينة أمل أن آ

 ؛الشركات الشركة القابضة ومجموعة
وتحديد النتائج المترتبة تحديد طبيعة العلاقة بين الشركتين القابضة والتابعة،  -5
 ؛عن ذلك
تقويم سلوك الشركة ضبط و يتم فيه  يتشريعلنظام محاولة وضع تصور  -6
تجاه منافسيها ومحيطها تجاه غيرها من الشركاء، وسلوك مجموعة الشركات القابضة 
 ؛تراعى فيه المعايير الشرعية في المشاركة والمنافسة ، بحيثالاجتماعي
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على قطاع من  تحول دون هيمنة مجموعة الشركات البحث عن آليات معينة -7
 ؛حة العامةدون مراعاة للمصل واحتكاره بما يخدم مصلحة أصحابها القطاعات
 لئن كانت الشركة القابضة وليدة النظام الرأسمالي، فليس الهدف من دراستها -8

لباسها  ئ التي قامت عليهاتطويع أحكام الشريعة لتتناسب مع المفاهيم والمباد اللباس وا 
والتطورات الحاصلة في مجال  ،محاولة الاستفادة من التجارب الإنسانيةالشرعي، بل 

 الخاطئة تصحيح الممارساتونظم الشركات خاصة، وذلك بعد  ،المعاملات المالية عامة
وما يقتضيه النظر  ،ومقاصد الشارع الحكيم ،بما يتناسب والمعايير الشرعية ،وتصويبها
 ومصالح الناس الحقيقية. الفقهي،

 يفوظالموضوع حقه من البحث والدراسة، هناك حاجة لت لإعطاء: منهج البحث
 عدة مناهج، وذلك بحسب ما يقتضيه الحال.

فنظرا لحداثة الشركة القابضة واعتبارها من نتاج النظام الرأسمالي، وعدم ورود أي 
المنهج الوصفي  لاستخدام هناك حاجة ذكر لها بالاسم في مدونات الفقه الإسلامي،

، بالوقوف على الغرض المقصود منها، وذكر ما يميزها عن غيرهاللتعريف بها وبيان 
  .كما هو في الواقع العملي وأسلوبها فيه ،وموضوع عملها ،منها

خاصة في  ،المقارن استخدام المنهج التحليليتعين يومن أجل اتخاذ موقف بشأنها 
ثم النظر في احتمال وجود شبه لما تم ، أسلوب عملهاو قة بعلاقاتها بالغير المسائل المتعل

ها ومقارنتالتوصل إليه مع ما ورد في مدونات الفقه الإسلامي من تطبيقات عن الشركات، 
تحديد العناصر الجوهرية محل الشبه، يتضح التكييف ب، و ختلافبها بتتبع أوجه الشبه والا

  الشرعية المناسبة. الشرعي المناسب لطبيعة تلك العلاقات، ومن ثم يتم إسقاط الأحكام
وتجاه المنافسين وكل من له علاقة  ولتقييم وتقويم سلوك هذه الشركة تجاه شركائها
لا ، فإلى المبادئ والمعايير الشرعية بها، ونظرا لعدم وجود نموذج سابق يحتذى به يستند

المنهج الاستنباطي التركيبي، لابتكار الحلول الملائمة، وتصويب  توظيفغنى عن 
 استخدمتكما  ،رسات الخاطئة، مع بيان وجه الصواب أو الخطأ في كل منهاالمما

أنها لم توفق في اعتماد المعايير  بدا ليراء والأحكام التي المنهج النقدي للتعليق على الآ
 المناسبة في مواقفها.
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 استنباطتأصيل و ومراعاة للضوابط العلمية في إعداد البحوث الشرعية، التزمت ب
الأحكام وفق المبادئ والقواعد الفقهية التي تحكم عقود المعاوضات عامة والمشاركات 

اقتفاء أثر السلف الصالح في طريقة و  ع الاستهداء بنصوص القرآن والسنةم ،خاصة
 .لمستجدات والنوازلام الشرعية لاستنباطهم الأحك

رغم عدم وجود مرجع شامل في موضوع البحث، إلا أن هناك  الدراسات السابقة:
ركز وكثير منها  ،حاولت التطرق لبعض جوانبه ،في معظمها قانونيةهي و  ،سابقةدراسات 

شقين، هما: الشق المالي والشق الإداري، وجرى من خلال على علاقة القابضة بالتابعة 
النتائج المترتبة عن  مع تتبعالعملية،  الحديث عن سلطات القابضة في ضوء الممارسات

:في مجملها، منها وصفية اتفكانت دراس، ذلك
 الرسائل الجامعيةأولا: 

الشركة القابضة وأحكامها في الفقه عبد الله علي محمود الصيفي،  -1
(، 2003، )الأردن: رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الإسلامي
لنظر في إمكانية إشكالية الدراسة ببيان حكم الشركة القابضة وأثرها على السوق واتعلقت 

أنها صورة جديدة لشركة المساهمة، تقوم بالسيطرة  وتوصل الباحث إلى، الاستفادة منها
إلى إمكانية تكييفها على أنها  كة أو شركات أخرى، كما ذهبالمالية والإدارية على شر 

في  اشتراكها مع الغيرلعلاقة الناشئة عن لتكييف المناسب ل، ولم يتطرق لنانشركة ع
 كما لم يبحث في أساس السيطرةرغم أنها أساس اكتسابها صفة القابضة،  الشركة التابعة

على نصوص  هدااعتموبومدى مشروعيتها في ظل ما تقتضيه قواعد المشاركة العادلة، 
ن الدراسات عدراسته  تختلفلم قانون الشركات الأردني في تأسيس مجمل الأحكام، 

 .بشكل عام القانونية
دراسة مقارنة،  – النظام القانوني لتجمع الشركات التجاريةزايدي آمال،  -2

وناقشت الدراسة الإشكالية التالية:  (،2014الجزائر: رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، )
جمع في حد هل استطاع القانون الوضعي أن يحصر ظاهرة تجمع الشركات؟ وهل الت

ركزت و  ذاته ظاهرة قابلة للتنظيم القانوني بالنظر إلى تشعب هياكله ومرونة تنظيمه؟
قانونية المترتبة عن الدراسة على السيطرة كآلية لإدارة تجمع الشركات، ثم تتبعت الآثار ال



 
 خ

إلى ضرورة سن تشريع ينظم مختلف جوانبه ويبين سلطات  ، وتوصلتنشأة التجمع
 مع توفير الحماية للغير. الشركة المسيطرة وحقوق الشركات التابعة

إلا أني أختلف  مع هذه الدراسة على ضرورة تنظيم تجمع الشركات، ياتفاقرغم و 
 على صيغة المشاركةدراستي  ت فيعتمده، حيث اأساس هذا التنظيم ومرجعيتمعها في 

، وتستند إلى وتحديد نطاق الوكالة بقدر الملكية بدل السيطرة كآلية لإدارة تجمع الشركات
 المرجعية الإسلامية في تقرير الأحكام.

طبيعة العلاقة القانونية بين الشركة التهامي معتصم عز الدين محمد أحمد،  -3
 )السودان: ،5102القابضة والشركة التابعة وفقا لقانون الشركات السوداني لسنة 

ما الطبيعة أثارت الدراسة الإشكالية التالية:  (،2017لة ماجستير، جامعة النيلين، رسا
ارسة بين الشركة القابضة والشركة التابعة؟ وما الوضع القانوني للممالقانونية للعلاقة 

إلى التعرف على الشركتين وكيفية نشوء العلاقة بينهما  العملية لتلك العلاقة؟ وهدفت
ث إلى أن الاتجاهات القضائية تذهب باتجاه تحميل ثار المترتبة عنها، وتوصل الباحوالآ

 الشركة القابضة ديون الشركة التابعة رغم استقلال كل منهما عن الأخرى.
وما يؤاخذ عليه الباحث أنه لم يستطع الخروج من الحلقة المفرغة الناشئة بسبب 

ابعة من جهة، وتبعيتها الاقتصادية من جهة الجدل حول الاستقلال القانوني للشركة الت
فقد أقر باستقلالها، ثم حمل القابضة مسؤولية ما يترتب عنها من ديون بالنظر رى، أخ

 إليهما كوحدة اقتصادية. 
 ثانيا: المقالات

طبيعة علاقة الشركة القابضة علي كاظم الرفيعي وعلي علي ضاري،  -1
 (،2007، 1، ع22العلوم القانونية، جامعة بغداد، مالعراق: مجلة ) ،بالشركات التابعة

طبيعة إلى وضع قواعد تنظيم نشاط الشركات القابضة انطلاقا من تحديد  هدف البحث
دارية، وأن عبارة عن سي علاقتها بالشركات التابعة، وتم التوصل إلى أنها طرة مالية وا 

  أسهم في رأس مال الشركة التابعة. ما تملكه القابضة من مصدرها
للسيطرة المركزية التي تمارسها  في صورة عرض وصفي وتقريري البحث قد جاءو 
تنظيم هذه العلاقة بنصوص تبين مدى سلطة بضرورة  ى في النهايةأوص هإلا أنالقابضة 

ي فالتابعة واستخدام أموالها، وهو ما ركزت عليه القابضة في التدخل لإدارة الشركة 



 
 د

دراستي، على أن يجري تنظيم هذه العلاقة في إطار ما تقضي به المبادئ والأحكام 
 الشرعية.
طبيعة العلاقة القانونية بين كل من الشركة القابضة مروان بدري الإبراهيم،  -2

، والشركة متعددة الجنسيات من جهة والشركات التابعة لكل منها من جهة أخرى
بالتحليل والنقاش البحث تعرض ، (2007، 9ع، 13)الأردن: المنارة، جامعة آل البيت، م

والأساليب بالشركات التابعة لكل منهما،  علاقة الشركة القابضة والشركة متعددة الجنسياتل
أنها تقوم على أساس السيطرة وتوصل إلى المتبعة لإنشائها وما يترتب عنها من نتائج، 

الشركات التابعة، سواء  ارية، ويترتب عنها تحمل كل منهما مسؤولية ديونالمالية والإد
 كانت من جنسية واحدة أو من جنسيات مختلفة.

، وأن في عدم التسليم بالسيطرة كمنطلق لبحث ما يترتب عنهاوأختلف مع الباحث 
استقلال كل شركة  في ظل ،المسألة بحاجة إلى تحديد أساس التصرف وحدوده

، وبعد ما تقتضيه قواعد المشاركة العادلةوفي إطار  ،وذمتها المالية الاعتبارية بشخصيتها
 .عرف على الطرف المسؤول ويتحدد نطاق مسؤوليتهذلك يت

العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات أحمد محمود المساعدة،  -3
جتماعية والإنسانية، ) السعودية: الأكاديمية للدراسات الا دراسة مقارنة، –التابعة لها 

، تعلقت مشكلة (2014، جوان 12دية والقانونية، عجامعة المجمعة، قسم العلوم الاقتصا
والآلية المتبعة لسيطرتها على  للشركة القابضة والاقتصادي  المفهوم القانونيببيان  البحث

إبراز الدور الهام  ، وكان الهدف منه، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليةالتابعة الشركات
لى إ الباحث وتوصل، بعةمن خلال السيطرة على الشركة التا هذه الشركةالذي تلعبه 

 صدر العلاقة بين الشركتين.السيطرة م اعتبار
اقتراح إضافة نص قانوني يتضمن مدى أحقية القابضة في أموال التابعة، إلا  ورغم
من تحويل أرباح التابعة إلى حساباتها جاء في شكل تقرير لما تقوم به القابضة أن البحث 
بين ، مكتفيا بترتيب المسؤولية عما يترتب عليها من ديون، من غير التمييز الخاصة
   التامة وملكية أغلبية رأس المال. الملكية

العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة عبد الله بن عيسى العايضي،  -4
ربية السعودية: مجلة قضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود ، )المملكة العوأثرها في الزكاة



 ذ

(، ومن خلال هذا المقال تساءل الباحث عما إن كانت 2016، مارس 6الإسلامية، ع
لم يكن الهدف من بحث هذه الشركة التابعة مستقلة في ذمتها عن الشركة القابضة، و 

نما الاقتصار جميع معرفة  المسألة على قضية جزئية تتعلق ما يتعلق بها من أحكام، وا 
وتوصل الباحث إلى أن الزكاة،  في تحديد المكلف بإخراجأثر هذا الاستقلال من عدمه ب

كة بكاملها إن كانت مملو ف، وقف على نسبة الملكيةتقرير استقلال الشركة التابعة يت
ومن ثم تضم جميع أموال التابعة إلى أموالها في  ،كأحد فروعها للشركة القابضة، فهي

ن كانت مملوكة جزئيا، فعلى القابضة أن تزكي بقدر ما تملك، ديد الوعاء الزكويتح ، وا 
 على أن يحسم من الوعاء الزكوي للتابعة.

سلامية التوجه، تيدراس تتميزعلى العموم و   مع بعض الاختلاف بكونها شاملة وا 
 التالية:ويتضح ذلك في الجوانب ، الموضوع وتحديد المنطلقاتمعالجة طريقة في 

دارة المشروع  وجود الشريك جعلت - قيدا يحد من قدرة القابضة على التصرف وا 
المالكة لكل  الشركة الأم، ومعيارا يميزها عن باطراد مع نسبة ما يملك المشترك فيه

  ؛المشروع المستثمر فيه
 ،التابعةو القابضة بين الشركتين العلاقة التي تجمع  ت الاهتمام لطبيعةيأول -
م نموذج يتقدوذلك بغرض ، والمنطلق لتقرير الأحكام المناسبة الأساسي محورالوجعلتها 
من العيوب التي رافقت ممارسات الشركات القابضة تجاه الأقلية من  خال ،إسلامي

 ؛التي قد تملك أغلبية رأس المال أصحاب حقوق التصويت
، سواء بالنسبة للجانب المتعلق بة عن تجمع الشركاتالآثار المترت تتبعت -

ة مناسبالالأحكام  ورتبت، في حق الغير حدثهابالنسبة للأضرار التي قد تبالمنافسة أو 
 .بحسب الوضع

لبعض المستجدات واستنباط الأحكام بالتطرق بالتحليل والنقاش دراستي انفردت و 
، ومنها: مي المعاصر في حدود اطلاعيوالنوازل التي لم يعالجها الفقه الإسلا

 الاعتبارية والذمة المالية؛ التأصيل الفقهي لاكتساب الشركة الشخصية -
أحكام تفاوت الشركاء في الملكية وخاصة ما يتعلق منها بحدود تصرف الشريك  -

 يكه عندما يحوز أغلبية رأس المال؛في حصة شر 
 الملكية؛ثرة الشركاء وتفاوتهم في كيفية اتخاذ القرارات في الشركة في حال ك -



 ر

 حكم زيادة رأس مال الشركة؛ -
 رباح أو الخسارة مع قيام الشركة؛قسمة الأحساب و حكم وكيفية  -
كيفية إعداد القوائم المالية في إطار القول باستقلال حول أولي وضع تصور  -

 ؛الشركة التابعة عن الشركة القابضة
وترتيب المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية  أثر تجمع الشركات على المنافسة -

 .بها تجاه البيئة المحيطة
، منها على كثيرةدي لهذا البحث واجهتني صعوبات عند إعداصعوبات البحث: 

 الخصوص ما يلي: 
حداثة الموضوع وتشعب مسائله، وغياب الدراسات الفقهية المتخصصة  -1

ذات الصلة، كما أن الموضوع يتضمن باستثناء ما تعرض منها لبعض القضايا الجزئية 
  مستقلة؛ كثيرا من القضايا المستجدة التي تحتاج إلى دراسة فقهية تأصيلية

غياب النموذج الإسلامي للشركة القابضة في الواقع العملي، مما يجعل  -2
نحو المنهج الافتراضي، لتصحيح الأوضاع الخاطئة وطرح كثيرة الدراسة تنحو أحيانا 

 ؛مكنةالبدائل الم
عدم توافق الدراسات المحاسبية والاقتصادية مع الدراسات القانونية بشأن  -3

علاقة القابضة بالمشروع المستثمر فيه الذي تملك فيه أغلبية رأس المال؛ فالأولى حسمت 
موقفها على أساس التبعية الاقتصادية، معتبرة مجموعة الشركات وحدة واحدة، ولم تهتم 

والتنظيمية للمجموعة، أما الدراسات القانونية فإنها مترددة بين الاعتراف بالجوانب القانونية 
باستقلال المشروع المستثمر فيه واعتباره شركة ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، 
وبين الإقرار بحقيقة التبعية الاقتصادية المكرسة في الواقع، مما جعل الموضوع معقدا 

وكان يفترض بها جميعا أن تتبنى معيارا معينا يكون خاصة عند بداية الخوض فيه، 
صالحا للتفرقة بين ما يعد كيانا واحدا أو كيانات مختلفة، ومن ثم تقرير الأحكام المناسبة.

 ؛: اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمةخطة البحث
ففي المقدمة جرى تحديد الإطار العام للموضوع، ومن خلال الأبواب الثلاثة تم 

 خصص الباب الأول لتحديد الإطار المفاهيمي للشركة القابضة وبيان حيثالتفصيل فيه، 
، وذلك في فصلين.وأحكامها الشرعية أنواعهاذكر مع  ،في شركات أخرىصور اشتراكها 



 
 ز

وذلك في ، التابعةالشركة مشاركة القابضة في قواعد لبيان  الباب الثانيوخصص 
أثناء  وأعند إنشائها  تحديد عناصر مشاركتها الفصل الأول حيث تم في، أيضا فصلين
حكام مشاركتها في الربح والخسارة؛ ببيان كيفية لأ طرقتتم الالفصل الثاني  وفي، قيامها

 الخسارة.حساب الربح وخصم المصروفات، ثم كيفية توزيع الربح أو تحمل 
إلى  قسم، و ضوابط المنافسة بين القابضة وغيرهال فقد خصصالباب الثالث  أماو 
نافسة ضمن مجموعة الشركات، ضوابط المتم تناول الفصل الأول  في؛ كذلك فصلين

تم الفصل الثاني ، وفي بضة بشركائها في الشركات التابعةعلى علاقة القا التركيزذلك بو 
بضة بغيرها من خارج المجموعة، بالتركيز على علاقة القاضوابط المنافسة تناول 

 الشركات المنافسة والمجتمع المحيط بها.
بالإضافة إلى تقديم بعض  تائج المتوصل إليهاهم النلأعرض البحث  وفي خاتمة

 .الاقتراحات
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 الباب الأول
 

 ماهية الشركة القابضة        
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فقد ظهرت في غمار التوسع في تعد الشركة القابضة من مستجدات العصر الحديث، 
الإنتاج وزيادة المنافسة بين المشروعات الكبرى، كوسيلة للقيام بالأعمال المشتركة وتوحيد 

أواخر القرن  في الولايات المتحدة الأمريكية ظهور لها كان أولو السياسات وتحقيق التكامل، 
بما فيها الدول  ،ن العالم، ثم انتقلت إلى أوربا الغربية ومنها إلى سائر بلداالتاسع عشر

العربية والإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين، وموازاة مع هذا الانتقال اكتسبت 
 1البعد الدولي من خلال الاشتراك في شركات أخرى من جنسيات مختلفة.

يكون لها  إلا أنه من المحتمل أن، الفقه الإسلامي لم يرد لها ذكر في كتبمع أنه و 
لأسباب وظروف أصل أو شبه ولو بوجه ما بصيغة من صيغ الاشتراك التي تم تحويرها 

 الشرعية لأحكاما إلى أن صارت على ما هي عليه الآن، وللتحقق من ذلك والنظر فيمعينة 
، مفهومهاد من بيان ، لابالغير تجاه شركائها وتجاه ي ينبغي أن تحكم سلوكهاالعملية الت

من مختلف الجوانب ذات  اعهاحصر أنو و  شركات أخرى في صور اشتراكهاوالتعرف على 
  الفصلين التاليين:وذلك في ، الصلة

  الأول: مفهوم الشركة القابضة فصلال   

 وأنواعها القابضة الفصل الثاني: صور اشتراك   

 

 

                       

  ؛02، ص.للدراسات والنشر(، ) لبنان: المؤسسة العربية الشركات المتعددة القوميات حسام عيسى، -1
من جهة  ة بين كل من الشركة القابضة والشركة المتعددة الجنسياتطبيعة العلاقة القانونيمروان بدري الإبراهيم، 

؛ 27(، ص.0222، 9، ع11، )الأردن: مجلة المنارة، مأخرى والشركات التابعة لكل منها من جهة  
ت القانونية، ، )الجزائر:  مجلة الدراساات القابضة في التشريع الجزائريالجوانب القانونية للشركهارون حسان أوروان، 

؛ 111(، ص.1، ع1مخبر السيادة والعولمة، جامعة المدية، م  
ية: ، ) السعوددراسة مقارنة –العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها،أحمد محمود المساعدة، 

.112(، ص.0212، جوان 10، عجامعة المجمعةة والإنسانية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعي  
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 الأول فصلال
 مفهوم الشركة القابضة

فها والوقوف على الشروط والمقومات بتعريالإطار المفاهيمي للشركة القابضة  يتحدد
، وتحديد طبيعة الأساسية التي تميزها عن غيرها، مع بيان موقف الفقه الإسلامي منها

من خلال النظر في هذه الجوانب  كونيو علاقتها بالشركة التابعة وتكييفها التكييف المناسب، 
 المباحث التالية:

  تعريف الشركة القابضةالمبحث الأول: 
 وموقف الفقه الإسلامي منها بحث الثاني: شروط اكتساب الشركة صفة القابضةالم

 بالشركة التابعة المبحث الثالث: تكييف علاقة الشركة القابضة
 المبحث الأول

 تعريف الشركة القابضة
 وذلك يوجب ،وسببهاالتسمية أصل  رجوع إلىال يجب الشركة القابضةبف يللتعر 

بعد ذلك  ليتسنى النظر في مدى صحة نسبته إليها،ثم  ،، وتعريف القبضالشركة تعريف
  :ضمن المطالب التالية، وذلك الوصول إلى التعريف الاصطلاحي المناسب

 المطلب الأول: تعريف الشركة
 المطلب الثاني: تعريف القبض وحقيقة نسبته للشركة

 الاصطلاحي للشركة القابضة والاعتراضات الواردة عليهالمطلب الثالث: التعريف 
 الأول المطلب

 تعريف الشركة
لإدراك حقيقة الشركة والتمييز بينها وغيرها من الأنظمة المشابهة لابد من تعريفها، 

 أصلها اللغوي ومعناها الاصطلاحي: بالنظر في
 الفرع الأول
 لغةتعريف الشركة 

 وتشاركا وشاركتركا الخلط والاختلاط، يقال: اشيطلق لفظ الشركة في اللغة على 
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 إذا ،في البيع أحدهما الآخر، أي خلط نصيبه من المال بنصيب الآخر، وأشرك فلان فلانا
   1.أدخله مع نفسه فيه

 2،﴾ك  ر  ن ش  ا م  م  يه  ف   م  ه  ا ل  م  و  ﴿ر، والمصدر: الشرك، قال تعالى: والشركة اسم مصد
 ،شركةفي السماوات والأرض على وجه ال حقأي  الآلهة ليس لما يدعيه المشركون من أي

حصة  :أي 4"....د  ب  ي ع  ف   ه  ا ل  ك  ر  ش   ق  ت  ع  أ   ن  "م  وفي الحديث:  3في خلق أو ملك أو تصرف،
 5.له ونصيبا

كما يطلق لفظ الشركة على العقد الذي يتم بسببه خلط المالين، وهو من إطلاق لفظ 
ذا قيل  رادة السبب، وا  شركة العقد تكون إضافة الشركة إلى العقد على سبيل المسبب وا 

 6.الإضافة البيانية
 الفرع الثاني

 تعريف الشركة اصطلاحا 
مكانية  نظرا للهدف من الدراسة، وهو النظر في مشروعية الشركة القابضة، وا 

وتجميع المشروعات في إطار  تنظيمية، كأداة للتكامل والتعاونالاستفادة من صيغتها ال
 م الشرعية، فإنه سيتم تعريف الشركة في اصطلاح الفقهاء. الأحكا

ونظرا للمرجعية القانونية للقابضة، فإنه من المناسب التطرق أيضا لتعريف الشركة 
 في الاصطلاح القانوني، بغية الوقوف على مدى التوافق أو الاختلاف بين المرجعيتين.

                       

 ؛ 12/224، (، )لبنان: دار صادرلسان العربمحمد بن مكرم بن منظور المصري،  -1
 ؛ 1/124)لبنان: دار العلم للجميع(،  القاموس المحيط،الفيروز آبادي، 

 .2/124،)لبنان: دار صادر(، تاج العروسمحمد مرتضى الزبيدي، 
 .00سبأ، الآية  سورة -0
، 1وزيع، ط، )مصر: هجر للطباعة والنشر والتجامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  -1

سبع ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال؛ شهاب الدين السيد محمود الآلوسي19/020م(، 0221ه/1200
.00/111(، 0، ط، )لبنان: دار إحياء التراث العربيالمثاني  

 .221، ) الجزائر: دار الكتب(، ص.الموطأالإمام مالك بن أنس،  -2
 .2/124؛ مرتضى الزبيدي، م س، 1/124؛ الفيروز آبادي، م س، 12/224 ،م سابن منظور المصري،  -7
 ؛12/224ابن منظور، م س،  -1

 .7/0م(، 1997ه/1111، 1الأميرية، ط، ) مصر: المطبعة الكبرى شرح فتح القديركمال الدين ابن الهمام، 
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 أولا: تعريف الشركة في الاصطلاح الشرعي
 بعد أن اختلفوا في حصر أنواعها، الفقهاء في تعريف الشركةاختلفت عبارات 

اصرين وأضاف بعض المتأخرين والمع 1،على أنها نوعان: شركة ملك وشركة عقد فالجمهور
؛ ث  لا  ي ث  ف   اء  ك  ر  ش   ون  م  ل  س  م  "ال   الحديث الشريف: استنادا إلى 2،وهو شركة الإباحة نوعا ثالثا

 3".ارالن  و   ل   ك  ال  و   اء  م  ي ال  ف  
أما شركة  4،وشركة الاختيار ،وهي الأصل ،وتتنوع شركة الملك إلى شركة الجبر

ومنهم من  5،العقد فتتنوع إلى شركة المفاوضة وشركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه
كلا عتبر أن ابدان والوجوه شركة الأموال، ثم ف إلى شركتي الأاضأجعلها ثلاثة أصناف، ف

 6.شركة المضاربة وهناك من يضيف، ها إما أن يكون مفاوضة أو عنانامن
وعلى هذا الأساس جاءت تعريفات بعضهم شاملة لجميع أنواع الشركة، وأخرى 

 قاصرة على بعضها فقط.
                       

 ؛ 11/171)لبنان: دار المعرفة(،  ،، المبسوطشمس الدين السرخسي -1

م(، 0221ه/1201، تعريب: علي الحسيني، )لبنان: دار علم الكتب، درر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر، 
الله بن دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد  شرح الزركشي على متن الخرقي،شمس الدين أبو عبد الله الزركشي،  ؛1/1

 .2/515، م(2119ه/1431، 3مكتبة الأسدي، ط السعودية:دهيش، )
 .1/1علي حيدر، م س،  -0
كتاب البيوع، باب في منع الماء، )سوريا:  ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،سنن أبي داودسليمان بن الأشعث السجستاني،  -1

 .1222، رقم 7/122م(، 0229ه/1212دار الرسالة العالمية، 
، 0، ) لبنان: دار الكتب العلمية، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر مسعود الكاساني،  -2

، )البوسنة ، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب؛ خليل بن إسحاق الجندي1/71م(، 1941ه/1221
روضة ؛ أبو زكريا شرف النووي، 1/111م(، 0224ه/1219والهرسك: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 

 .2/027م(، 1991ه/1210، 1، ) لبنان: المكتب الإسلامي، طالطالبين وعمدة المفتين
الكتب العلمية،  ، ) لبنان: دار، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالخطيب الشربيني -7

 .1/001م(، 0222ه/1201
(، ) السعودية: رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين، ؛ محمد أمين أفندي11/151السرخسي، م س،  -6

، ) مصر: دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد عرفة الدسوقي، 6/475م(، 2113ه/1423دار عالم الكتب، 
، ) لبنان: دار القلم، المقتصد بداية المجتهد ونهاية ؛ أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي،3/351ة(، إحياء الكتب العربي

، ) لبنان: دار المغني؛ موفق الدين بن قدامة المقدسي، 285-4/275؛ النووي، م س، 2/254م(، 1988ه/1418، 1ط
 .5/119م(، 1983ه/1413الكتاب العربي، 
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 : " الشركةتعريفا عاما دون أن يكون شاملا لجميع الأنواع، فقالوا الحنفيةفقد عرفها 
 1ما فوق الواحد من الناس وامتيازهم بذلك الشيء."الأصل هي اختصاص  في

أنه يشمل شركتي الملك والعقد، ولا يشمل شركة الإباحة لأنه لا اختصاص  فظاهر
 2، وعرفوا شركة العقد بأنها: "عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح"،فيها لأحد

 وهو ما يعني خروج شركة المضاربة، لأنها اشتراك في الربح دون الأصل.
وذهب المالكية إلى وضع تعريف خاص بشركة الملك وآخر خاص بشركة العقد؛ 

  3فقالوا في تعريف شركة الملك بأنها: " تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط."
لآخر موجب ضه ببعض كل اوقالوا في تعريف شركة العقد أنها: "بيع ملك كل بع

ي إذن في التصرف : "ه-أعني من المالكية  –وقال آخرون  4،"صحة تصرفهما في الجميع
تصرف في مال لهما واحد من الشريكين لصاحبه بال أن يأذن كل :أي 5،"لهما مع أنفسهما

 مع إبقاء حق التصرف لكل منهما.
ثبوت الحق في شيء بأنها: "فقد أتوا بتعريف شامل لأنواع الشركة، فقالوا  الشافعية أما

: "عقد وهو أنهاشركة العقد خاص بتعريف كما أتوا  6،"لاثنين فأكثر على جهة الشيوع
  7".في شيء واحد احق شائعاليقتضي ثبوت 

 الشركة هي : "، فقالوافقد اكتفوا بتعريف واحد شامل لجميع الأنواع حنابلةبالنسبة للو 
  8".الاجتماع في استحقاق أو تصرف

                       

.1/1علي حيدر، م س،  -1  
. 1/211ابن عابدين، م س،  -0  
ه(، 1112، 0، ) مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، طالخرشي على مختصر خليل أبو عبد الله محمد الخرشي، -1
1/14.  
المصدر نفسه. -2  
مواهب الجليل لشرح مختصر ؛ أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب، 1/117خليل بن إسحاق الجندي، م س،  -7

.2/12: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع(، ، )السعوديةخليل  
.2/027، وانظر: النووي، م س، 1/001الخطيب الشربيني، م س،  -1  
، 1ة، ط، ) لبنان: دار الكتب العلمينهاية المحتاج إلى شرح المنهاجشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي،  -2

.7/1م(، 0221ه/1202  
في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  الإنصاف علي بن سليمان المرداوي، ؛7/129ابن قدامة، م س،  -4

.5/222(، 2)لبنان: دار إحياء التراث العربي، ط تحقيق: محمد حامد الفقي،، أحمد  
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يقصد به الاجتماع في تصرف و ي استحقاق شامل لكل الأنواع، الاجتماع فحيث أن 
 شركة العقد حصرا.

أنها لم تخرج عن مدلول اللفظ في اللغة، وتشير إلى  وبالنظر في هذه التعريفات يتبين
، ثم أطلقت على عقد الشركة بشيء هي اختصاص اثنين فما فوقأن الشركة في الأصل 

 1.الذي هو سبب هذا الاختصاص
المضاربة والمزارعة والمغارسة والمساقاة على  في كون 2أي ابن تيميةبر  ومع الأخذ

وأنها قائمة في جوهرها على الجمع بين المال والعمل، ثم قسمة ثمرة ذلك بين  ،وفق القياس
، أنواع شركات العقد المذكورة أعلاها إلى يمكن ضمه إنهف 3،الشركاء، كل بقدر نصيبه

بين اثنين فأكثر على الاشتراك بالمال والعمل  "عقد :كة العقد بأنهاف شر يعر وعندئذ يمكن ت
 ".أو بأحدهما واقتسام الربح

 ثانيا: تعريف الشركة في الاصطلاح القانوني
الشركاء، كما الذي يتوافق عليه  العقدعلى  في الاصطلاح القانونييطلق لفظ الشركة 

 طلق على الشخص المعنوي الذي ينشأ عن هذا العقد.ي
بأن يساهم كل عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر " :وتعرف بالإطلاق الأول بأنها

، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع منهم في مشروع مالي
 وهو تعريف لا يختلف عن تعريف شركة العقد في الاصطلاح 4،"رةربح أو خسا من

 الشرعي.
                       

.12/10) لبنان: دار الفكر(،  المجموع،؛ يحي بن شرف النووي، 1/1علي حيدر، م س،  -1  
ه(، شيخ 204-111هو أبو العباس؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، الدمشقي، ) -0

الفنون والعلوم.  الإسلام، نادرة عصره وفريد زمانه، في التفسير والفقه والحديث والكلام، صاحب التصانيف في شتى  
؛ 2/1291) لبنان: دار الكتب العلمية(، ، ، تذكرة الحفاظله ترجمة في: ابن حجر العسقلاني  

.2/17م(، 1991ه/1211، 0، ) ألمانيا: دار النشر فرانز شتايز، طالوافي بالوفياتصلاح الدين الصفدي،   
، رع الإسلامي، القياس في الشراجع الأدلة على صحة تكييف هذه المعاملات على أنها من أنواع الشركات: ابن تيمية -1

)المغرب: مكتبة المعارف(،  مجموع الفتاوى،؛ ـــــــــــــ 11م(، ص.1940ه/1220، 7) لبنان: دار الآفاق الجديدة، ط
ي للتعليم ، )الجزائر: رسالة ماجستير، المعهد الوطن"البيوع الآجلة وتطبيقاتها في الاستثمار"؛ جميلة مدور، 09/94

.042م(، ص.9919ه/1202العالي للعلوم الإسلامية، باتنة،   
 ؛ = 5/217 ،دار النهضة العربية الحديثة(مصر: )، الوسيط في شرح القانون المدني المصري الجديدالسنهوري،  -2
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عن أشخاص  ا الشخص المعنوي الذي يميزهابحسب الإطلاق الثاني بأنه وتعرف
 1.الشركاء المكونين لها

 الثانيالمطلب 
 نسبته للشركة حقيقةتعريف القبض و 

القبض في اللغة ضمن الفرع الأول، ثم يجري النظر في مدى صحة نسبته  يعرف
 للشركة ضمن الفرع الثاني، وذلك كما يلي:

 الفرع الأول
 تعريف القبض

يقال:  حيازة الشيء ووضع اليد عليه وجمعه، والقدرة على التصرف فيه، :القبض
في قبضتك أي صار  صار الشيء :ويقال أيضا، جمعهو  أخذه قبض ماله قبضا، أي

 ة  ام  ي  ق  ل  ا   م  و  ي   ه  ت  ض  ب  ا ق  يع  م  ج   ض  ر  الا و   ه  ر  د  ق   ق  ح   الل   وا  ر  د  ا ق  م  و   ﴿:تعالىومنه قوله  2،ملكك
السبع  أي أنه يمسك السماوات 3،﴾ون  ك  ر  ش  ا ي  م  ى ع  ال  ع  ت  و   ه  ان  ح  ب  س   ه  ين  م  ي  ب   ات  ي  و  ط  م   ات  او  م  الس  و  

 4فيجعلها في كفيه.
لأنه يمسك الرزق عن  ،اسم من أسماء الله الحسنى والقابض ،البسط خلافالقبض و 

 ض  ب  ق  ي   الل  و  ﴿ تعالى: ومنه قوله ،عباده إذا شاء، ويقابله الباسط، أي يبسط الرزق لمن يشاء
بقبضه الرزق  يقتر :﴾يقبض﴿: معنى قوله علماء التفسير قال 5،﴾ون  ع  ج  ر  ت   ه  ي  ل  ا   و   ،ط  ص  ب  ي  و  

 أيضا والقابض 6،منهم يوسع ببسطه الرزق على من يشاء :﴾ويبصط﴿، من عباده عمن يشاء

                                                                      

  ؛19.ص ،(2115 ر المطبوعات الجامعية،دامصر: ) ،الشركات التجارية ،= مصطفى كمال طه
، 1، )مصر: دار الفكر والقانون، طالعربيةالشركات التجارية في ضوء التشريعات محمد مصطفى عبد الصادق، 

 .7، ص.(0210
.2(، ص.0211، ) مصر: دار الفكر والقانون، ، الشركاتعبد الفضيل محمد أحمد -1  
.0/121؛ الفيروز آبادي، م س، 27-7/21؛ مرتضى الزبيدي، م س، 2/011ابن منظور، م س،  -0   
.12سورة الزمر، الآية -1  
.07/07 ، م س،؛ شهاب الدين الآلوسي02/022ابن جرير الطبري، م س،  -2  
.027سورة البقرة، الآية  -7  
.0/111؛ الآلوسي، م س، 2/212ابن جرير الطبري، م س،  -1  
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ن الذي تساق إليه الإبل، أي السائق السريع السوق، ومنه سمي السوق قبضا لأنه المكا
 1 .تجمع

 الفرع الثاني
 نسبة القبض للشركة حقيقة

  ،'الهولدنغ'بترجمة كلمة  ،جاء أساسا من اللغة الانكليزية لقابضةباالشركة  وصف
عندما ظهرت  وعرفت بهذه التسمية 2مسك،قبض و  :التي تعني ""to hold لمشتقة من فعال

 وهو قبض ،ور الذي تقوم بهنظرا للد وذلك ،رة في الولايات المتحدة الأمريكيةلأول م
دارتها في شركات أخرى  3تسمى الشركات التابعة. ،المساهمات والمشاركات المالية وا 

باشتراكها في  ،ى التصرف في أموال شركات أخرىلها القدرة عل أي ،شركة قابضةالف
ق ، وتعمل وفق نستتبع خطة معينةرؤوس أموالها، كما لها القدرة على تجميعها بجعلها 

ويتوقف مدى صحة انطباق هذا الوصف على ، متكاملةمترابطة و  ، فتكون بها مجموعةمعين
الشركة على مدى التسليم بصحة التصرفات التي تجريها في الشركات التابعة، وهو ما 

 سيكون موضوع الدراسة.
تقوم على اعتبار أنها قد 4الشركة الأم تسميةاللاتيني  القانوني لنظاماا في عليهويطلق 

 وهذه، خاضعة لها تسمى الشركات الوليدة وتكون ،أخرى تتبعهاتأسيس شركة أو شركات ب
 إلى أيضاشير غير أن هذه التسمية ت5،شركتينالتسمية توحي بوجود علاقة أمومة بين ال

  6الشركة التي تهيمن على مجموعة الشركات متعددة الجنسيات.
                       

.0/121؛ الفيروز آبادي، م س، 27-7/21؛ مرتضى الزبيدي، م س، 2/011ابن منظور، م س،  -1   
نكليزي –)عربي الفرائد الدرية للطلابدار المشرق،  -0 .022(، ص.0222عربي(، )لبنان: دار المشرق،  –إنكليزي وا   
النظام القانوني لتجمع  ؛ زايدي آمال،111ص.، م س، أحمد محمود المساعدة ؛71حسام عيسى، م س، ص. -1

.197(، ص.2114 ،1رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة ر:)الجزائدراسة مقارنة،  –الشركات التجارية   
.112؛ أحمد محمود المساعدة، م س، ص.111أوروان، م.س، ص.هارون حسان  -2  
؛191م س، ص. ؛ زايدي آمال،21؛ مروان الإبراهيم، م س، ص.71حسام عيسى، م س، ص. -7  

، 1حقوقية، ط، ) لبنان: منشورات الحلبي الالشركة المتعددة الجنسية، آلية التكوين وأساليب النشاطدريد محمود علي، 
ران ، )السودان: سلطة الطيالشركة القابضة ونماذج التطبيق ، مفهومالمنعم محمد الطيبي؛ عبد 09م(، ص.0229

.17(، ص.0210المدني، مارس   
هذا ما يفهم من مجموع المراجع التي تناولت هذا النوع من الشركات. انظر مثلا:                            = -1   
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تكتفي و  ،بنفسها لا تتولى إنتاج السلع والخدمات القابضة بينهما من جهة أن وقد يميز
دارتها بغرض الاستثمار وجني الأرباح،  الشركة وأن بتملك الأسهم في الشركات المنتجة وا 

 ،شر بنفسها عملية الاستثماروتبا ،بهاالخاصة  والصناعيةلك عادة مشاريعها التجارية تم الأم
وتوسيع نشاطها  ،بهدف تنويع الاستثمار ،في شركات أخرىالمالية إضافة إلى مساهماتها 
  1لتحقيق مزيد من الأرباح.

لك شركات تعمل في نفس مالأم ت الشركةأن  وقد يجري التمييز بينهما من جهة
 2.لك شركات ذات اختصاصات مختلفةتم، بينما الشركة القابضة الاختصاص

فيما عدا الرأي الذي يعتبر  ،جوهرية للتمييز بين الشركتين ولا أرى الفروق التي ذكرت
 ويسميها شركة وليدة، فأجدها ،الشركة التي تتولى تأسيس شركة أخرىبأنها الشركة الأم 

تسمية مناسبة لانطباق المعنى عليها، وأضيف إلى ذلك شرط أن تنفرد بذلك وتكون المالك 
تقلة ركة المس، ولكن في انطباق وصف الشمن أثر فارق في كثير من الأحكام لما له ،الوحيد
  في موضعه. كما سيأتي بيانه الوليدة نظر،الشركة  على

 نظرا للدور الذي تقوم به في توجيه أو المراقِبة 3المسيطِرةالقابضة الشركة  وقد تسمى
على يكون بناء  ينبغي أناختيار التسمية الأنسب و  4،ه ومتابعتهعمل الشركات التابعة وتقويم

 ية.الجوهر  وعناصرهامقوماتها الأساسية 
 
 

                                                                      

؛ 72ص ؛حسام عيسى، م س،12= دريد محمود علي، م س، ص.  
.21؛ مروان الإبراهيم، م س، ص.11عبد الفضيل أحمد، م س، ص.  

، 0، ط)تونس: منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص الوسيط في قانون الشركات التجارية،أحمد الورفلي،  -1
؛ وانظر أيضا:57حسام عيسى، م س، ص.؛ 240(، ص.0217  

Vanessa Desoutter, la responsabilité civile de la société mère vis-à-vis de sa filiale-comparison entre 

l’aktiengesetz allemande et le droit français des groupes,(Allemand :peter lang,2012) ; 

 François Dessemotet, La marque holding et la marque de groupe , (suiss :marque und marketing,1990), 

p.125, par: www.unil.ch. Voir le: 12/12/2015.  

.121(، ص.0221) الجزائر: بارتي،  قانون الشركات،الطيب بلولة،   0-  
.192زايدي آمال، م س، ص. -1  
المتضمن القانون  79-27يعدل ويتمم الأمر رقم  29/10/1991المؤرخ في  02-91من الأمر رقم  211المادة  -2

(. 1991، 22التجاري، )الجريدة الرسمية الجزائرية، ع  

http://www.unil.ch/
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 الثالث المطلب
 التعريف الاصطلاحي للشركة القابضة

 والاعتراضات الواردة عليه
الجوهرية للشركة القابضة سأحاول تسليط لوقوف على المقومات الأساسية والعناصر ل

يرد عليها قد والنظر في ما  للموازنة بينها ،التي وردت بشأنها الضوء على مختلف التعريفات
تعريف الفقهية، وبناء على ذلك توضع الصيغة المناسبة للمن اعتراضات من وجهة النظر 

 :كما يليوذلك ، المختار
 الفرع الأول

 التعريف الاصطلاحي للشركة القابضة
  ، وذلك على النحو التالي:والفقه الوضعي الشركة القابضة في التشريعورد تعريف 

 للشركة القابضة التعريف التشريعيأولا: 
، ون الشركات الإنجليزيقان من التشريعات الوضعية التي عرفت الشركة القابضة

إن كانت هذه الأخيرة تابعة لها، وتتحقق التبعية بأن الشركة تعد قابضة لأخرى  ذكرحيث 
تتحكم في تكوين مجلس إدارتها أو تملك أكثر من نصف القيمة عندما تكون عضوا فيها و 

هي بذاتها تابعة لشركة و الاسمية لرأس مالها، أو إذا كانت الشركة تابعة لشركة أخرى، 
   1.أخرى قابضة

جعل الشركة تكتسب صفة وهذا التعريف في الحقيقة عبارة عن حصر للحالات التي ت
يك، مع التركيز على كونه مسيطرا، وهذا ما يلاحظ شر وتتضمن الإشارة إلى أنها ، القابضة

 فذكر بأنه، ولكن تحت مسمى شركة مراقِبة قانون الشركات الفرنسيأيضا على تعريف 
                       

، ونصها كالتالي:2، 172/1، م 1924قانون الشركات الإنجليزي لسنة  -1  

(1) For the purpose of this Act, a company shall, subject to the provisions of subsection (3) of this section, be 

deemed to be a subsidiary of another  if, but only if,  

(a)  that other either : 

(i) is a member of it and controls the composition of its board of directors ; or 

(ii) holds more than half in nominal value of its equity share capital ; or 

(b) the first mentioned company is a subsidiary of any company which is that other’s subsidiary… 

(4) For the purposes of this Act, a company shall be deemed to be another’s holding company if, but only if, that 

other is its subsidiary.  
 .21/20/0217تاريخ الاطلاع:   www.legislation.gov.ukنشر في الموقع: 

http://www.legislation.gov.uk/
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 : يتحقق لها هذا الوصف إن تحققت لها الغايات التالية
 لك بشكل مباشر أو غير مباشر قدرا من أسهمها يمكنها من السيطرة علىأن تم -
 وتوجيهها؛إدارتها 
 أن تتمتع بالحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها بمقتضى اتفاق يبرم بينهما؛  -
 أن تسيطر من الناحية الفعلية على إدارتها بحيث تخضع لرقابتها وتوجيهها. -
 تعد الشركة قابضة حين تحوز مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس مال -

 1".حقوق التصويت في الهيئة العامة للشركةشركة أخرى يعطيها أغلبية 
  2.من القانون التجاري الجزائري 731الوارد بالمادة  وهو نفس التعريف

 للشركة القابضة التعريف الفقهيثانيا: 
ن اتفقت علىلشركة القابضة، عدة تعريفات لالفقه القانوني  أورد  فكرتي وهي وا 

                       

،  ونصها كالتالي:177/1، م1911يوليو  02، الصادر في 712-11قانون الشركات الفرنسي رقم  -1  
Une société est considérée, pour l’application de la présente section,comme en controlant une autre : 

Lorsqu’elle détient directement ou  indirectement une fraction du capital  lui conférant la majorité des droits de 

vote dans les assemblées générales dz cette société ; 

Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec 

d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; 

Lorsqu’elle ditermine en fait, par  les droits de vote dont elle dispose, les dicisions dans les assemblées générales 

de cette société. 

Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits 

de vote supérieure à 40% et qu’aucun  autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une 

fraction supérieure à la sienne. 

 .20/20/0202، تاريخ الاطلاع:  www.legifrance.gouv.frنشر في الموقع: 

 

الأساسية، ففي  حيث التسمية ومن حيث بعض الأحكام يبدو المشرع الجزائري متذبذبا بشأن هذا النوع من الشركات من -0
غلبية حقوق القانون التجاري سماها الشركة القابضة واشترط فيها أن تملك أكثر من نصف رأس مالها أو أن تكون لها أ

حقوق التصويت دون أن يكون هناك شريك أو مساهم يملك أكثر من ذلك،  من %22التصويت، أو أن تملك أكثر من 
موال (، وهي التسمية التي تبناها في القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأ02-91من الأمر رقم  211المادة  )راجع:

والقيم المنقولة،  التجارية التابعة للدولة، غير أنه جعل ملكيتها عامة وقام بحصر مجال نشاطها في الاستثمار في الأسهم
، والذي ألغي بموجب الأمر 02/29/1997صادر بتاريخ ، ال77، ج.ر.ع97/07من الأمر  20و 21)راجع: المادة 

مكرر من  114المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية(، وفي التشريع الجبائي، ومن خلال المادة  21/22
ن م %92ابعة بـقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سماها الشركة الأم، مع تحديد نسبة المشاركة في الشركات الت

الصادر بتاريخ  47، ج.ر.ع1992المتضمن قانون المالية لسنة  91/11من الأمر  12رأس مالها. )راجع: المادة 
11/10/1991.)  

 022؛  المادة 12-17من قانون الشركات الكويتي رقم  002وبالنسبة لتعريفها في بعض القوانين العربية، راجع: المادة 
حيث ركز الأول على المساهمة المالية وركز الثاني على صفة السيطرة. ،92-00من قانون الشركات الأردني رقم   

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 ، إلا أن بعضها تطرق لجوانب لمكما هو الحال في التعريف التشريعي السيطرةو  الاشتراك
 :بهذه الجوانب أختار منها ما يلي وللإحاطةيتطرق لها البعض الآخر، 

ينحصر موضوع نشاطها ببعض الأعمال التي  )مساهمة( كل شركة مغفلة "أنها:
دارة  ينص عليها القانون، بأن تتخصص في الدرس والتخطيط والتوجيه من أجل تطوير وا 

 1."تابعة متخصصة في عمليات التنفيذعمليات الاستثمار لشركات 
فهذا التعريف تطرق لشكل الشركة والغرض منها، فجعله قاصرا على إدارة عمليات 

ا، كما لم يشر ا شريكا فيهالاستثمار للشركات التابعة، ولم يتضمن أي إشارة إلى كونه
الشركة التي يكون غرضها الرئيسي أو الوحيد "  ا:أنهوقريب منه تعريفها بلأساس التبعية، 

دارتها"،أموال شركات أخرى  رؤوس المساهمة في قاصرا على  فقد جعل غرض الشركة 2وا 
دارتها تمويل شركات أخرى  . وا 

باشرة النشاط التجاري وفي المقابل، هناك من يجيز لها صراحة أو ضمنا م
والصناعي، ولا يرى ضرورة حصره في المجالين المالي والإداري، إلا أن أغلبهم يعتبر أن 

 ومن التعريفات التي تصب في هذا الاتجاه ما يلي:  3هدف الشركة هو تحقيق السيطرة،
 شركة تمتلك أسهما في عدة شركات أخرى تسمى بالشركات التابعة بالقدرأنها: "

 4الذي يمكنها من السيطرة على إدارتها." الكافي
 بامتلاك جزء من؛ تسيطر على شركة أو شركات أخرى الشركة التيأو أنها: " 

                       

ها خارجوالشركات المحصور نشاط -هولدنغ  –ات التجارية، ) الشركات القابضة ، موسوعة الشركإلياس ناصيف -1  
.1/12(، 1994، 1)ط أوف شور(، -لبنان    
 ،(2113، 1، )الأردن: دار الراية للنشر والتوزيع، طالدولة، الشركات متعددة الجنسيات وسيادة مدحت غسان محمد -0

.102ص.  
، ) الأردن: دار الثقافة الأحكام العامة والخاصة –الشركات التجارية ؛ فوزي سامي، 317أحمد الورفلي، م س، ص. -1

ن: دار ، ) الأردالوسيط في الشركات التجارية عزيز العكيلي،؛ 566-565، صم(0229ه/1212 للنشر والتوزيع،
  ؛ وانظر أيضا:571،،421، ص ص.م(0212ه/1211، 0الثقافة للنشر والتوزيع، ط

TRACANELLI Cristophe, les holdings et le système commun de TVA , (Belgique : revue fiscalité européenne 

et droit international des affaires, n140,2005), par:www.fontaneau.com,voir le:10/12/2015, p.15 ;                         

                    Jean-pascal  REGOLI,  pouquoi une société holding pour une petite entre prise , (France :les 

. Voir le: 11/12/2015),p. 383.                          o.netwww.ipaguide juridique et fiscal,3 édition,2002par: -holdings 

، دراسة في ضوء القوانين المقارنة –الشركة القابضة براق عبد الله مطر، ؛ 111أحمد المساعدة، م س، ص. -2
 . 259(، ص.2112، 14، ع 1)العراق: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، م

http://www.ipao.net/
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 1أو مع شركائها الآخرين." رام اتفاقات إدارية أو فنية معهاأو بإب رأسمالها
فالتعريفان لم يحددا عمل الشركة القابضة، لكنهما ركزا على سيطرتها على شركة 

من أسهمها، دون تحديد  وبحسب التعريف الأول يتحقق ذلك بملكية العدد الكافي ،أخرى
، وكذلك الحال في التعريف الثاني، إلا أنه ذكر سبيلا آخر للحصول على السيطرة مقداره

 عدا الملكية، وهو إبرام الاتفاقات الإدارية أو الفنية مع الشركة التابعة أو الشركاء فيها.
 ابضة بأنها: " الشركة التي لها سيطرة معينة على شركة أخرىكما تم تعريف الق

تسمى بالشركة التابعة، بحيث تستطيع الأولى أن تقرر من يتولى إدارة الشركة التابعة أو أن 
حيث تطرق هذا التعريف إلى الهدف  2"لتي تتخذها الهيئة العامة للشركة،تؤثر على القرارات ا

تعيين من يتولى إدارة الشركة المسيطر عليها، والتأثير على من السيطرة، وهو القدرة على 
 قراراتها على مستوى الجمعية العامة الممثلة لمجموع الشركاء.

 والتابعة، ويركز على -ويسميها الشركة الأم –آخر يجمع بين القابضة  هناك اتجاهو 
وترتبط في الوقت  مجموعة شركات منفصلة قانونا عن بعضها،العلاقة بينهما، فيذكر بأنها: "

ذاته كل منها بالأخرى، وتعتبر إحداها شركة أم أو شركة مسيطرة، لها القدرة في الواقع أو 
سهم وأن تستخدم أموالها في شراء أ في القانون على فرض وحدة القرار على الشركات

المنسوب من حيث الأصل للفقه  غير أن هذا التعريف3،"شركات أخرى أو الاكتتاب فيها
موعة الشركات الناشئة عن اشتراك يخلط بين الشركة القابضة ومجليس دقيقا كونه  الفرنسي

  القابضة في شركات أخرى.
وحاولوا أن يضعوا لها لشركة القابضة، ون لعلماء الشريعة المعاصر  تعرضكما 

الحديثة والشركات القابضة  بشأن الشركات يث صدر قرار مجمع الفقه الإسلاميح، تعريفا
الشركة القابضة  " :تعرض فيه لتعريف الشركة، ونصه كالتاليلشرعية، وغيرها وأحكامها ا

                       

    ،7422، )صحيفة الاقتصادية، عالقابضة والذمة المالية الصورية ، الشركةبن عبد الله الهديانماجد  -1

 .22/11/0212تاريخ الاطلاع:  ـwww.aleqt.comم، نشر على الموقع: 11/12/0229
 . 711فوزي محمد سامي، م س، ص. -0

، ) العراق: مجلة الفتح، جامعة بغداد، مفهوم وسمات الشركة القابضةمحمد رسول شاكر، منذر عبد حسب الله،  -1
 ؛1(، د.ص؛ وانظر: عبد المنعم محمد الطيبي، م س، ص.0229، 21ع

                                                 Vanessa desouttet,op.cit, p.25. 

http://www.aleqt.comـ
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، بنسبة شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها حصصا في الشركة التي تملك أسهما أوهي 
 1".ى إدارتها ورسم خططها العامةتمكنها قانونيا من السيطرة عل

 التعريف لم يختلف في صيغته ومعناه عن سائر التعريفات الأخرىواضح كيف أن و 
، ومنه يظهر تأثر المجمع الفقهي بالتوجه العام، وهو أن القابضة ذات المرجعية القانونية

  لى تحقيق السيطرة على شركات أخرى.تهدف إ
وجاء في دراسة أنها صورة جديدة من صور شركات المساهمة، تقوم بالسيطرة المالية 
والإدارية على شركة أو شركات أخرى، إما بتملك أكثر من نصف رأس مالها أو أن تسيطر 

ون أي تبنى تعريف الفقه الفرنسي الوارد أعلاه دوهناك من  2على تأليف مجلس إدارتها،
ولم يتسن لي إيجاد تعريف آخر يعبر عن وجهة النظر  3تحوير رغم النقد الموجه له،

الشركة، ويبدي موقفا واضحا من سيطرتها مع بيان الأساس الذي يستند الإسلامية إلى هذه 
 إليه.

 الفرع الثاني
 الاعتراضات الواردة على التعريف الاصطلاحي

الشيء التي تحدد ماهيته، وعلى  مقومات من شروط التعريف الصحيح أن يتضمن
لة فيها نظر، مسأ من مقومات الشركة القابضةهذا الأساس ترى الباحثة أن اعتبار السيطرة 

 وكذلك الأمر بالنسبة لحصر عملها في المجالين الإداري والمالي، وبيان ذلك كالتالي:
 أولا: الاعتراض المتعلق بعامل السيطرة

 يمكن القول بأنها في المجمل ركزت على عامل ،الواردةبالنظر في التعريفات 

                       

بشأن الشركات الحديثة  112قرار رقم لإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه ا -1 
الدورة  مية، ، )ليبيا: مجلة المجمع، جمعية الدعوة الإسلامية العالوالشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية

.2/12(، 0221يناير 1 -11ه/1201ذو القعدة  11-4، الدوحة، 19  
، )الأردن: رسالة دكتوراه منشورة، الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلاميعلي محمود الصيفي،  عبد الله -0

، ) شبكة يسألونك، فتوى نشرت حكم الشركة القابضة، وانظر: حسام الدين عفانة، 19(، ص.0221الجامعة الأردنية، 
 (. 21/20/0214، تاريخ الاطلاع: www.yasaloonak.netعلى الموقع: 

، www.qaradaghi.com، )مقال نشر على الموقع: الشركة القابضةانظر: علي محي الدين القرة داغي،  -1
 (.21/20/0214تاريخ الاطلاع: 

http://www.yasaloonak.net/
http://www.qaradaghi.com/
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 ل عماوهو ما يطرح التساؤ  ،وأنها الغرض الأساسي من اشتراك القابضة في التابعة ،السيطرة
ن كان الجواب بنعمإن كانت لازمة لوجودها  فما موقف الشرع منها؟ ،؟ وا 

ول على أغلبية الحصب ،التحكم في قراراتها :يقصد بسيطرة شركة على أخرىو 
 1أو بمن يديرها. ،الشركة ونشاطها، سواء تعلق الأمر بعمل الأصوات اللازمة لاتخاذها

 بملكية رأس المال، وقد يثبت بمقتضى ،من حيث الأصلفي التصويت الحق  ويثبت
وهو كما ورد في  2بغرض ترتيب حق معين لها، ،عقد يبرمه صاحب الحق مع الشركة

تعريف سابق، تقديم خبرات فنية أو إدارية، وقد يتعلق الأمر بمنح ترخيص للاستفادة من 
أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية  ،أو علامة تجارية ،أو تصميم هندسي ،براءة اختراع
 3والصناعية.

 ،الأغلبية أساس على في الشركة القرارات التساؤل هنا عن مشروعية اتخاذويثار 
مشروعية الاعتداد بالأغلبية المستندة إلى وليس بالتوافق بين الشركاء، كما يثار التساؤل عن 

والتي تخول صاحبها حق تعيين  ،ومشروعية حقوق التصويت الممنوحة بالاتفاق ،الملكية
 أعضاء مجلس الإدارة، ومن ثم التحكم في الشركة.وعزل 

غلبية تبدو مبهمة، لأنها لا تشير إلى حقوق الأقلية، عبارة السيطرة المقررة للأ كما أن
نبئ بسوء نية الشريك للاستحواذ على الأرباح بل ت ولا توحي بأن هناك حدودا للتحكم،

، كما يخشى أن تكون والالتفاف على شريكه وغلبته، فيتحول من معين إلى منافس متربص
مبدأ العدل بين الشركاء من أساسه مع أنه المعيار الملائم للحكم بمشروعية  وسيلة لتقويض

 .الشركة من عدمها
، وطالما أن التعريف تعريف يعكس حقيقة الشركة هو الوصول إلى أن الهدفوبما  

نما على حقيق ،لا يتوقف على مشروعية السيطرة  ناقشة وجودها وملازمتها للشركة، فلن توا 
                       

 وما بعدها؛ 12م س، ص.مال، زايدي آ ؛227؛ أحمد الورفلي، م س، ص.2محمد شاكر، م س، ص. -1
.42(، ص.0211، 0) الأردن: دار وائل للنشر، ط المحاسبة المتقدمة،خليل عواد أبو حشيش،   

؛42؛ مروان بدري الإبراهيم، م س، ص.110؛ أحمد الورفلي، م س، ص.7محمد شاكر، م س، ص. -0  
، وانظر: 712؛ فوزي محمد سامي، م س، ص.21خليل عواد أبو حشيش، م س، ص.  

frédérique CHAPUT, l’autonomie de la filiale en droit des pratiques anticoncurrentielles, contrats-

concurrence- consommation- revue mensuelle lexisnexis jurisclasseur, n.1, 2010,voir :www.racine.eu, p.11. 
.21-1/22إلياس ناصيف، م س،  -1  
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 ههنا.  ة بهاالمسائل المتعلق
بها تتميز و  ،صفة لصيقة بالشركة القابضة تعد السيطرة ،بحسب التعريفات المتقدمةو 

وأعتقد من وجهة نظري، وبسبب المحاذير المشار إليها، أنه يجب  ،عن غيرها من الشركات
ي التابعة إنما هي نتيجة ، وأن سيطرتها على سلطة اتخاذ القرار فشريكا على كونهاالتركيز 
 .المستندة أساسا إلى الملكية أغلبية حقوق التصويت ملكيتها

 وملكيتها ها مع الغيراشتراكفي قيام الشركة القابضة هو الأصل  ارة أخرى:وبعب
 يتحدد مداه بناء علىحكم وأثر مترتب عن الأصل،  أغلبية رأس المال، وما السيطرة إلا

  عنصر المشاركة بدل السيطرة. ز علىولذلك فالأولى أن يتم التركيقواعد المشاركة، 
 العادلة، مشاركةال كفل تحقيقتي تال والأسس قواعداليجب النظر في  ،وبناء عليه

وتهذب  ،في أموال الشركة والضوابط التي تحدد نطاق تصرفات الشريك صاحب الأغلبية
 سلوكه تجاه الغير في سعيه لتحصيل الربح وتعظيمه.

لا يقتصر أثره على العلاقة بين القابضة إن تحديد قواعد المشاركة وضبطها 
نما يمتد ليشمل علاقات التكامل بين مجموعة الشركات، فيثبتها في  وشركائها في التابعة، وا 

 إطار التعاون، ويمنعها من أن تتحول إلى احتكار وتحكم في السوق.
 ثانيا: الاعتراض المتعلق بطبيعة عمل الشركتين القابضة والتابعة

 وحيي ،التابعة أعمال التنفيذتولي و  ،بالتخطيط والدرس القابضةتخصص اشتراط إن 
 ،ركة كما هو معروفوليست مشا ،)مناولة( من الباطن 1عبارة عن عقد مقاولة بأن علاقتهما

ثم تكلف  ،فكأن القابضة تتقبل الأعمال من أصحابها وتدرس المشاريع وتضع لها الخطط
 .المقاولة من الباطن، وهذه حقيقة التابعة بتنفيذها

                       

 فالجمهور على عدم الجواز، وأن يعرف المقاول في الفقه الإسلامي بالأجير المشترك، وأما أن يكون من الباطن، –1
وذهب الحنفية إلى جواز أن يتقبل أحد الشريكين العمل في شركة الأبدان  العوض إنما هو من نصيب من قام بالعمل، 

لى جواز أن يقوم المضارب بتقديم المال لمن يضارب به، لقاء نصيب  على أن يتولاه الشريك الآخر، ثم يقتسمان الربح، وا 
 تحق بالضمان. من الربح لتقبله العمل، وذلك بناء على أصلهم في أن الربح كما يستحق بالمال والعمل يس

 م(،1995ه/1415، 1علمية، طدار الكتب اللبنان:  )، الكبرى ، المدونة؛ الإمام مالك1/19راجع: الكاساني، م س، 
 .7/111، ابن قدامة، م س، 1/221؛ الخطيب الشربيني، م س، 1/121
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إنما هو بسبب  ،ثم إن تحديد مجال عمل القابضة وحصره في الإطار المالي والإداري
ولكن بتصحيح  1الخشية من أن تتحكم في قطاعات الإنتاج، فتحد أو تمنع من المنافسة،

تفصيل من المتصور أن ينتفي المحذور، وسيتم ال –باعتبارها أصل العلاقة –أسس المشاركة
 .ذلك والبرهنة عليه ضمن أجزاء هذا البحثفي 

 يداينبغي أن يتضمن التعريف تحد ،وبدل التركيز على موضوع نشاط الشركة
 عما يشبهها، بأنها شركة قابضة، ولاشك ، وهو ما يجعلها تكتسب الصفة التي تميزهالماهيتها

لاحقا يتقرر ما ونها شريكا، وأنها صاحب الأغلبية، ثم لك -كما أسلفت –أن ذلك إنما هو
 ها فيأو بتقرير حق ،سواء تعلق الأمر بكيفية إدارة أعمال التابعة ،يترتب عن ذلك من نتائج

 .على اتخاذ القرارالسيطرة 
أن القابضة شريك ب في حال القول المناولةصيغة لى بصحة اللجوء إ تم التسليمولئن 

صفقة يكون العوض المحصل عليه في كل أن المشاركة في التابعة، فإنه من مقتضيات 
من يتولى القيام به، وليس من يتقبل العمل و بين  بنسبة معينةيقسم  ،عبارة عن جزء شائع

  لأنه يقطع الشركة. ،أجرا مقطوعا به
فإن الحديث عن شركة مستقلة تكون تابعة لأخرى، يصعب  وفضلا عما سبق،

والخضوع لسيطرة الغير هو نقيضه، إلا أن  الاختيار،الاستقلال يعني حرية التسليم به، لأن 
 لا وجه للمنافاةككل، فيكون المقصود اتباع ما تقضي به المصلحة المشتركة للمجموعة 

 التابعة'. الشركة'عندئذ، ومن هذا الوجه احتفظت بتسمية 
 الفرع الثالث

 التعريف المختار للشركة القابضة
العناصر الجوهرية  التعريف يراعييجب أن  ،السالف ذكرها الاعتراضات بسبب

وهي وجود  ،في مجمل التعريفات السابقة للشركة دون الخروج عن الإطار العام المحدد
 اركتها فيها الأكبر، أومشتكون وأن  مال الأخرى، شركتين إحداهما لديها مشاركة في رأس

على أساس هذه و  ،وهو ما يعني أنها شريك فيها بجانب شركاء آخرين تمثل الأغلبية،
 المشاركة تتولى إدارتها استقلالا أو بالاشتراك مع الغير، وعليه، فالشركة القابضة هي:

                       

.1/17راجع: إلياس ناصيف، م س،  -1  
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، فتديرها استقلالا أخرىأو شركات أغلبية حقوق التصويت في شركة  كملالشركة التي ت "
 ."، وذلك بقدر عدد الأصواتأو بالاشتراك مع الغير

، أخرىأو شركات  وهي أنها شريك في شركةيشير إلى حقيقة الشركة،  فالتعريف
، المعبرة عن إرادة أغلبية حقوق التصويت ملكيتهايذكر ما يميزها عن سائر الشركات، وهو و 

 .ورغبة أصحاب الملكية، وهم الشركاء المالكون أغلبية رأس المال
 لأنه يفهم بداهة، وهو ،دون التصريح به ا إلى الغرض المراد ترتيبهكما يشير ضمن

 ارة الشركةلا يستلزم تولي إد، ولأن ذلك ى تلك الأغلبيةالقدرة على اتخاذ القرار بناء عل
 .أو مشاركة الغير منوط بعدد الأصوات أن التفرد بالإدارةبيان و  اقتضى الأمر التصريح به

ن اللفظ يحمل ولم يجعل التعريف من غرض القابضة السيطرة على شركة أخرى، لأ
، وهو مناف بما فيها حصة الشريك ،وعلى مقدراتهاى الشركة الاستحواذ عل إمكان في طياته
 ،العدل بين الشركاء وفقا لقواعد الفقه الإسلامي، ومخالف لما تقضي به من وجوب للاشتراك

 وأن يأخذ كل ذي حق حقه، قل أو كثر.
حق في التصويت، بسبب أن من مزايا بيانا للأصل المنشئ لل التعريف ولم يتضمن

خلافا بخصوص التعريفات أن تكون مختصرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هناك 
، كما منه أغلبية رأس المال أم الحصة الأكبر هل هو لمطلوب من ملكية رأس المال؛القدر ا

ء، إضافة إلى تحفظات بشأن مشروعية الطريقة التي تتم بها الاتفاقات مع الشركاأن هناك 
 كة، وليس المقامالحقوق المعنوية حصة في الشر  بخصوص جواز كون وجود خلاف فقهي
 الخلافات. مناسبا لمناقشة هذه

ذا ا بملكيتها أغلبية رأس المال أو الحصة الأكبر كانت الشركة القابضة شريكا رئيس وا 
هي الشركة التي تملك  حقوق التصويت بشكل عام، فإن الشركة الأمأغلبية منه، أو بملكيتها 

في  اوعلى التسليم بوجود السيطرة فيهما، فإنهرأس مال المشروع وتستقل بإدارته،  جميع
، وفي الثانية مطلقة، حيث تنفرد الشركة ولو كانوا أقلية ركاءشالالأولى جزئية ومقيدة بحقوق 

 بالنسبة للمشاريعالشركة قابضة تكون ويمكن الجمع بين الوصفين، ف ،الأم بملكية المشروع
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 1فرد بملكيتها.شركة أم بالنسبة للمشاريع التي تن ، والمشتركة
تكون وسيلة وعن طريق ملكية الأغلبية والسيطرة الجزئية يمكن للشركة القابضة أن 

أو الإنتاج  ومتعاونة، خاصة في مجال التصنيع وتكوين تجمعات تكاملية لتجميع المشروعات
أو  و التكامليةأ بالشركة المالكة للأغلبية الأساس يمكن تسميتهالى هذا وعوالتسويق، 
 وأيا كان الأمر فلا مشاحة في الاصطلاح، إذ العبرة بالعناصر الجوهرية المكونة، التجميعية

تابعة تشكل تجمعا  وباشتراكها في شركة أو شركاتلتي ينبغي أن تبنى عليها الأحكام، او لها 
 2.يطلق عليه اسم المجمع، أو التجمعبمجموعة الشركات، وقد  يعرف

شاركة حديث عن اشتراك شركة في أخرى يثير التساؤل عن صحة مالغير أن 
عن  يبدو غريبا أخرى حقوق التصويت في شركة ملكيتها الشريك غيره، كما أن الحديث عن

 أن يكون الشريك فردا من الناس، الفقه الإسلامي، فالمعروف الذي جرى الحديث عنه هو
 ، الذي هو في الأصل نقود، وقد يكون قيما ماليةا من رأس مال الشركةجزءلك وأن يم

 على ،وهذه القيم قد تقدم للشركة على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع، لأعيان أو منافع
 خلاف في ذلك.

وكون التعريف يثير تساؤلات كثيرة عن حقيقة الشركة وأسلوب عملها والغرض منها، 
بفلسفته  ،لى النظام الرأسماليأساسا إ نظرا لمرجعيتها القانونية المستندةفهذا أمر طبيعي 

الفقه  تي عرفهاأنها ظهرت في ظروف وأوضاع تختلف عن تلك الو ، المادية ونزعته الفردية
فقد  مع ذلكت وتحددت معالمها، و عندما تبلورت أحكام الشركا ،في عصر ازدهاره الإسلامي

 الشركة، وتضمن من حيث المبدأ على العناصر الأساسية التي تقوم عليها التعريف ركز
 اعتماده أساسا للبناء عليه. كنالحد الأدنى الذي يم

 
 

                       

ة الأم نوعا من الشركة القابضة، وقد نبهت في المتن إلى وجوب ذهب علي محي الدين القرة داغي إلى اعتبار الشرك -1
 التفرقة بين الملكية الجزئية لرأس المال وملكيته جميعا وعدم صحة التسوية بينهما.

 ، م س، د.ص.الشركة القابضةراجع: علي محي الدين القرة داغي، 
؛ 111ب بلولة، م س، ص.؛ الطي21؛ حسام عيسى، م س، ص.22مروان بدري الإبراهيم، م س، ص. -0  

.139، 11م س، ص ص.؛ زايدي آمال، 111أحمد الورفلي، م س، ص.  
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 الثاني المبحث
 شروط اكتساب الشركة صفة القابضة

 الإسلامي منها موقف الفقهو 
لكي تكتسب شركة ما صفة القابضة لابد أن تكون إنه ، فانطلاقا من التعريف المختار

لك أغلبية والأصل في ذلك أن تم ،ية حقوق التصويتلك أغلبوأن تمشريكا في شركة أخرى، 
 من  ،ويثير العديد من الإشكالات ،إلا أن ذلك يطرح الكثير من التساؤلات رأس المال،
  شرعية والعملية، وهو ما سيتم بحثه في ما يلي:الناحيتين ال

 الأول المطلب
 القابضة شريكاالشركة كون 

شخصية حكمية وذمة  يعني ضمنيا الإقرار بأن لها القابضة شريكاالشركة  ن اعتبارإ
يز به وتعد هذه الخاصية من أهم ما تتم، مالية خاصة بها ومستقلة عن ذمم شركائها

إلا أن ذلك يثير الفقه الإسلامي،  تلك المعروفة فيعن  ،القابضة حديثا، ومنهاالشركات 
إليها ، ومدى صحة نسبة الذمة شرعا التساؤل عن مدى صحة القول بالشخصية الحكمية

لى الشركةو  لم ثبوتها للإنسان حكما بلا خلاف، وهذا ما سأحاول الإجابة بعدما ع تحديدا، ا 
 عنه في ما يلي:

 الفرع الأول
 للشركة الشخصية الحكميةثبوت 

من العناصر الأساسية التي أضيفت للشركات )المعنوية(  تعتبر الشخصية الحكمية 
 ها عن الشركات في الفقه الإسلامي.حديثا، وتميزت ب

إحدى السمات التي يتميز بها الإنسان للتعبير عن  :والشخصية في الأصل هي 
وأطلقت على المجموع المكون من الأفراد  ثم استعيرت وجوده الإنساني وحقوقه اللصيقة به،

 والأموال التي ينظر إليها على أنها لم تعد تابعة لمالكيها مباشرة.
 صية التيولتمييز هذا الكيان الافتراضي عن الشخص الطبيعي، اعتبرت الشخ
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 1.ما أثار جدلا بين فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض لها ،تقررت له شخصية معنوية
إلى التسليم  ناتجه معظم العلماء والباحثي وبالنسبة للفقه الإسلامي المعاصر، فقد

 التراث،لها، بل إن بعضهم حاول أن يجد لها أساسا ما في  ةشرعي ةوأنه لا معارض ،بالفكرة
الأحكام المتعلقة ك ،من خلال بعض التطبيقات العملية التي تعكس أحكاما تناسب القول بها

 2.وغير ذلك ،ومؤسسة المسجد قف وبيت المالبملكية مال الو 
 لأي كيان من الكيانات مرتبط بوجود مصلحة حكميةإن الاعتراف بالشخصية ال

ولكن كثير من الدراسات القانونية تربط وجود هذه  3،متميزة ومنفصلة عن مصالح أعضائه
تنشأ ابتداء من  ،مثلاالشخصية واكتسابها بالاعتراف القانوني، فالشركة في التشريع الجزائري 

، وفي تشريعات أخرى من الذي تكتسب فيه شخصيتها الحكمية تاريخ تسجيلها، وهو التاريخ
فإن انعقاد العقد يؤشر  ،ومن وجهة نظري4،تاريخ العقد، والبعض يميز بين أنواع الشركات

 أطرافه بما جرى الاتفاق عليه. يلزم ،ككيان قائم بذاته ،إلى وجود الشركة
 عن وقت خلط نشوء الشخصية الحكميةوفي مطلق الأحوال لا يمكن أن يتأخر  

 خاصة عند الذين يشترطون المناجزة ،الأموال، وهو ما يفترض أن يحصل إثر انعقاد العقد

                       

، ) موسوعة الاقتصاد أهليتها... وحكم تعلق الزكاة بها –الشخصية الاعتبارية محمد سعيد رمضان البوطي،  -1
 ؛ 2(، ص. 10/29/0211تاريخ الاطلاع:  www.iefpedia.com والتمويل الإسلامي، نشر في الموقع:

، 1م، ط، )مصر: دار السلانظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيأحمد محمود الخولي،  
.21؛ مصطفى كمال طه، م س، ص.2م(، ص.0221ه/1201  

، 1طالنفائس للنشر والتوزيع،  ردا) الأردن: ، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانونزياد صبحي ذياب،  -0
، ) سوريا: دار القلم، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي؛ مصطفى أحمد الزرقا، 37(، ص.2111

نظرية المحاسبة المالية من منظور ؛ شوقي إسماعيل شحاتة، 271-269م(، ص ص. 1999ه/1421، 1دمشق، ط
 ؛ 35-28م(، ص ص.1987ه/1417، 1، )مصر: الزهراء للإعلام العربي، طإسلامي

الشخصية المعنوية للشركة خلال مرحلة التصفية في القانون اليمني وفي ضوء الفقه حسين أحمد محمد الغشامي، 
 .29-28(، ص ص.2113، 9، )الجزائر: مجلة المفكر، جامعة بسكرة، ع الإسلامي

) لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، ، لمصلحة الجماعية في حماية الشركات التجاريةدور اوجدي سلمان حاطوم،  -3
 .157؛ زيادي آمال، م س، ص.32.ص(، 2117، 1ط
 ؛22؛ مصطفى كمال طه، م س، ص.42؛ الطيب بلولة، م س، ص.7/044السنهوري، م س،  -2

 ؛12؛ عزيز العكيلي، م س، ص.99، 40، 2عبد الفضيل أحمد، م س، ص ص.
françois dessemotet,op.cit, pp.128-131. 
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  1حيث أنها من أنواع البيع عندهم. ،وهم المالكية ،في الشركة
 ،خصية الحكمية من عدمهبين وجود الش والعلة في اعتبار خلط الأموال حدا فاصلا

هو أن فعل الخلط يجعل المال خارجا عن ذمة صاحبه، ويمنعه من التصرف فيه لمصلحته 
الخاصة، ويكسب المال المخلوط صفة المال المشترك فيه، وهو ما يضفي عليه حرمة تجعل 

  التصرف فيه منوطا بالمصلحة المشتركة للشركاء.
ذمة أخرى يستقر فيها، وهذه الذمة بحاجة وخروج المال من ذمة صاحبه يحوجه إلى 

 لتمثل المصلحة المشتركة ،للمال المخلوط تتجسد فيه، وهو الشخصية الحكمية إلى كيان
 –لا يصح حيث نقل عنه قوله: "  2لام الشافعي،في ك المشار إليه للشركاء، وهو المعنى
فمال كل واحد منهما  ،حتى يخلطا المالين، لأنهما إذا لم يخلطاهما –يعني عقد الشركة 

 3."ويزيد له دون صاحبه، فلم تنعقد الشركة ،يتلف منه دون صاحبه
يكون عند انعقاد العقد، وبخلط  القول بأن نشوء الشخصية الحكمية يترجحوبناء عليه، 

 الأموال تبدأ عملية التملك.
فهي في تقديري فكرة سديدة  ،المستقلة افتراضية ولئن كانت فكرة الشخصية الحكمية

تمس دون أن  ،تضمن استمرار هذا الكيان وحياده لأجل تحقيق الغرض الذي أنشئ لأجله
 بسبب ما يطرأ عليهم، ولا أجد مانعا شرعيا من ذلك، وأعتبرهمصالح الأفراد المكونين له 

                       

قريب من هذا، ما ذهب إليه سحنون، وهو أحد فقهاء المالكية المشهورين، من أن الشركة لا تنعقد إلا بخلط المالين،  -1
دراسة وتحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، )قطر:  التبصرة، أبو الحسن علي بن محمد اللخمي، وهو قول الشافعي. راجع:

 .7/104؛ ابن قدامة، م.س، 2242، 12/2221(، 0211ه/1210، 1رة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طوزا
ولا يصح شرط البعض خلط الأموال قبل العقد، لأن خلطها بنية المشاركة لا يتصور حدوثه دون حصول الاتفاق، وهذا 

 ؛ 7/2الاتفاق هو نفسه عقد الشركة. راجع: الرملي، م س، 
 . 1/112، ) السعودية: دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع(، ن في مذهب الإمام الشافعيالبياالعمراني، 

، أحد الأئمة المجتهدين ه(214-151) صلى الله عليه وسلمالله  رسولنسيب هو أبو عبد الله؛ محمد بن إدريس الشافعي، المطلبي،  -0
، وغيرهم.يومحمد بن الحسن الشيبانمن أصحاب المذاهب المعروفين، تفقه على مسلم بن خالد الزنجي ومالك بن أنس   

، ) لبنان: دار التاريخ الكبيرمن أشهر مصنفاته: الأم في الفقه والرسالة في الأصول. له ترجمة في: الإمام البخاري، 
؛170م(، ص.1991ه/1211، 1) لبنان: دار الكتب العلمية، ط الفهرست،؛ ابن النديم، 1/20الكتب العلمية(،   

.21م(، ص.1941ه/1221، 0، ) لبنان: دار الرائد العربي، ططبقات الفقهاءأبو إسحاق الشيرازي،   
.7/112ابن قدامة، م س،  -1  
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 نوعا من المصلحة المرسلة.
ولم يكن فيه  ،ط أو التصرف فيهإذا هلك مال الشركاء بعد الخل :ثم إن قول الفقهاء

يشير إلى القول بانفصال الذمة  1،هلاكه على الشركةف ،بغير تعد أو تقصير ،حق توفية
المالية للشركة عن ذمم الشركاء، وهو ما يعني القول ضمنيا بوجود شخصية حكمية 

 افتراضية للشركة.
للشركة أمر لازم،  أن القول بوجود الشخصية الحكمية فإني أعتقد ،وانطلاقا من هذا

ن  د التي مكنها من الاستمرار مدة أطول من حياة الأفرايعن شخصية الشركاء  استقلالهاوا 
  2تمامها.استقرار المشاريع و  إلى حد ما يضمنهو ما و الموت في كل لحظة،  يتهددها

، فإنه وقياسا على الشخصية ى التسليم بثبوت الشخصية الحكمية للشركةوعل
الأول يتمثل في ثبوت الحقوق والواجبات، وهو ما  3نوعين من الأهلية؛ تخولها، الطبيعية

 وتترجمويمكن تسميتها أهلية الاستحقاق، بأهلية الوجوب، في الاصطلاح القانوني يعبر عنه 
 . الشركة وهو هنا 4،عمليا بثبوت الذمة المالية وتقرير الحقوق والديون لصاحب الأهلية

وهي تلك التي يعتد فيها  ،فيتمثل في صلاحية مباشرة التصرفات ،أما النوع الآخر
بأهلية  ، ويعبر عن ذلكصرفات المالية والتقاضي ونحوهابإرادة المتصرف، ومنها الت

 . التصرف، أو أهلية الأداء
 لشخصية الحكمية،تاريخ اكتسابها ا تثبت للشركة منفبالنسبة لأهلية الوجوب ف
تمتعة وهو كما بينته آنفا تاريخ العقد، وتستمر الشركة م ،باعتباره تاريخ ميلادها ووجودها

 تتحدد من خلال النشاط المرخصما بالنسبة لأهلية الأداء، فوأبهذه الأهلية مادامت قائمة، 

                       

مواهب الجليل من أدلة ، ؛ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي12/2242؛ اللخمي، م س، 1/12الكاساني، م س،  -1
  ؛7/104، ابن قدامة، م س، 12/224م س،  ، المجموع،وي؛ النو 2/02، ) لبنان: دار الكتب العلمية(، خليل

. 7/2، ) لبنان: المكتب الإسلامي(، المبدعابن مفلح،   
.1/10إلياس ناصيف، م س،  -0  
ي حقها الملاحظ أن الدراسات القانونية تجعل أهلية الشركة قاصرة على أهلية الأداء، أما ثبوت الحقوق والديون ف -1

وعب هذا الحق وهو المالية، فكأنها تخلط بين أهلية الوجوب التي تعني ثبوت الحق، والوعاء الذي يستفتنسبه إلى الذمة 
.21، 22؛ فوزي سامي، م س، ص ص.29، 22الذمة، كما سيأتي بيانها. راجع: مصطفى كمال طه، م س، ص ص.  

 .1/021م(، 0220ه/1201، 1، )لبنان: المكتبة العصرية، طالفروق راجع: شهاب الدين القرافي، -2
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 1أو المتفق عليه بين الشركاء. ،به للشركة أن تمارسه
وهو الأمر  ومقرر بالنسبة للشخص الطبيعي،إن التمييز بين نوعي الأهلية موجود 

وكذلك في الفرق بين  3،في " الفرق بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف" 2الذي نبه إليه القرافي
نسبة للشخص المعنوي يمكن من أن تقريره بال أعتقدو  4"قاعدة الذمة وقاعدة أهلية المعاملة"،

، وبين شخصيتها المعنوية وذمتها الماليةأن تجمع الشركة بين كونها مستقلة بفكرة  استيعاب
تلزم أهلية التصرف أو وأن الاستقلال بالأهلية والذمة المالية لا يس كونها تابعة لشركة أخرى،

عدم تقييده، حيث أن الربط بينهما وجعلهما متلازمين أثار الجدل بخصوص استقلال الشركة 
 التالي.عرض له بالنقاش في المبحث ي، وهو ما سالتابعة

 الفرع الثاني
 الذمة المالية للشركةثبوت 

، فإن لفظ الذمة من الألفاظ التي لا تكاد تخلو منها مدونات خلافا للشخصية الحكمية
 وذلك تبعا لورودها في القرآن الكريم، قال ،الفقه الإسلامي وأصوله ومختلف العلوم الشرعية

كما ورد ذكرها على لسان  5،﴾ة  م   ذ  لا   و  لاً إ   م  يك  ف   وا  ب  ق  ر   ي  لا   م  ك  ي  ل  ع   وا  ر  ه  ظ  ي   ن  ا   و   ف  ي  ك   ﴿تعالى: 
، م  اه  و  س   ن  ى م  ل  ع   د  ي   م  ه  ، و  م  ه  اؤ  م  د   أ  اف  ك  ت   ون  ن  م  ؤ  م  "ال  في مواضع كثيرة منها قوله:  النبي
 الذم، ومن يمنح العهد، إذ أن نقضه يوجبهنا والمقصود بها  6،"م  اه  ن  د  أ   م  ه  ت  م  ذ  ى ب  ع  س  ي  و  

                       

ا: مجلة إسرا ، )ماليزيالتابعة وأثرها في الزكاةالعلاقة بين الشركة القابضة والشركة  انظر: بن عيسى العايضي، -1
.04م(، ص.0217ه/1212، 1، ع7الدولية للمالية الإسلامية، م  

هو أبو العباس؛ أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، المعروف بشهاب الدين القرافي، المصري،  -0
ه(، فقيه أصولي ومحقق منظر، من أشهر شيوخه: ابن الحاجب والعز بن عبد السلام، له عدد من 142-101المالكي، )

 ب. التصانيف الشهيرة، منها: الفروق، الذخيرة وشرح التهذي
 ؛ 7/99، )لبنان: مؤسسة التاريخ العربي(، هدية العارفينانظر ترجمته في: اسماعيل باشا البغدادي، 

 ؛ 1/92(، 0220، 17)لبنان: دار العلم للملايين، طالأعلام،  الزركلي،
 .1/174، )لبنان: دار إحياء التراث العربي(، معجم المؤلفينعمر رضا كحالة، 

 .1/192القرافي، م س،  -1
.1/022المصدر نفسه،  -2  
.4سورة التوبة، الآية  -7  
.2712، رقم 1/742أبو داود، كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟ م س،  -1  
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 العهد بالأمان من غير المسلمين يكون من أهل الذمة، أي صاحب حق بالأمان، كما أن
  1.عليه واجب مراعاة ذلك العهد

وتم الواجبات المالية والدينية، الذمة للدلالة على محل الحقوق و  ثم استعمل لفظ
علها قاصرة على من ج وهناك 2والالتزام"،تعريفها بأنها: " معنى مقدر في المكلف قابل للإزام 

 ،وهؤلاء اختلفوا في نطاقها؛ فمنهم من يعتبر أنها تشمل الحقوق والواجباتالمسائل المالية، 
نى لا وهي بهذا المع 3،فعرفها بأنها: "وصف شرعي يعد به الإنسان أهلا لما له وعليه"

من جهة أن الذمة تمثل  ،إلى التمييز بينهما ذهبمنهم من و تختلف عن أهلية الوجوب، 
 ،وعاء للديون، وتثبت للإنسان بولادته إلى وفاته، وأن أهلية الوجوب تمثل وعاء للحقوق

 4.سان منذ أن يكون جنينا إلى وفاتهوتثبت للإن
وأعتقد من وجهة نظري أنه لا يصح الفصل بين محل الواجبات ومحل الحقوق، وأنه 

يضم مجموع  ،شيئا واحدا، فتكون الذمة المالية عبارة عن وعاء افتراضيينبغي أن يكونا 
كالتزامات عليه، وأن  فر  ص  اها صاحب الذمة في شكل حقوق له وت  القيم المالية التي يتلق

لم يكن من ثبوت هذه الذمة شيء، وتحقق ما فيها من الحقوق والالتزامات شيء آخر، ولذلك 
 تأخر ثبوت الالتزامات المالية عليه إلى ولادته حيا.يو  ،الذمة للجنين مانع أن تثبت
فإنه بناء على القول بأن للشركة شخصية معنوية، فإن ثبوت أهلية الوجوب  ،وعليه

مالها، ووعاء للحقوق والالتزامات المالية  لها يستلزم وجود ذمة مالية مستقلة تكون وعاء لرأس
 د تربو أو تنقص عن رأس المال، وهو مامكونة موجوداتها التي ق ،بعد أن تباشر نشاطها

 يعني قدرة الشركة على التملك.
 ذاته، فهو عقدالشركة عقد الذمة وكونها مستقلة هو طبيعة  والدليل على ثبوت هذه
                       

 ؛                 0/010م(، 1991ه/1211، ) لبنان: دار الفكر، الفتاوى الهندية نظام الدين البلخي، -1
  ؛2/721 ؛ الحطاب، م س،1/044ابن عابدين، م س،  

.4/10، م(1991ه/1211، 1دار الحديث، ط ) مصر:شرح منتقى الأخبار،  نيل الأوطارمحمد بن علي الشوكاني،   
، علي ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودالأشباه والنظائر؛ تاج الدين عبد الوهاب السبكي، 1/021القرافي، م س،  -0

.1/111م(، 1991ه/1211، 1محمد معوض، )لبنان: دار الكتب العلمية، ط  
(، 0229، 1مية، ط) لبنان: دار الكتب العل، التنقيح في أصول الفقه، صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي -1

. 707ص.  
.04؛ عبد الله بن عيسى العايضي، م س، ص.021-191مصطفى الزرقا، م س، ص ص. -2  
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معاوضة، لأن كل شريك يقدم حصته نظير الحصول على عوض، وهو قد يكون ربحا أو 
 لة إلا بفقدان الشيء الأول وخسارته، أيخسارة، أي مبادلة شيء بشيء، ولا تتم هذه المباد

 الذمة. خروجه من
إلا أن هذا لا يمنع خروج ملكية  ،ولئن كان الربح والخسارة لا يظهران إلا بعد مدة 

أي  -بحسب التعبير القانوني –الحصة من الذمة، ويكون صاحبها صاحب حق شخصي 
يحوجها إلى ذمة  ،دائنا بنصيبه من الربح أو الخسارة، وخروج الحصة من ذمة صاحبها

 وهي ذمة الشركة. ،حتى لا تكون مالا سائبا ،جديدة تستقبلها
إن خروج العوض من ذمة صاحبه لدخول العوض الآخر ضرورة لتكريس فكرة العدل 

وضات جميعا؛ ففي عقد البيع يخرج المبيع من ذمة البائع بين المتعاقدين في عقود المعا
ليدخل إلى ذمة المشتري كحق، وفي ذات الوقت يخرج الثمن من ذمة المشتري كدين  ،كدين

مع أن التسليم قد يتأخر، لأن التسليم غير التمليك، وما قيل  ،ليدخل إلى ذمة البائع كحق
 .اتميع عقود المعاوضعن البيع يقال عن الإيجار وج

النصيب  ، حيث ينقل كل شريك ملكيةوعقد الشركة من العقود الواردة على الملكية
تكون مجموع ، لييعني خروجه من ذمته وانفصاله عنه، وهو ما الذي ساهم به إلى الشركة
 .مالي منفصل عن أصحابه

 وبنفس الفكرة يمكن الاستدلال على أن ملكية الربح قبل قسمته تستلزم ضرورة افتراض
وفصل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء، فكما هو مقرر  شخصية الحكمية،ال

 ،فقها لا يكون مملوكا للشركاء إلا بالقسمة، وهو ما يعني أنه في الفترة بين ظهوره وقسمته
ضرورة الاعتراف  ولا يجوز أن يكون سائبا، وهنا تأتي ،يجب أن يكون مملوكا لأحد
  1.ملك ذلك المال الشائع إلى أن يتم فرزه بالقسمةبالشخصية الحكمية للشركة لت

 ويبدو أن فكرة وجود ذمة مالية للشركة وأنها مستقلة عن ذمم الشركاء ليست غائبة في
ن لم تكن شائعة، فهذا ابن مفلح  يشير إليها في منعه الشريك من أن 2الفقه الإسلامي وا 

                       

معاييرها البنوك الإسلامية على ضوء ممارساتها المصرفية و قياس وتوزيع الأرباح في عبد الحليم عمار غربي،  -1
.121، 21(، ص ص.0222، )الجزائر: رسالة دكتوراه منشورة، جامعة سطيف، المحاسبية  

ه(، أخذ عنه الحافظ ابن 421-229هو أبو إسحاق؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي، ) -0
 بدمشق، وصنف الدر المنتقى، مختصر ابن الحاجب، الفروع المبدع في شرح المقنع،      =حجر وغيره، عمل قاضيا 
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فإنه  ،على مال الشركة في قوله بأن فعل الاستدانة لم يقع للشركة، وأنه لو استدان يستدين 

سيدخل في الشركة أكثر مما رضي به الشريك الآخر بالمشاركة فيه، فيختص بربحه وتكون 
 1عليه وضيعته.

ما يشير إلى افتراض وجود الذمة المالية  2الحفيد في كلام ابن رشد وكذلك يوجد
ية عندما تحدث عن الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل، ونص ما قاله للشخصية الحكم

سواء كان في  ،كالتالي: "والفرق بين الأجرة وقراض المثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال
 منه، المال ربح أو لم يكن، وقراض المثل هو على سنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل

لا فلا شيء له."   3وا 
"على سنة القراض" يشير إلى فكرة الذمة، خاصة وأنها وردت في سياق فقوله: 

 المقابلة لذمة رب المال، ويعزى عدم التصريح بذلك إلى عدم تبلور الفكرة بعد في زمانه.
الحصة التي يقدمها  استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء، وأن وبهذا يتأكد

وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي، ويكون له في المقابل  ،تخرج عن ملكه الشريك
 أو مما تبقى من أموال الشركة بعد التصفية. ،نصيبه من الربح

نصيبه الخسارة إذا لم يبق  وهذا النصيب عبارة عن دين في ذمة الشركة، وقد يكون
لذمم، ولكن ليس بسبب تداخل ا ،شيء، وعندئذ قد تقوم المسؤولية الشخصية للشريك فيها

نما بسبب خطئه في إدارة الشركة الناتج عن التعدي أو التقصير، ولا أقول بسبب تدخله في  وا 
والدليل على ذلك أن رب المال في و بسبب ارتكابه خطأ أيا كان سببه، إدارة الشركة أ

                                                                      

 ؛                                              1/12 ، م س،= طبقات الحنابلة وغيرها. انظر ترجمته في: خير الدين الزركلي
.  9/22م(، 9911ه/1210، 1) لبنان: دار ابن كثير، ط شذرات الذهب،ابن العماد،   

.7/11ابن مفلح، م س،  -1  
ه(، 797-702هو أبو الوليد؛ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المالكي، الشهير  بالحفيد، ) -0

ر بن سمحون، له مؤلفات كان فيلسوفا وطبيبا وفقيها وقاضيا مثل جده، أخذ الفقه عن أبيه وأبي القاسم بن بشكوال وأبي بك
ت التهافت في الفلسفة ى العلوم أشهرها: بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه المقارن، الكليات في الطب، وتهاففي شت

، 1، ) لبنان: مؤسسة الرسالة، طسير أعلام النبلاءردا على الغزالي. انظر ترجمته في: شمس الدين الذهبي، 
. 7/114؛ الزركلي، م س، 01/122م(، 1941ه/1221  

.0/021رشد، م س، ابن  -1  
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المضاربة لا يضمن شيئا في حال الخسارة، لأنه بتقرير فصل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء 
 .ار نسبة مساهماتهم الماليةؤوليتهم بمقدتتحدد مس

 الثاني المطلب
  القابضة أغلبية حقوق التصويت ملكية 

لكي تكتسب شركة ما صفة القابضة لا يكفي مجرد اشتراكها في شركة أخرى، بل 
مما يخولها إدارة أغلبية حقوق التصويت،  ، بملكيتهاأن تكون الشريك الرئيس فيها لابد

 الشركة.
والأصل أن يمنح كل جزء من رأس المال صوتا، وقد يعطى حق التصرف بمقتضى 

عندئذ عقد يحقق فائدة معينة للشركة، فيمنح صاحبه حق التصويت، ويتحدد عدد الأصوات 
بحسب الاتفاق، ونظرا لتعلق موضوع هذا العقد بطبيعة الحصة المشترك فيها، وبسبب 

ن عناصر المشاركة، إذ أن الباب الثاني، وذلك ضم الخلاف بشأنها، فسيتم إرجاء بحثها إلى
وليس  ،في هذا الموضع هو بحث تفاوت حصص الشركاء والأثر المترتب عن ذلك المهم

 .معينة في مطلق الأحوال تمثل كل حصة قيمة ماليةوطبيعتها، ف موضوع هذه الحصص
أغلبية رأس المال، يثار  ملكيةأغلبية الأصوات هو  لما كان الأصل في ملكيةو 

إن كان لهذا التفاوت من أثر  وما ،التساؤل عن حكم تفاوت حصص الشركاء في رأس المال
 ، وبناء على النتائج المتوصل إليها، يتم بحثمن وجهة نظر الفقه الإسلامي على التصرف

 كما يلي:، وذلك كيفية تولي القابضة إدارة التابعة
 الفرع الأول

 الشركاء في ملكية رأس المال في الفقهحكم تفاوت 
 رفالإسلامي وأثره على التص

إلا أن الواقع يؤكد  في العمل، الحصص وأن يتكافأواكاء في الشر  الأصل أن يتساوى
 حصول التفاوت بينهم باختلاف أحوالهم، بسبب أن الحاجة تدعو إلى اجتماعهم واشتراكهم

  ذلك؟ من موقف الفقه الإسلامي، فما رغم هذا التفاوت
 وتقرير ما يناسب الشركة بقدر ما يملك التصرف حقأن يعطى الشريك وهل يصح 
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 يجاب عن ذلك في ما يلي: ؟امن رأسماله
  في ملكية رأس المال في الفقه الإسلامي حكم تفاوت الشركاءأولا: 

كحصة عن كل شريك في شركات  من رأس المال الفقهاء للقدر الواجبتعرض 
اختلفوا في اشتراطها في شركة العنان، والجمهور المفاوضة، و  ة فيفاشترطوا المساوا ،الأموال

لا "  :ن مجلة الأحكام العدلية على أنهم 1365، فقد نصت المادة 1على جواز التفاوت
يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالهما متساويا، فيجوز أن يكون رأسمال 

 2".خرأحدهما أزيد من رأس مال الآ
إذا اختلف المالان في القدر فأخرج أحدهما مائتي دينار  "وذكر في التبصرة بأنه  

  3".والآخر مائة على أن العمل والربح والخسارة أثلاثا جاز
لى هذا أيضا ذهب النووي  معللا ذلك بأن المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح 4،وا 

 5كما يحصل مع تساويهما. ،ضل المالينمالهما، وأن ذلك يحصل مع تفا
قياسهم العمل على المال لا يصح، لأن الاعتبار في  "ورد على القائلين بالمنع بأن  

بدليل أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالمال ويشتركا في الربح؛ فلم  ،لا بالعمل ،الربح بالمال
يجز أن يستويا في المال ويختلفا في الربح، وليس كذلك العمل، فإنه يجوز أن ينفرد أحدهما 

 6". بالعمل ويشتركا في الربح، فجاز أن يستويا في العمل ويختلفا في الربح
ممنوع هو اشتراط قسمة الربح والخسارة ويضاف إلى ما قاله النووي أن التفاوت ال

بغير قدر المالين، كأن يقدم أحدهما مائة ويقدم الآخر مائتين على أن الربح والخسارة 
                       

؛ الخطيب الشربيني، م س، 7/27؛ الحطاب، م س، 1/72، وانظر: الكاساني، م س، 7/2ابن مفلح، م س،  -1
؛ 0/072) لبنان: دار المعرفة(،  ، الإقناع في فقه الإمام أحمد،؛ أبو النجا أحمد شرف الدين الحجاوي1/001  

.1/217م(، 0221ه/1207، 1لكتب العلمية، ط، ) لبنان: دار االمحلى بالآثارابن حزم الظاهري،   
.1/147علي حيدر، م س،  -0  
.12/2229اللخمي، م س،   -1  
ه(، شيخ الفقهاء في زمانه، له 122-111هو أبو زكريا؛ يحي بن شرف بن حسن الحازمي، الدمشقي الشافعي، ) -2

البداية كثير،  تصانيف كثيرة منها: شرح مسلم، روضة الطالبين، المنهاج، رياض الصالحين.... انظر ترجمته في: ابن
.1/172؛ ابن العماد، م س، 1/092(، م1944ه/1224، 0، ) لبنان: دار الكتب العلمية، طوالنهاية  

. 12/12، م س، المجموعالنووي،  -7  
المصدر نفسه. -1  
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 1،أن يتساويا في قدر المالين على أن يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثينف، أو بالنص
 القول بجواز التفاوت في شركة العنان. وبذلك يترجح

المال، وعلى القول بجواز التفاوت بين الشركاء يجوز أن يملك أحدهم أغلبية رأس 
القابضة النصيب الأكبر من رأس المال  فإن ملكية، وبناء عليه، فيما يملك الآخرون الباقي

بجواز التفاوت في ن، و ور بجواز التفاوت في شركة العناالمشترك فيه جائز على قول الجمه
وز التفاوت في عدد الأصوات، مع ملاحظة أن مصدرها قد يكون العقد، جملكية رأس المال ي

 وفي جواز ذلك نظر كما أسلفت.
وشرط  التصرف ية رأس المال على حقهم فيفي ملك الشركاء تفاوتأثر ثانيا: 

 الاستئذان
 الشركاء في ملكية رأس المال، يثار التساؤل عما إن كان تفاوتترجيح القول بجواز ب
 الاستئذان فيه؟  وعلى شرط التصرف؟ على ن أثرلذلك م

عن  المعروف :أثر تفاوت الشركاء في ملكية رأس المال على تولي العمل -1
شركات الفقه الإسلامي أن تولي العمل فيها يتحدد بالعقد، وأنه بناء عليه، فإن منها ما يدار 
ويتصرف في أموالها بالتوافق بين الشركاء، وهي شركات العقد، وتشمل المفاوضة والعنان 
والأعمال والذمم، ومنها ما يدار ويتصرف فيها من طرف أحد الشريكين، ويسمى الشريك 

وتشمل شركة المضاربة وموضوعها التجارة، والمساقاة والمزارعة، وموضوعهما العامل، 
 الأرض وزراعتها.

نما هو أصل في ن ارتباط التصرف بالمال ليس أصلا عاما في جميع الشركذإ ات، وا 
ولذلك فإن التساؤل السابق يتعلق بها خاصة، ويمكن صياغته على النحو شركات العقد، 

  :التالي
  التصرف نتيجة تفاوتهم في الملكية؟ الشركاء في شركات العقد في حقهل يتفاوت 

والعكس  في الحصص يفترض تكافؤهم في العمل، لا يصح القول بأنه بافتراض تساويهمأ
 صحيح؟

 
                       

.1/019م(، 1942ه/1222، 1) لبنان: دار الفكر، ط شرح منح الجليل،محمد عليش،  -1  
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 1ذكر ابن القاسمالمالكية، فقد  كثر وضوحا لدىه أتجدو عن هذا التساؤل إن الجواب 
أن يشتركا على قدر قيمة  مقصود بالجواز،ال" أن  وهو بصدد بيان حكم الاشتراك بالعروض

، ويكون عليه من العمل على كل واحد منهما بقدر رأس مالهسلعة كل واحد منهما، ويكون 
  2"الوضيعة بقدر رأس ماله.

فقد جعل العمل مرتبطا بقدر رأس المال، كما تضمن كلامه الإشارة إلى احتمال 
ي العمل الواجب تبعا لهذا التفاوت يتفاوتون ف تفاوت الشركاء في حصص الملكية، وأنه

ي سياق بيان أحكام شركة الوجوه، وقد تردد هذا الكلام أيضا في الشرح الصغير فعليهم، 
جاء فيه: " والعمل بينهما في مال الشركة يجب أن يكون بينهما بقدر المالين، والربح حيث 

 3".والخسر يكون بينهما بقدر المالين، مناصفة وغيرها
من هذا البيان هو التأكيد على أن الربح يستحق بالمال، وأن العمل تبع  إلا أن القصد

 .بقدر رأس المال يتحقق العدل بين الشريكين، وجب أن يكون له، ولكي
أثر  وابحثلم يالفقهاء  معظمالغرض من الشركة هو الربح وليس العمل، فإن  ولما كان

نما تطرقوا لأثر رأس المال تفاوت الشركاء في ملكية التفاوت في العمل  على التصرف، وا 
أن كلامهم  ، غيرن الربح، وهذه مسألة أخرى سيأتي بحثها لاحقالمستحق معلى المقدار ا

  .ت في العمليتضمن الإشارة إلى جواز التفاو 
لمالين متساويا ومتفاضلا، فلاشك إذا شرطا الربح على قدر افقد جاء في البدائع: " 

نه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط، سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما... أ
ن شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على الذي له فضل الربح جاز، والربح بينهما  وا 
ن شرطاه على أقلهما ربحا لم  على الشرط، فيستحق ربح رأس ماله بماله، والفضل بعمله، وا 

 له الزيادة ليس له في الزيادة مال ولا عمل ولا ضمان، وقد بينا أن ، لأن الذي شرطايجز
                       

ه(، أحد 191-110هو أبو عبد الله؛ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، التابعي، مولاهم المصري، ) -1
ة الكبرى، تلاميذ الإمام مالك المعروفين، وأعمدة مذهبه المشهورين، وعالم الديار المصرية ومفتيها، وهو صاحب المدون
 روى عن مالك وعبد الرحمن بن شريح وطائفة، وروى عنه: أصبغ وسحنون والحارث بن مسكين وآخرون.

.1/101؛ الزركلي، م س، 172م س، ص. ؛ أبو إسحاق الشيرازي،9/102م س،  له ترجمة في: الذهبي،  
.1/122، م س، ، المدونة الكبرىالإمام مالك بن أنس -0  
.1/214، )مصر: دار المعارف(، ، الشرح الصغيرأحمد الدردير -1  



38 
 

  1 الربح لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء الثلاثة."
 على أحد أن يكون يجوز، و أن العمل يتقرر بالشرط 2ويفهم من كلام الكاساني
وذكروا أن  3وبهذا قال الحنابلة في الصحيح من المذهب، الشريكين ممن له زيادة في الربح،

 4ه بحكم الوكالة.نصيب شريكتصرف الشريك ينفذ في نصيبه بحكم الملك، وفي 
وعند الشافعية يجوز التفاوت في العمل كما يجوز التفاوت في رأس المال، ولكن لا 

إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله، هل  جاء في الروضة: "ربح، فقد أي يختص العمل ب
هما داض؟ أم لا كسائر الشرك؟ وجهان، وكذا لو اشترطا انفراد أحيشترط استقلاله باليد كالقر 

بالعمل، والخلاف في جواز زيادة الربح لمن زاد عمله جار فيما إذا شرطا انفراد أحدهما 
بالتصرف، وجعل له زيادة ربح، وقيل يجوز هنا، ولا يجوز إذا اشتركا في أصل العمل، لأنه 

  5لا يدرى أن الربح بأي عمل حصل."
العمل، إنما الخلاف في جواز  تولي في جواز تفاوت الشركاء فيإذن لا خلاف ف
لم يتضمن  ه، ومن لم يصرح بشرط كون العمل بقدر رأس المالح لمن زاد عملزيادة الرب
أو أنه أجاز الانفراد بالعمل إن تقررت له الزيادة يحتمله،  منع من هذا الشرط، بلكلامه ما ي
 في الربح.
إذا  :الشركاء في ملكية رأس المال على شرط الاستئذان للتصرفأثر تفاوت  -8

لمباشرة  جاز التفاوت في العمل، وجاز الانفراد به، فهل لذلك من أثر على شرط الاستئذان
 التصرف في أموال الشركة؟

 فقد يرى صاحب الحصة الأكبر أنه الأولى بالتصرف واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، 

                       

.1/11الكاساني، م س،  -1  
لي محدث، من (، فقيه أصو 742هو أبو بكر؛ علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني، التركستاني، الحنفي، )ت -0

ي ترتيب الشرائع'، وله كبار علماء مذهبه، تفقه على محمد بن أحمد السمرقندي، واشتهر بكتابه في الفقه ' بدائع الصنائع ف
 مصنفات أخرى، منها: السلطان المبين في أصول الدين. 

.1/017؛ اسماعيل باشا البغدادي، م س، 1/221 م س،، انظر ترجمته في: عمر رضا كحالة  
.7/224المرداوي، م س،  -1  
.7/229المصدر نفسه،  -2  
.2/047، م س، روضة الطالبينالنووي،  -7  
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ريك أو الشركاء الآخرين إلا اتباعه والانصياع له، فهل له حق الاستبداد وأنه ما على الش
 بالتصرف دون رضاهم؟ أم أن رضا كل شريك شرط لازم بصرف النظر عن نسبة ما يملك؟ 

عن تصرف الشريك في حصة الفقهاء قد تحدثوا  تجدلامي و بالبحث في الفقه الإس
 وأنه يكون بمقتضى الوكالة التي يملكها كل واحد منهما ،وبينوا حدود ذلك وشروطه ،شريكه

ن او  1،تجاه الآخر عندما قرروا أن لكل واحد من الشركاء  شتراط الإذن واضح من كلامهما 
كالوكيل في جميع ما يأتي به، بأن  ،يتسلط على التصرف إذا أذن كل لصاحبه بلا ضرر أن

ن لم توجد غبطة   2.يكون فيه مصلحة وا 
بأنه: " لا يجوز لأحد الشريكين أن يستبد بالتصرف دون  3ذكر ابن جزي فقد       
والظاهر من كلامه أن يقوم أحد الشريكين بالتصرف في المال المشترك فيه في 4،الآخر"

  5.عليه، ودون إذن الآخرغير ما اتفقا 
ولكن في  ،أكثر مواقف الفقهاء من شرط الإذن تفاصيل تجلي 6وفي كلام العمراني

ذا عقدا الشركة على مال لهما نصفين..حال التساوي في الحصص،  فإن كل واحد  .قال: "وا 
شريكه لأنه ملكه، وهل له أن ف في نصف المال مشاعا من غير إذن منهما يملك التصر 

أحدهما يملك ذلك، وبه قال أبو يتصرف في النصف الآخر من غير شريكه؟ فيه وجهان: 
                       

؛ 0/171؛ الخطيب الشربيني، م س، 0/072؛ ابن رشد، م س، 11/177السرخسي، م س،  -1  
.7/109ابن قدامة، م س،   

.7/9الرملي، م س،  -0  
ه(، عالم بالحديث 221-191الغرناطي، المالكي، ) هو أبو القاسم؛ محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي، -1

ه مصنفات كثيرة في والتفسير، وبارع في الفقه والأصول، لازم ابن رشد الحفيد والقاضي ابن برطال وابن الشاط وغيرهم، ل
 مختلف الفنون، منها: القوانين الفقهية، التنبيه، وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم. 

، تحقيق: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ ابن فرحون، 1/107كلي، م س، انظر ترجمته في: الزر 
.0/022محمد الأحمدي أبو النور، ) مصر: دار التراث(،   

.002م(، ص.1990ه/1211، 0، )الجزائر: المطبوعات الجميلة، طالقوانين الفقهيةابن جزي،  -2  
.1/121م س، ؛ خليل الجندي، 1/221أحمد الدردير، م س،  -7  
ه(، برع في الفقه والأصول 774-249هو أبو الخير، يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني، الشافعي اليمني، ) -1

الزوائد... .حتى صار شيخ الشافعية في اليمن، أخذ العلم عن زيد اليفاعي وغيره، من تصانيفه: البيان والمهذب و   
؛ 110(، ص.0222، 1)لبنان: دار المدار الإسلامي، ط طبقات الشافعية،له ترجمة في: ابن كثير،    

.1/120م(، 1924ه/1194، 1) الهند: دائرة المعارف العثمانية، ط ، طبقات الشافعية،قاضي ابن أبي شهبة  
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، كما لو عقدا القراض على تضى عقد الشركة، فلم يحتج إلى إذن الآخرلأن هذا مق 1حنيفة،
والثاني، وهو طريقة البغداديين من أصحابنا، أنه لا يملك ذلك من غير إذن شريكه، مال له، 

المقصود من الشركة هو أن يشتركا في ربح ماليهما، وذلك يقتضي التوكيل من واحد  لأن
 2".منهما لصاحبه

" يصح تصرف المأذون له في  :بأن المسألة متوقفة على الإذن، وأنهثم قال معقبا 
 3".من لم يؤذن إلا في نصفه مشاعا جميع المال، ولا يتصرف

رف في نصيبه، كما أنه لا ليتص في أن الشريك لا يحتاج إلى إذن   إذن لا خلافف
الإذن خلاف في شرط الإذن ليتصرف في نصيب شريكه، إنما الخلاف حول ما إذا كان 

شريك أن يتصرف ليس لل ،فعلى رأي الشافعية المشروط عاما بالعقد أم خاصا بكل صفقة؟
له  ،وعلى رأي أبي حنيفة ،إن لم يكن هناك إذن خاص الشركة إلا بقدر نصيبه فقطفي مال 

أن التوكيل والإذن مفترض تحققهما لمجرد العقد وخلط  على اعتبار ،جميعا يتصرف فيه أن
 .الأموال
تصرف الشريك على نه مع عدمه يقتصر وأ ،القول بشرط الإذن الخاصلكن و 
نه بالخلط تخرج لشركة على أنه مجموع مالي واحد، لألا يستقيم إذا نظر إلى مال ا ،حصته

يتصرف فيه وفقا حصة الشريك عن ذمته ويصبح مملوكا للشركة، ويلزم عن ذلك أن 
  للمصلحة المشتركة.
لأساس، فإن عدم الإذن مع تساوي الشركاء يؤدي إلى تعطيل الشركة وعلى هذا ا

 قبل تصرف الشريكين فييف ،الإذن العامذلك لابد من القول بحصول وفسخها لاحقا، ولمنع 
 مال الشركة على الوجه الذي يقتضيه العقد ويحدده الاتفاق.

                       

ه(، من فقهاء التابعين، وواحد من أصحاب المذاهب 172-42هو أبو حنيفة؛ النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، ) -1
رج ونافع المشهورين، ذاع سيطه وكثر طلابه وأتباعه، لقي عددا من الصحابة، وروى عن عطاء ومجاهد والشعبي والأع

تعلم والرد على القدرية. وقتادة وغيرهم. من مصنفاته: الفقه الأكبر، العالم والم  
؛ 1/141م(، 1974ه/1122، )لبنان: دار صادر،الطبقات الكبرىانظر ترجمته في: ابن سعد،   

.1/19؛ الذهبي، م س، 41؛ ابن النديم، م س، ص.4/41البخاري، م س،   
.1/114العمراني، م س،  -0  
.1/119المصدر نفسه،  -1  
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التصرف فيها وبناء على جواز تفاوت الشركاء في ملكية رأس مال الشركة، وأن 
فإن اشتراك القابضة  منوط بقدر الملكية ووجود الإذن للتصرف في حصة الشريك، ولو عاما،

 ،، وتوليها التصرف فيها على أساس ذلك)أو بالنصيب الأكبر( في التابعة بأغلبية رأس المال
 لما جاء في الفقه الإسلامي. من حيث الأصل قمواف

 الفرع الثاني
 أغلبية الأصوات بملكيتها التابعةتولي القابضة إدارة  

، فإن الشركة تكتسب صفة ة أغلبية رأس المال أو بمقتضى اتفاقبملكي سواء كان
 .القابضة بملكيتها أغلبية الأصوات، مما يسمح لها بتولي إدارة التابعة

جواز تفاوت الشركاء في الملكية، وارتباط التصرف بقدرها، فكيف هو ب وبترجيح القول
  ؟التابعة الشركة التنظيمي الذي تتولى من خلاله القابضة وشركاؤها إدارةالإطار 

وهل يصح القول بالأغلبية من أجل التصرف في أموال الشركة واتخاذ القرارات دون 
 شرط إجماع الشركاء؟ 

 وما مقدار نسبة الملكية اللازمة لذلك؟ وما نوع الأغلبية التي يعتد بها؟ 
 تساؤلات فيما يلي:حاول الإجابة عن هذه الأ

 أولا: التنظيم الإداري للشركة التابعة
وبسبب كبر حجم  إدارة الشركة يعني التصرف في أموالها بما فيها حصة الشريك،

وكبر مشروعاتها، فإن التصرف في أموالها لا يكون بمباشرة  في عصرنا الحاضر الشركات
أعمال التجارة أو عمليات التصنيع والتسويق وغير ذلك رأسا، بل يتطلب الأمر التحضير لها 

ثم  ،في إطار ما يسمى بالعمل الإداري؛ ابتداء بالدرس والتخطيط ،والإشراف عليها ومتابعتها
 بعة عملية التنفيذ ومراقبتها. ومتا ،اتخاذ القرار والأمر بتنفيذه

لا حرج في تولي بعض الشركاء بأنواعها تقوم على الوكالة، فوطالما أن الشركات 
في حال ، و الفقهاء ، كما دلت عليه عباراتالتصرف دون غيرهم إن كان هناك إذن منهم

الجماعية الإدارة أمرا حتميا، ف بعضا ، يصبح توكيل بعضهموتعذر مشاركتهم جميعا ،كثرتهم
 .تضم عددا قليلا منهم لا تناسب إلا الشركات التي
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أساس جميع التصرفات ومصدر كل الحقوق، فإنه في حال تفاوت  الملكية ولما كانت
في مقادير ما يملكون من رأس المال، وعند تزاحمهم وتنافسهم على تولي العمل  الشركاء
 ،العمل بقدر الملكيةالتصرف و يكون  الذي به تقاد الشركة وتدار، من المناسب أن ،الإداري

مقادير الأرباح  يتفاوتون في ،تبعا لاختلافهم في المال والعمل كما هو رأي المالكية، ولكن
، وسيأتي التفصيل في المسألة في ، وفاقا لما ذهب إليه الحنفية والحنابلةالتي يستحقونها

 موضعه.
إنه ف الشركاء، وقد تضم أعدادا كبيرة؛ن ن الشركة التابعة قد تضم عددا قليلا موبما أ
أو من  مديرا لها من بينهم، على أن يختاروا لى يمكنهم أن يشتركوا في إدارتهافي الحالة الأو 

أما في شركة، كما سيأتي بيانه، الغير، وذلك على القول بجواز الاستئجار على أعمال ال
عليهم أن يقوموا  يشاركوا جميعا في الإدارة، ويتعين الحالة الثانية، فإنه من المتعذر عمليا أن

 الذي يتطلبه تدبير شؤون الشركة وبالقدر، ممن يكون أهلا للقيام بذلك ،بتوكيل بعضهم
 .ويسمح به

 1،بتشكيل مجلس إدارة أو مجلس مديرين ومجلس مراقبة أو غير ذلك وسواء قيل
وفي  ،فالعبرة بالعمل الذي تتولاه الجماعة التي تم اختيارها، بأن تعمل وفقا لأحكام الوكالة

 ، وهي في حكم المضاربفيما ائتمنت عليه من الأموال نيط بها، وأن تكون أمينةأحدود ما 
 .الذي يتولى العمل نيابة عن رب المال

تجديد حاجة ل احتمال ظهورو بعين الاعتبار الحاجة إلى استمرار الشركة  ومع الأخذ 
تبعا للظروف العامة  لةاهذه الوكالعام لطار الإتحيين ضرورة و بين الحين والآخر، الوكالة 

 ل في تقرير ما يناسب تثمير ماله، وحق صاحب الماوظروف الشركة وحاجاتها المتجددة
اتخاذ المشاركة في ب ،ن من حق الشركاء جميعا الاشتراك في ذلكيكو مل، ومحاسبة العا

وفي يتولى إدارتها،  تعيين وعزل منبالقرارات الأساسية، سواء تعلق الأمر بنشاط الشركة أو 
 .ويقولوا كلمتهم الفصل يدلوا بأصواتهمل في جمعية عامة كثرتهم يمكنهم الانتظام حال

  الاعتداد بالأغلبية وموقف الفقه الإسلامي منه  :ثانيا
 فيلم يرد  اللفظ نلا أإتعتبر الأغلبية معيارا لحسم الخلاف عندما يتعذر الإجماع، 

                       

.171مد، م س، ص.؛ عبد الفضيل أح009الطيب بلولة، م س، ص. -1  
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نما ور و  1استعمالات الفقهاء، التي  ،عنهم القول بغلبة الظن في كثير من الأحكام الفقهيةد ا 
  2.يساورها الشك والتردد وعدم اليقين
الأكثرية، ومنها الأكثر، وهو ما فوق النصف، والكثير  :ومعنى الأغلبية في اللغة

  3.والكثرة، وهي نقيض القلة
 ،اصرين موقف المعادي والرافض للحكم بهامعولقد وقف عدد من الباحثين والكتاب ال

لا ترد إلا في سياق  الكريم واحتجوا أن الكثرة والأكثرية في القرآن 4،نظام غربي ابدعوى أنه
  5.الذم والقدح
غير أن المقام  6عليهم بأن هذا ادعاء خاطئ، والأدلة التي تدحضه كثيرة، يجابو 

ظر في نصوص الشريعة وأفعال الصحابة جميعا، ويكفي القول بأن الن غير مناسب لإيرادها
لها تأثير واعتبار في تقرير  ،أن الغلبة والكثرة التي لا تخالف الشرع يؤكد ،وأقوال العلماء

 .موضع اجتهادالأحكام التي تكون 
                       

(، 0210، 1، ) لبنان: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، طقضية الأغلبية من الوجهة الشرعيةأحمد الريسوني،  -1
.07ص.  
ات هم والصكوك والوحدأثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسعلي محي الدين القرة داغي،  -0

.77م(، ص.0221ه/1202، 1لإسلامي للتنمية، ط، ) السعودية: البنك االاستثمارية  
؛ 7/111ابن منظور، م س،  -1  

.222، 174(، ص ص.0222، 2مصر: مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيط، )مجمع اللغة العربية،   
) الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع،  الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي،عبد الرحمن عبد الخالق،  -2

.02أحمد الريسوني، م س، ص. ؛99م(، ص.1992ه/1214  
. 02؛ أحمد الريسوني، م س، ص.122عبد الرحمن عبد الخالق، م س، ص. -7  
ن منها أن القتال كره، ولكن منافعه كثيرة فوجب عند لزومه، وأن الخمر والم -1 قوله يسر إثمهما أكبر من نفعهما فحرما، وا 

فيه إشارة إلى أن الصواب في العادة مع الكثرة، ولكن نظرا  ،111سورة المائدة، الآية . ﴾يث  ب  خ  ل  ا   ة  ر  ث  ك   ك  ب  ج  ع  ا   و  ل  ﴿و  تعالى: 
 .                         48لوصفه بالخبث، فلا يعتد به كمعيار، خلافا للأصل. انظر: أحمد الريسوني، م س، ص.

فيأخذ برأي جمهورهم ما لم يتبين رجحان رأي أحدهم، بل إنه  ،ر أصحابه فيما لم ينزل فيه وحيكان يستشي  أنهومنها 
، 3، )لبنان: دار الكتاب العربي، طالسيرة النبويةعن رأيه أحيانا كما في غزوة أحد. راجع: ابن هشام،  كان ينزل
 .                                                118؛ عبد الرحمن عبد الخالق، م س، ص.3/26م(، 1991ه/1411

جعل الحكم للأغلبية عندما طلب منه أن يعين من يخلفه، فقد جاء في طبقات ابن سعد: قال عمر  ومنها أن عمر 
ن كان أربعة واثنان فخذوا صنف لأصحاب الشورى: " تشا وروا في أمركم، فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وا 

 .114؛ عبد الرحمن عبد الخالق، م س، ص.55راجع: أحمد الريسوني، م س، ص. الأكثر".
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 اد  و  الس  ب   م  ك  ي  ل  "ع  : توجيه النبوي المتمثل في قولهفي سياق الرضوخ للأغلبية يفهم الف
 او ر  م  ؤ  ي  ل  ف   ر  ف  ي س  ف   ة  ث  لا  ث   ج  ر  ا خ  ذ  إ  ": كما أن قوله 2،ة"اع  م  ج  ال  ب   م  ك  ي  ل  ع  ": وقوله 1،"م  ظ  ع  الأ   
 4.هو قول بالأغلبية، لأن الثالث يرجح الرأي المختلف فيه بين الاثنين 3"م  ه  د  ح  أ  

بأن القول الذي يكون عليه أكثر أهل العلم هو الأرجح، ويعبرون  صرح العلماء كذلك
عنه برأي الجمهور، إشارة إلى قوته، وأنه يزداد الرجحان كلما اتسع الفارق بين الأكثرية 

إشارة إلى ضعفه، وهو  ، فيحتى يصل الأمر إلى وصف قول الأقلية بأنه شاذ ،والأقلية
لكي تكون محكمة الغلبة والاطراد، في العادة  وااشترطو  5،المعمول به في رواية الحديث أيضا

و"بالأغلب من الأمور يقضى وعليه المدار وهو  6،العبرة للغالب الشائع لا للنادر"وقالوا: "
  8.للأكثر حكم الكل"وأن "  7الأصل"،

ن  العمل بالأغلبية يتفرع عن العمل بالإجماع، فإذا كان الإجماع يستمد حجيته من وا 
عدم المخالفة، فإن الأغلبية تستمد حجيتها من الكثرة، والتقارب والتباعد بينهما يزيد وينقص 

 9.تبعا لنسبة الأغلبية مع الأقلية
                       

لرسالة العالمية، ر اكتاب الفتن، باب السواد الأعظم، )سوريا: دا سنن ابن ماجة،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  -1
.1972، رقم 7/91م(، 0229ه/1212، 1ط  
.0117، رقم 2/217الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، م س،  -0  
.0124، رقم 2/029أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، م س،  -1  
.14أحمد الريسوني، م س، ص. -2  
.22-22المرجع نفسه، ص ص. -7  
؛ 1/72علي حيدر، م س،  -1  

؛ 017م(، ص.1949ه/1229، 0، )سوريا: دار القلم، طشرح القواعد الفقهيةأحمد بن الشيخ محمد الزرقا،   
.10م(، ص.1992ه/1212، 1، )سوريا: دار القلم، طالقواعد الفقهيةعلي أحمد الندوي،   

.101الندوي، م س، ص. -2  
لى ، ومن الضرورة بمكان التنبيه إلى أن ظاهر هذه القاعدة يشير إ10؛ الندوي، م س، ص.7/022البهوتي، م س،  -4

حث من وجوب إمكانية إلحاق ملكية أغلبية رأس المال بالملكية التامة، وقد يبدو الاستشهاد بها معارضا لما تقدم في الب
اركة بقدر نصيبه، احب النصيب الأقل في التصرف واقتسام نتائج المشالتمييز بينهما في الأحكام، ومنها حق الشريك ص

ارضه نص أو حكم ولكن في حقيقة الأمر مقصود الفقهاء من إلحاق الأكثر بالكل اعتبار الكثرة من أسباب الترجيح ما لم يع
ى العايضي، م ع: ابن عيسثابت، وهو هنا حق الشريك، فلا يجوز إهداره مهما قل قدره، خلافا لما ذهب إليه البعض. راج

. 04س، ص.  
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ذا كانت الأغلبية المعتبرة شرعا هي  أغلبية أهل العلم، الذين هم أهل الشورى في وا 
مجال الشأن العام الذي يهم الأمة، فإن الأغلبية المعتبرة بالنسبة للشركة هي أغلبية الشركاء، 

 لأنهم المعنيون بالشورى لاتخاذ القرار.
ة الخلاف لتقليص هو  جماع بسبب العدد، فلابد من خفضهوقد يقال بأنه إذا تعذر الإ

فيجاب بأنه خيار غير مضمون النتيجة، لأن احتمال سمح بحصول الإجماع، ي بالقدر الذي
تى لو كانت الشركة وجود الخلاف بين الشركاء يظل قائما مهما قل عددهم، بل إنه وارد ح

 بين اثنين فقط.
ويناسب مقاصد الشريعة  ،ومن جهة أخرى فإن توسيع قاعدة المشاركة أمر مستحب

على عامة الناس، كما أن إشراك عدد كبير من الناس يشكل فوائد في تعميم المصالح وال
بما يتيحه من تجميع أموال  ،بدل التمويل بالقروض الربوية ،د التمويل المشروعرافدا من رواف

 هائلة لا يقدر على توفيرها عدد محدود من الشركاء غالبا.
ليس أكيدا، وفي مطلق الأحوال فإن احتمال الاختلاف يظل قائما، وحصول الإجماع 

المجسدة في و  ،لتعبر عن الإرادة المشتركة للشركاء ،لا مناص من اعتماد قاعدة الأغلبيةف
 ،تفرض الرضوخ لإرادة الأغلبية ن طبيعة العمل الجماعيوا   ،الشخص المعنوي للشركة

 1.وهي ازدهار الشركة وتحقيق الأرباح ،واحدة أن مصلحة الشركاء في النهايةو  خاصة
نما يتعلق القول بالأغلبية يجب التنبيه إلى أن مجال العمل بها إومع رجحان 

، وأعني بالمال هنا ما يعم رأس المال بإدارة المال دون التصرف في رقبته بالمسائل المرتبطة
ويحظر  ،والربح لأنه تبع له، ففي المضاربة يتعين على المضارب المحافظة على رأس المال

أو جزء منها للغير دون إذن  ،التصرف فيه بما يؤدي إلى النزول عنه أو عن منافعه عليه
 .هصاحب

تنميته، وهي نفسها الحدود التي حدود تصرف المضارب تقتصر على تثمير المال و ف
ويترتب عن هذا التحديد نتائج ، أي قرار من القراراتيتخذ  حين يتعين عليه الوقوف عندها

فبدل أن ، د في الفكر القانونيهوم مبدأ النسبية مختلفا عما هو سائتجعل مف ،عملية هامة
 يكون غرض الشريك الرئيس الاستحواذ على المشروع المشترك فيه والسيطرة عليه، يصبح

                       

.172، 124ص ص. م س،وجدي سلمان حاطوم،  -1  



46 
 

 .والغايةف الاستثمار والتعاون على تحقيق الأرباح هو الهد
 الشركة التابعةإدارة القابضة : نوع الأغلبية التي يعتد بها في تولي ثالثا

والأغلبية التي يعتد بها على  يجري التعرف على رأي الأغلبية من خلال التصويت،
كما قد تكون مستوى الشركة قد تكون أغلبية عدد الشركاء أو أغلبية ملكية رأس المال، 

نسبية، بزيادة أحد أغلبية أغلبية مطلقة، وهي أصوات نصف الحاضرين بزيادة واحد، أو 
 1.الأصوات بالنسبة إلى غيره فيالمرشحين 

ة الشركة في عدد محدد بموجب ووفقا لما تقدم، فإنه إذا تم حصر المكلفين بإدار 
لا فإن ولا يكون ذلك إلا إذا كان العدد قليلا، عقد، فإن الأغلبية تكون بعدد الشركاء، ال وا 

م التعبير عن بأن يعطى كل سهم أو حصة صوتا، ويت، العبرة تكون بقدر المساهمة المالية
التصرف في  وذلك وفقا للمعادلة التالية: '2ذلك بقاعدة النسبية بين الملكية وعدد الأصوات،

 ر الملكية.'منوط بقد مال الشركة
إن قاعدة النسبية تستند إلى مبدأ أساسي وهو حق المالك في التصرف فيما يملك، 

يصبح فعند الاشتراك  الغير،وتتضمن في ذات الوقت الإشارة إلى ارتباط التصرف بحق 
  ، أي مرتبطا بحق الشريك.نسبيا

بناء على رضا لا يتم اختيار الوكيل لتولي إدارة الشركة فإن  ووفقا لهذه القاعدة
يكون له أو عدد أسهم أكثر، فمن له الحصة الأكبر  الموكل به، بل بناء على ما يملك،

أو تعيين من يديرها أو عزله، كما يكون  إدارة الشركة لتولي العدد الأكبر من أصوات التوكيل
له العدد الأكبر من الأصوات لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في ما يخص نشاط الشركة 

لا ضير في ذلك طالما أن الأمر داخل في نطاق التصرف بمقتضى الملكية، و 3،وعملها
  لنطاق.عن هذا ا وارتباط حق التصرف في الملك بمقداره لا يخرج

لا ينافي العدل أن توزع المهام والمناصب المتزاحم عليها بمراعاة نسبة الملكية إلى و 
حصولها، وكذلك مجموع رأس المال، لأن من يملك أكثر، خسارته ستكون أكبر في حال 

                       

؛ 71؛ القرة داغي، م س، ص.222، 174مجمع اللغة العربية، م س، ص ص. -1  
.129؛ وجدي حاطوم، م س، ص.1/42إلياس ناصيف، م س،   
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من المتصور أن يكون أشد حرصا على تلافي الخسارة وتحصيل الربح ممن  أرباحه، ولذلك
يفترض أن يعبر صاحب الأغلبية في رأس المال عن  وعلى هذا الأساس ،يملك نسبة أقل
ن المالكية لم يجانبوا الصواب عندما أوجبوا أن يكون العمل في وأعتقد أ 1،مصلحة الشركة
 س المال.أفي ر  بقدر الملكية في حال تفاوت الشركاءشركات العقد 

س المال يجدر التغاضي وبالتسليم بعدالة قاعدة النسبية بين حق التصويت ونسبة رأ
 ليست بعددهم، بل بقدر ما يملكون، العبرة همين المالكين لهذه الأغلبية، إذعن عدد المسا

 تمثل أغلبيةمن رأسمال التابعة  %51التي تملك ما يزيد عن ركة القابضة الشمن هنا فو 
 تابعةال الشركاء فيبقية  بينما تمثلالمساهمين فيها رغم كونها في واقع الأمر مساهما واحدا، 

 .رغم أنهم الأكثر عددا الأقلية
إلا أن قاعدة الأغلبية وفقا لما هو متعارف عليه في الأدبيات القانونية للشركات 

كما هو ظاهر من  ،لا تعبرفي الشركات الكبرى الكثير من العيوب، من ذلك أنها  يشوبها
، كما لا تعبر حقيقة عن المالبية رأس ولا حتى عن غال ،عن غالبية المساهمين ،اللفظ

قد تمثل الأقلية العدد الأكبر من الشركاء مشتركة للشركة كما هو مفترض، و المصلحة ال
، وسيأتي بيان كيفية ولذلك فهي بحاجة إلى تصحيح وتقويم 2،والجزء الأعظم من رأس المال

 .القيام بذلك في الفصل المتعلق بضوابط المنافسة ضمن مجموعة الشركات
 : نسبة الملكية اللازمة لاكتساب الشركة صفة القابضة وتوليها إدارة التابعة عاراب

هل هي الأغلبية من ف ،الملكية اللازمة لكي تكتسب الشركة صفة القابضة نسبةأما 
 رأس المال؟ أم الحصة الأكبر منه؟ 

على يستند إلى أن اتخاذ القرار في الشركة يعتمد من رأس المال القول بالأغلبية  إن
اؤل عن مقدار الأغلبية يثور التس وفي هذه الحالة الأغلبية رغم معارضة الأقلية،لقول با

 ؟ما مقدار هذه الزيادةما يزيد عن نصف رأس المال؟ و اللازمة، هل تكون ب
 فيستند 3،إلى مجموع رأس المال القول بالحصة الأكبر دون الالتفات إلى نسبتهاأما 

                       

.024المرجع نفسه، ص. -1  
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 بمعطيات الواقع العملي.ل المرتبط إلى التحلي
لكي تصبح أغلبية الأسهم  أن تملك الشركةاشتراط ن فبالنسبة لأصحاب هذا القول فإ

لأحيان قد في بعض اف، رأس مالها من %51ملك أكثر من أن تبالضرورة لا يعني قابضة 
، ويحصل ذلك في الشركات التي لاتخاذ القرارتملك نسبة أقل من هذه ومع ذلك تعتبر كافية 

عادة عن اجتماعات الجمعية  غيبونوالذين ي من لهم عدد قليل من الأسهم،مبعدد كبير تتميز 
رغم عدم شركة بر لأن يسيطر على قرارات المما يفسح المجال أمام المساهم الأك1،امةالع

  2.أغلبية الأصواتملكيته 
الغلبة  وبالنظر إلى الغرض المقصود من الاعتداد بالأغلبية، وهو حسم الخلاف، فإن

ن له أن يقرر يكو صوات، فبهذه الزيادة ترجح كفته، و تكون لمن كانت له الزيادة في عدد الأ
 .في إطار ما تقتضيه إدارة المال ويتصرف

ما في شركات ستحضر هنا أن ارتباط التصرف بالمال ليس أصلا عاوينبغي أن ي
حد التصرف فيها يكون لأو لمشاركة، الاشتراك بالمال فقط، إحدى صيغتي االفقه الإسلامي، ف

ساءته التصرف ليس هو الأصل، و ، وهو المضاربالشريكين ن كانا  احتمالا واردا،  ، وا 
ولذلك جاز لصاحب المال أن يضع له من الشروط ما يرى أنه كفيل بحفظ ماله، وله أن 

 دون أن يكون له حق التدخل في العمل.ويحاسبه يراقبه 
لمعروف عرفا العقد والشرط، كما أن با الأصليتم تحديد الشريك العامل من حيث و 

إذا جرى التوافق أو تم التعارف على أن صاحب الملكية  كالمشروط شرطا، ولذلك فإنه
اربا، وهنا يثار ذلك بمنزلة الاتفاق معه على اعتباره مضالأكبر هو من يدير الشركة، ف

لاقة القابضة عتكييف شريكا بالمال أيضا، وهو ما سيتم بحثه في  التساؤل عن حكم كونه
 التالي. بالتابعة ضمن العنصر

                       

حرم الشريك من يفإنه شتراط نصاب معين أما عدم الحضور بسبب المنع لا ،مبإرادته ونيغيب أعني بهم أولئك الذين -1
"حق مبدأ حقه الأصيل في المشاركة ولو بالحد الأدنى، وهو الحد المكفول لصاحب المال في المضاربة، وذلك مخالف ل

اشتراط نصاب  مشروعية وسوف تتم مناقشة ،التوكيل في حقال"، وأعني بالتصرف هنا المالك في التصرف في ما يملك
ط المنافسة ضمن مجموعة الشركات من الباب الثالث.معين من عدمها في الفصل المتعلق بضواب  

؛                   11؛ عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص.219، 177وجدي حاطوم، م س، ص ص. -0  
.17؛ زايدي آمال، م س، ص.42؛ خليل عواد أبو حشيش، م س، ص.010براق عبد الله مطر، م س، ص.  
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 المبحث الثالث
 التابعةالشركة القابضة ب الشركة تكييف علاقة

نظرا إلى ، و التابعة الشركة مالمن رأس الحصة الأكبر  القابضةملكية إلى بالنظر 
بالغ علاقتها بالتابعة  ، فإن تكييفبقية الشركاء مباشرة بهذا الدور، وتأثر الدور الذي تقوم به

  وواجباته. على أساسه تتحدد حقوق كل شريكية، فالأهم
ذا كان احتمال    ،بغي بعض الشركاء على بعض واردا دائما في كل الشركاتوا 

هذا الاحتمال ف 1،﴾ض  ع  ى ب  ل  ع   م  ه  ض  ع  ي ب  غ  ب  ي  ل   ء  آط  ل  خ  ل  ا   ن  ا م  ير  ث  ك   ن  ا   و  ﴿مصداقا لقوله تعالى: 
القدرة على ما يترتب عنه من التفاوت في بسبب التفاوت في الملكية و  أكثر ورودا هو هنا
  .واتخاذ القرار التصرف

ن تكييف علاقة القابضة بالتابعة  نفسها، ولتحديد طبيعتهاهو تكييف للشركة التابعة  وا 
ننظر في مدى انطباق من الوجهة الشرعية، ومن ثم تقرير الأحكام بما يتلاءم معها، 

 شركات الفقه الإسلامي. منها فيمكوناتها على أي 
وأهمية الدراسات  القانونية لهذه العلاقة من حيث أصل نشأتها،للمرجعية ونظرا 

البدء بالنظر في ، فإنه من المفيد ما انتهت إليه من نتائج، و التي تعرضت لها القانونية
من أجل الوقوف  ،إجراء مقاربة بين نوعي التكييف بعد ذلك ، ليتسنىلها التكييف القانوني

تكون الأساس لبناء الأحكام والقواعد التي ، لة والأساسية المكونة لهاعلى العناصر الجوهري
بما يضمن العدل بين الشركاء ويحقق المقاصد  ،تحكم مشاركة القابضة في التابعةينبغي أن 

، وذلك من المبتغاة من الاشتراك، ويبعد الغبن والظلم وكل ما فيه أكل أموال الناس بالباطل
 خلال المطالب التالية:

 المطلب الأول
 التابعةالشركة القابضة ب الشركة التكييف القانوني لعلاقة

نظر يجب ال ،وعلاقة القابضة بهاالتابعة التكييف القانوني المناسب للشركة  لتحديد
، ثم في موقف الفقه القانوني من ذلكالنظر ، و إن وضع لها تكييفا المقارن في القانون

                       

. 02سورة ص، الآية  - 1 
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ركات في القانون التجاري، من حكام الشتخريجا على أ ،استنباط التكييف المناسب محاولة
 الفرعين التاليين:خلال 

 الفرع الأول
 في ضوء بالشركة التابعةتكييف علاقة القابضة 

 والفقه القانوني المقارن القانون
له أهمية كبرى بالنسبة لحقوق  بالشركة التابعة القابضةالشركة علاقة تكييف إن 

  المناسب للشركة التابعة. التكييف ، وهو الأساس لتحديدالشركاء وواجباتهم ومهامهم فيها
أغلب ة، فالشركة القابض إلا أن اهتمام الفكر القانوني انصب على هميةهذه الأورغم 

 ولم ،بأن تكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ،حددت شكلها القوانين
 ر إلى الرغبة في عدم تقييدوقد يعزى ذلك في الظاه 1،يتعرض كثير منها للشركة التابعة

يكمن في  -كما يبدو لي - القابضة وتقليل فرصها في الاستثمار، إلا أن السبب الحقيقي
بدليل أن الأحكام  ،عدم التركيز على طبيعة العلاقة بين الشركتين لتحديدها وتكييفها

التشريعية التي تضمنتها تلك القوانين لم تعالج كثيرا من المسائل والقضايا المرتبطة مباشرة 
منها دور الشركة القابضة وحدود سيطرتها، والأحكام المتعلقة بحقوق الأقلية  ،قةبهذه العلا

الذي تفرضه التطبيقات العملية  ،وفيها الكثير من التسليم بالأمر الواقع ،فيها قصور كبير
 2بما لها من سطوة ونفوذ. ،المختلفة للشركات القابضة

اكتفت بالمنهج التي الدراسات القانونية  من وغير بعيد عن ذلك فهناك الكثير 
عن  وك القابضة تجاه شركائها، ويوحي حديث بعضهاالوصفي رغم العيوب الظاهرة في سل

                       

أن تكون الشركة القابضة شركة مساهمة، واكتفى  0في المادة 41-27الاشتراعي اللبناني رقم  أوجب المرسوم -1
هم أو بالإشارة إلى كون التابعة شركة مساهمة )مغفلة( أو ذات مسؤولية محدودة عندما حدد غرض القابضة بتملك أس

سيير رؤوس الأموال التجارية المتعلق بت 07-97(، وكذلك بالنسبة للأمر رقم1941، 01حصص فيها. )ج.ر.ل.ع.
ا. شركة تجارية عمومية ذات أسهم، تحوز أسهما في شركات عمومية وتتاجر به 7التابعة للدولة، فالقابضة بحسب المادة 

أكثر تفصيلا، حيث  92-00(، وكان قانون الشركات الأردني رقم 24، ع07/29/1997)ج.ر.ج. الصادرة بتاريخ 
مسؤولية  كة مساهمة عامة، وأجاز  للتابعة أن تكون كذلك أو توصية بالأسهم، أو ذاتاشترط في القابضة أن تكون شر 

(.1992، 2022محدودة. )ج.ر.أ.ع  
.27، 21راجع: علي كاظم الرفيعي، م س، ص ص. -0  
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نما كطرف أجنبي يفرض سيطرته على الغير ،القابضة وكأنها ليست شريكا في التابعة  ،وا 
 1،لاكه الأغلبيةرغم الإقرار بامتويتصرف فيه كأنه بعض ممتلكاته  ،ويوجهه حيثما شاء

وأخرى تعتبر أن وجود التكامل المالي والاقتصادي بين الشركتين معناه وحدة الكيان ووحدة 
 2.المسؤولية مع أن الأمر لا يستلزم ذلك

 الفرع الثاني
 صرالعنابالنظر إلى  علاقة القابضة بالشركة التابعةتكييف 
 شركات القانون التجاريالأساسية المكونة ل 

من وفقا لإحدى صيغ الشركات المعروفة في القانون التجاري الشركة التابعة  تكييفل
؛ كشريك رئيسي يملك أغلبية رأس المال ويتولى إدارتها استقلالا منطلق علاقة القابضة بها
لوجود الشركاء  ،أنها أقرب ما تكون إلى شركة التوصيةسيظهر  ،أو بالاشتراك مع الغير

الذين يشتركون بأموالهم  ،والشركاء الموصين ،بالمال والعملالذين يشتركون  ،المفوضين
  3.ولا يساهمون في إدارة الشركة ،فقط

شريكا مفوضا، إما استقلالا أو بالاشتراك مع آخرين، في هذه الحالة القابضة  وتكون
لأن الشركاء الموصين ممنوعون من بيع  ،وهو ما لا يتصور حصوله إلا عند تأسيس الشركة

 حصصهم لأجنبي عن الشركة إلا باتفاق جميع الشركاء.
القابضة أثناء قيام الشركة المراد يسمح بحصول السيطرة ونشوء لا  ونتيجة لذلك

بأن يضم حصة أحد الشركاء إلى حصته  ،السيطرة عليها إلا من طرف أحد المؤسسين
الشركة  ولا فرق في ذلك بين أن تكون، حصص بقية الشركاءيجعلها تزيد عن  بالقدر الذي

توصية بالأسهم، لأن صاحب الأسهم القابلة للتداول لا يملك حق  شركة توصية بسيطة أو
 شركة التوصية بنوعيهاف وبالتالي 4،التصرف في الشركة وفقا لما يقضي به نظام هذه الشركة

                       

؛ 41؛ مروان الإبراهيم، م س، ص.112راجع: محمد غسان، م س، ص. -1   
. 122-120زايدي آمال، م س، ص ص.  

؛ 177-172، 119محي الدين القرة داغي، م س، د.ص؛ محمد غسان، م س، ص ص. راجع: علي  -0  
.117أحمد المساعدة، م س، ص.  

.127محمد عبد الصادق، م س، ص. -1  
.192، 129؛ عبد الفضيل أحمد، م س، ص ص.070، 129محمد عبد الصادق، م س، ص ص. -2  
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 ي عمليا خيار محدود النطاق.فه ليست محلا محتملا للسيطرة إلا للشريك المؤسس،
أهم ما يميزها هو التكافل بين الشركاء وهو ما يجعلها قريبة من أما شركة التضامن ف

شركة المفاوضة، ولكن في ضوء التفاوت وسيطرة الشركة القابضة يصعب القبول بالتكافل 
للشريك  بين الشركاء، كما أن عدم قبول حصصها للتداول يجعلها بعيدة عن السيطرة إلا

 1.المؤسس كما في حال التوصية، فلا تبدو خيارا مفضلا
وقد تشبه علاقة القابضة بالتابعة شركة المساهمة لولا مبدأ الفصل بين الملكية   
ومطلبا يراد تكريسه من طرف الكثير من  ،والذي أصبح السمة البارزة التي تميزها ،والإدارة

به القابضة الحريصة على أن تكون شريكا  ، ومن غير الوارد أن تقبل2منظري الحوكمة
نشطا، ولذلك فنحن بالخيار بين أن نستبعد هذا الاختيار أو نتنازل عن فكرة الفصل بين 

 لا نعتبره شرطا أساسيا في الشركة المساهمة.، فالملكية والإدارة
 ،من المرونةشركة المساهمة خاصة مع ما تتميز به  ،ولا يبدو خيار الاستبعاد محبذا

وقدرتها  ،من جهة قيامها على الاعتبار المالي ،التي تحتاجها القابضة في علاقتها بالتابعة
للتداول،  قابلية أسهمهاعلى تجميع الأموال، وسهولة الانضمام إليها أو الخروج منها بفضل 

كانت سبب  ل التي تتميز بهاخاصية التداو ف ،وهو أمر في غاية الأهمية من الناحية العملية
 قابضة.ها على أغلبية رأس المال في أغلب الحالات وتحولها إلى شركات لحصو 

عائق  ، بقي هناكفإذا مالت الكفة إلى عدم التمسك بفكرة الفصل بين الملكية والإدارة
أيضا من بين الخصائص الهامة لشركة المساهمة، ويتعلق الأمر بالحكم  آخر، يعتبر

وقد يعترض على هذا الحكم  3،القاضي بتحديد مسؤولية كل مساهم بمقدار مساهمته المالية
من وجهتي النظر القانونية والفقهية الإسلامية؛ فالأولى تعتبر أنه مع السيطرة لا يمكن القبول 

 الشركة يمكن أن تمتدوالثانية ترى أن مسؤولية الشركاء عن ديون  4،المسؤولية بعدم تحمل
                       

.222، 007؛ عبد الفضيل أحمد، ص ص.41،92محمد عبد الصادق، ص –1  
؛ 12؛ محمد غسان، م س، ص771، 70وجدي حاطوم، م س، ص ص. -0  

، )موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، نشر في وكمة الشركات ودور مجلس الإدارةحعدنان بن حيدر بن درويش، 
 .11(، ص.02/22/0217تاريخ الاطلاع  www.diconline.orgالموقع:

.112محمد عبد الصادق، م س، ص. -1  
.119؛ محمد غسان، م س، ص.114أحمد محمود المساعدة، م س، ص. -2  
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  1إلى أموالهم.
إلى  ة بمقدار المساهمة المالية يؤديوالحديث عن استبعاد احتمال تحديد المسؤولي

كما أن قيامها على الاعتبار  2،استبعاد أن تكون التابعة شركة ذات مسؤولية محدودة
لأنه يجعل السيطرة على شركة قائمة  ،هذا الاتجاه الشخصي وعدم تداول حصصها يدعم
  3ما هو الحال في التوصية والتضامن.ك ،أمرا متعذرا بدون رضا جميع الشركاء

أو  ،تصور وجود شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة إلا بمقتضى العقد الأساسيفلا ي 
أو بضم حصة أحدهم إذا قرر الخروج  ،بقبول الشركاء المؤسسين بانضمام شريك جديد إليهم

أو قرر بيع جزء من حصته ليصبح الشريك المشتري صاحب الأغلبية في رأس  ،عن الشركة
 المال، ومن ثم فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تناسب جميع حالات السيطرة.

شوء فإن شركة المساهمة هي الخيار الأنسب للشركة التابعة ون ،وبناء على ما سبق
القابضة، والتضامن هي الخيار الأسوأ، وقريبا منها التوصية البسيطة، وبقية الشركات بين 

 ذلك.
 المطلب الثاني

  التابعة الشركةالشرعي لعلاقة القابضة بتكييف ال
على غرار الدراسات القانونية اهتمت الدراسات الشرعية بتكييف الشركة القابضة 

بالشركة التابعة رغم كونها أساس اكتسابها تلك الصفة، وأهملت النظر في تكييف علاقتها 
دارتها، فاعتبرتها  فقامت بمحاولة تأصيلها فقهيا وتكييفها، وذلك بالنظر إلى كيفية نشوئها وا 
شركة مساهمة، كما وجدت أنه بالإمكان تخريجها على أنها شركة عنان لما تراءى لها من 

 4.الشبه بينهما
 التصرف حق خولهايفهذا  الشركة القابضة شريكا بالمالكون  من حيث المبدأ، فإنو 

، والاشتراك بالمال بالعمل أيضادارة الشركة التابعة، وهو ما يجعلها شريكا التدخل في إو 
                       

أن صاحب  إن الفقهاء متفقون على مبدأ كون الشريك أمينا في كل أنواع الشركات، وفي حال وجود خسارة فالأصل -1
ذا البحث. المال يتحمل منها بقدر ماله، أما التفصيل في ذلك، فسيكون في أحكام المشاركة ضمن الباب الثاني من ه  

.277م س، ص.؛ عبد الفضيل أحمد، 079محمد عبد الصادق، م س، ص. -0  
.221، 007، 129عبد الفضيل أحمد، م س، ص ص. -1  
 .19راجع: حسام الدين عفانة، م س؛ علي محي الدين القرة داغي، م س؛ عبد الله علي الصيفي، م س، ص. -2
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سب تصنيف الفقه الإسلامي ح ،إما مفاوضة أو عنان التابعة الشركة والعمل يعني أن
 ،ال أن تكون الشركة مفاوضةيستبعد احتم مالال رأسأغلبية ن بتملك القابضة ولكللشركات، 
 أن تكون عنانا. فلم يبق سوى ،المساواة في المال والعمل طهاو لأن من شر 
 تبعا لذلك التفاوت فيكما يجوز شركة العنان يجوز التفاوت في المال والعمل، في و 
 1.يكون كفيلا عنه بسبب هذا التفاوتدون أن  ،ح، والشريك فيها وكيل لغيرهالأربا

تكون بمنزلة المضارب الذي ضم ماله إلى مال لتابعة فوقد تستقل القابضة بإدارة ا
ان من وجه، فتكون شريك عن قد تشترك مع الغير،و ك خلاف بين الفقهاء، وفي ذلالمضاربة، 

والتصرف في  فهي شريك عنان بالنسبة لمن يشاركها في الإدارةومضاربا من وجه آخر؛ 
مضارب بالنسبة للشركاء وهي شريك أنهم جميعا شركاء بالمال والعمل،  ، حيثأموال الشركة
 .يتولون شؤون الإدارةولا  ،يباشرون التصرفممن لا  ،بالمال فقط

 وفي الحالتين هناك اجتماع للمضاربة والعنان، وهو ما يثير التساؤل عن مدى صحة
تساؤل عن مدى التابعة يثير الذلك شرعا، كما أن مشاركة الغير للقابضة في إدارة الشركة 

 صحة تعدد المضاربين، وسأحاول الإجابة عن ذلك من خلال الفرعين التاليين:
 الفرع الأول

 أصحاب الأموالو  حكم اجتماع المضاربة والعنان وتعدد المضاربين
تضم صنفين من الشركاء؛ الشركاء بالمال  -وفقا لما تقدم  –إن الشركة التابعة 

المضاربة، ال فقط، ويرتبطون بالأولين بينهم شركة العنان، والشركاء بالموالعمل، وتجمع ب
  .يعني الجمع بين الشركة والمضاربةوهو ما 
اجتماع الشركاء على هذا النحو لم يكن معروفا في الفقه للمعترض أن يقول: إن و 

شركة  الإسلامي، فالمعروف هو اجتماع الشركاء بالمال والعمل معا في شركة المفاوضة أو
أو بالعمل فقط في  ،أو اجتماعهم بالمال والضمان أو الضمان فقط في شركة الوجوه ،العنان

شركة الأبدان، أو بالمال من أحدهما والعمل من الآخر في شركة المضاربة بصورتها 
 كما أن المعروف في الفقه الإسلامي هوومثلها شركتا المساقاة والمزارعة،  ،البسيطة فقط

                       

 لبنان: ، بهامش المجموع للنووي، )فتح العزيز شرح الوجيزعبد الكريم بن محمد الرافعي،  ؛1/74الكاساني، م س،  -1
.  109، 7/102؛ ابن قدامة، م س، 12/212دار الفكر(،   
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 فهذا لم يكن واردا.ومؤسسات  أفرادا، أما أن يكونوا أشخاصا معنوية كون الشركاء
ن  بأن اجتماع صنفين من الشركاء في شركة واحدة هذه الاعتراضاتويجاب عن  وا 

فقد لا يكون ممنوعا إذا لم يكن هناك سبب وجيه للمنع، ويمكن النظر إليه  لم يكن معروفا
اون والتكامل التعديدة لهم، وأنه من باب في سياق تطور معاملات الناس وظهور حاجات ج

المضاربة  أنهم عرفواعبارات تدل على  ورد عن بعض الفقهاءقد المندوب إليهما، و 
 وأن منها صورا جائزة؛ ماعية،الج

ن تعدد العامل بأن أخذ اثنان أوفي حاشيته 1الدسوقي فعن تعدد المضاربين قال   : "وا 
 كالعمل، أي يفض الربح عليهما أو عليهم على العمل كشركاء أكثر مالا قراضا، فالربح 

   2الأبدان، فيأخذ كل واحد منه بقدر عمله."
لو وقع  " :وذكر أنه 4،"مالك أن يقارض شخصين في الابتداءيجوز لل" 3:الرملي وقال

  5."لم يجز ،وصيرورة المال عرضا ،القراض بعد تصرفه
فقد نص في المغني على أنه: " يجوز أن يدفع وبمثل قول الشافعية قال الحنابلة، 

 6إلى اثنين مضاربة في عقد واحد." مالا
  7إلى جواز تعدد المضاربين. أيضا ما يشير الحنفية في كتبو 

 ولو قارض رجلان رجلا على ألف،" 8:الإمام البغويوعن تعدد أصحاب الأموال قال 
                       

ه(، من أقطاب الفقه المالكي، نحوي، متكلم ومناظر، لازم 1012هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المالكي، )ت -1
تقييدات في ي الفقه، والعلي الصعيدي والشيخ الدردير، درس في الأزهر وألف كتبا كثيرة منها: حاشيته على الشرح الكبير ف

، 0ادر، ط، تحقيق: محمد بهجت البيطار، ) لبنان: دار صحلية البشر العقيدة. له ترجمة في: عبد الرزاق البيطار،
.1/40؛ عمر رضا كحالة، م س، 1/1010م(، 1991  

.1/12الدسوقي، م س،  -0  
صغير، المعروف بالشافعي الهو شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، المصري،  -1
فاظ المنهاج، ه(، فقيه الديار المصرية في عصره، له عدة شروح وحواش، منها: نهاية المحتاج إلى شرح أل919-1222)

.4/077؛ عمر رضا كحالة، م س، 1/2غاية البيان شرح زيد بن رسلان. انظر ترجمته في: الزركلي، م س،   
.7/009الرملي، م س،  -2  
سه.المصدر نف -7  
.7/127ابن قدامة، م س،  -1  
.4/17الكاساني، م س،  -2  
 ه(، كان إماما عالما بالكتاب والسنة، له    =711-211هو أبو محمد؛ الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، ) -4
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 1".لك والباقي بيننا بالسوية جاز فقالا: قارضناك على أن نصف الربح
  جواز ذلك عن أكثر الفقهاء، إلا أنه اشترط فيها عدم الإضرار 2حكى ابن قدامةو 

  3.بأحدهم، من جهة الانشغال بالتجارة في مال أحدهم
من المالكية،  ابن القاسمأيضا واحتمال الانشغال ببعض المال دون بقيته تطرق له 

 4.دفع هذا الاحتمال يكون بخلط الأموال ورأى أن
" أن  قال ابن قدامة:جوازه، لجمع بين الشركة والمضاربة فقد صرح الحنابلة بوأما ا

  5يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح."
 : " فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في6وجاء في الإنصاف نقلا عن التلخيص

  7 المالين: صح، ويكون عنانا ومضاربة."
 : " قوله: أو مالان وبدن صاحب أحدهما،9تعليقا على كلام الخرقي 8وذكر الزركشي

                                                                      

                    = تصانيف كثيرة منها: معالم التنزيل، شرح السنة والجمع بين الصحيحين.                                    
 .2/1072م س،  ،تذكرة الحفاظ ؛ ابن حجر،14/219له ترجمة في: الذهبي، م س، 

، 1، ) لبنان: دار الكتب العلمية، طالتهذيب في فقه الإمام الشافعيأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،  -1
.2/140م(، 1992ه/1214  

ه(، 112-721مد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي، الحنبلي، )عبد الله بن أحموفق الدين أبو محمد ؛  هو -0
أخذ العلم عن شيوخ دمشق، ثم عن شيوخ بغداد، وتفقه على يديه كثير من طلاب العلم، منهم  ،ومحدث أصوليفقيه حجة، 

  وروضة الناظر.فاته: المغني والمقنع والكافي من مصن أبو إسحاق الواسطي، حفيده أبو العباس أحمد بن عيسى،
 .2/12؛ الزركلي، م س، 7/44؛ ابن العماد، م س، 00/117الذهبي، م س، له ترجمة في: 

.7/111ابن قدامة، م س،   -1 
.1/122، م س، المدونةالإمام مالك،  -2  
.7/111المصدر السابق، م س،  -7  
ن تيمية فه فخر الدين بيقصد بكتاب التلخيص عند الحنابلة ' تلخيص المطلب في تلخيص المذهب' لمؤل -1

ه(.100)ت.  
.7/224المرداوي، م س،  -2  
ه(، صاحب علم 292-227هو أبو عبد الله؛ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصري، الشافعي، ) -4

لم عن: شهاب تلقى الع غزير في التفسير والحديث والتاريخ والفقه وأصوله، من أشهر مصنفاته: البرهان في علوم القرآن،
برمادي، الدين الأذرعي، الأسنوي، ابن قدامة وابن كثير، وتتلمذ عليه: نجم الدين بن حجي الدمشقي وشمس الدين ال

.1/122؛ محمد رضا كحالة، م س، 1/12؛ الزركلي، م س، 4/720وكثيرون. له ترجمة في: ابن العماد، م س،   
ه(، من كبار العلماء وصاحب المختصر =112، الحنبلي، )تهو أبو القاسم؛ عمر بن الحسين بن أحمد الخرقي -9  
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وهذا يجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، 
  1ومن حيث أن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة."

وعلة الجواز عندهم هي أنه كما يجوز كل واحد من أنواع الشركة على انفراده، يجوز 
  2 اجتماعها.

الحاجة إلى الاعتراف  فقد أظهر البحث ،وفيما يخص اشتراك الشخص المعنوي
والتي تختلط ببعضها البعض لأجل  ،بالشخصية المعنوية لما تم جمعه من أموال الناس

 . خاصة وأن لا محذور شرعي فيه ،مصلحة ينبغي مراعاتهابها، وأن في ذلك  الاتجار
 الفرع الثاني

 خلط المضارب مال المضاربة بمالهحكم 
إن كان بإذن رب  ،جائز عند الجمهور بمالهمال المضاربة قيام المضارب بخلط إن  

  3.تعد وظلم فإنه ،إذن له المال، فإن لم يكن
الشركة بماله خاصة، لأن في الخلط إيجاب قال في البدائع: " وليس له أن يخلط مال 

  4حق في المال، فلا يجوز إلا في القدر الذي رضي به رب المال."
  5ل له: اعمل برأيك يضمن، وصار كأجنبي.اقوبين في موضع آخر أنه إن 

   6.وذكر الشافعية أنه لو خلط مال القراض بماله ضمن
 وأبووالشافعي  7اختلف مالك ": جامعا مذاهب الفقهاء في المسألة قال ابن رشدو 

                                                                      

م، وقرأ عليه =المشهور في مذهب الإمام أحمد، تتلمذ على يد أبيه أبو بكر المروزي وصالح وأحمد ابني الإمام أحمد وغيره
.7/112؛ الزركلي، م س، 17/111م س،  جماعة منهم: أبو الحسين التميمي وابن سمعون. له ترجمة في: الذهبي،  

.7/224المرداوي، م س،  -1  
.7/114؛ ابن قدامة، م س، 0/712الزركشي، م س،  -0  
.1/701؛ الدسوقي، م س،  1/91الكاساني، م س،  -1  
.1/19الكاساني، م س،  -2  
.1/90المصدر نفسه،  -7  
.7/021الرملي، م س،  -1  
ه(، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة المجتهدين من 129-91هو أبو عبد الله؛ مالك بن أنس الأصبحي، الحميري، ) -2

 أصحاب المذاهب المشهورين، روى عن نافع والزهري وعامر بن عبد الله وغيرهم، من آثاره الموطأ.                
.12؛ الشيرازي، م س، ص.114س، ص.؛ ابن النديم، م 2/112م س،  له ترجمة في: البخاري،    
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 كلهم ير إذن رب المال، فقال هؤلاءفي العامل يخلط ماله بمال القراض من غ 1والليث حنيفة
 2".تعد ويضمن، وقال مالك: ليس بتعدمالكا: هو  ماعدا

وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله، فإن فعل ولم " بقوله: ابن قدامة هذا ما أكدهو 
لأنه أمانة فهو كالوديعة، فإن قال له: اعمل برأيك، جاز له ذلك، وهو قول  ،يتميز ضمنه

لأن  ،إن فعله ليس له ذلك وعليه الضمان :وأصحاب الرأي، وقال الشافعي 3والثوري كمال
 4."من التجارة ذلك ليس

ولنا أنه قد يرى أن الخلط أصلح له، فيدخل  ثم قال معقبا ومرجحا القول بالجواز: "
 5".له فعلها إلا أن يقول اعمل برأيكفي قوله: اعمل برأيك، وهكذا القول في المشاركة ليس 

إذا دفع إليه ألفا "أنه  المغني موضع آخر منوبناء على شرط الإذن ذكر في  
لك ثلثاه ولي ثلثه جاز ا والربح بيننا، أضف إليه ألفا من عندك واتجر به مضاربة، وقال:

وكان شركة وقراضا، وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز لأن الشركة إذا وقعت على المال 
  6".كان الربح تابعا له دون العمل

أن يخلط ماله  في رأي الفقهاء أن المضارب يجوز له يتبين ه النصوصمن خلال هذف
وأن الخلاف  ،بإذن رب المال، فيكون مضاربا له بماله وشريكا له في حصته ةبمال المضارب

وما إذا كان العمل يختص بجزء منه  ،الذي ذكر عن الشافعية إنما هو عن قسمة الربح
 استقلالا أو لا، فعندهم أن الربح تابع للمال وحده، ولم ينكروا اجتماع الشركة والمضاربة من

                       

ه(، فقيه محدث كثير العلم، روى 127-92هو أبو الحارث؛ ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، المصري، ) -1  
عن عطاء ونافع ويحي بن سعيد الأنصاري، وروى عنه أشهب وابن لهيعة.    

.2/021م س،  ،؛ البخاري2/712انظر ترجمته في: ابن سعد، م س،   
. 1/121م س،  المدونة،، وانظر: الإمام مالك، 0/027بن رشد، م س، ا -0  
ه(، إمام حافظ، وفقيه محدث، 111-92هو أبو عبد الله؛ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، التميمي، الكوفي، ) -1

لأسود بن قيس ، اكان أبوه من ثقات المحدثين التابعين، تلقى العلم منه ومن شيوخ كثر منهم الأوزاعي، عمرو بن دينار
الفرائض. وآخرون، وروى عنه خلق كثير منهم أبو حنيفة ومالك وابن جريج، صنف الجامع الكبير والجامع الصغير و   

؛ 121، ابن النديم، م س، ص.2/90 ،م س انظر ترجمته في: البخاري،  
.042-17/024صلاح الدين الصفدي، م س،   

.7/110ابن قدامة، م س،  -2   
.المصدر نفسه -7   
.7/112المصدر نفسه،  -1  
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  1.حيث الأصل لقولهم بالإبضاع
نفى ابن قدامة وجود خلاف على جوازه فقد المضاربة بمال الغير  خلط مالبالنسبة لو 

إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة  ": في المغني قالإن لم يكن فيه ضرر، 
ن لم يأذن له ولم  يكن عليه ضرر جاز أيضا بغير أخرى من آخر فأذن له الأول جاز، وا 

 2".خلاف
ول لم يجز له ذلك خلافا لما وذكر أنه في حال وجود ضرر على صاحب المال الأ 

عن أكثر الفقهاء من القول بالجواز على اعتبار أن العقد مع المضارب لا يملك به  نقل
  3صاحب المال الأول كل منافعه، وأنه بمنزلة الأجير المشترك.

بين من يخلط مال المضاربة بماله، وبين من يخلطه بمال غيره،  4وميز المرداوي
   5.فصحح الصورة الأولى، ومنع من الثانية مطلقا على الصحيح من المذهب

لأن صاحب المال الذي يقدم ماله  ،من المضاربة الجماعيةالظاهر أنه لا مانع ف 
أو مال  ،أو أن يخلطه بماله هو ،لا فرق عنده بين أن يتاجر له بماله وحده ،مضاربة لآخر
وأن كل صاحب مال  ،طالما أن الخلط جرى في أول الأمر قبل بداية العمل ،شخص آخر

لما  ،، بل قد تكون له مصلحة في حال اجتماع ماله بمال غيرهينال من الربح بقدر نصيبه
 : " فإن6دون، وكما قال ابن خل، فتزدهر التجارة وتزداد فرص الربحفيه من زيادة رأس المال

                       

ن ضم هذا المال المصدر نفسه، والإبضاع هو أن يتبرع المضارب بعمله ويكون الربح لصاحب المال، وقد يستفيد م -1
.0/077إلى ماله، ومن هنا يشتبه بالقرض إلا أنه ليس كذلك لعدم الضمان. انظر: الحجاوي، م س،   

المصدر نفسه. -0  
.7/111المصدر نفسه،  -1  
ه(، فقيه 447-412هو أبو الحسن؛ علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، ثم الدمشقي، الحنبلي، ) -2

ذته: بدر أصولي، محقق وجامع للروايات في مذهبه، أخذ العلم عن: ابن قندس وأبي شعر الحنبلي وغيرهما، ومن تلام
نقول والتحبير في شرح التحرير. الدين السعدي، له  مصنفات كثيرة منها: الإنصاف، تحرير الم  

.9/712؛ ابن العماد، م س، 2/090انظر ترجمته في: الزركلي، م س،   
. 7/214المرداوي، م س،  -7  
 ،المولد هو أبو زيد؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، ولي الدين الحضرمي، الإشبيلي الأصل، التونسي -6
ك المغرب علم الاجتماع، درس في الزيتونة، وولي الكتابة والوساطة بين ملو ه(، المؤرخ المعروف، ومؤسس 818 -732)

ب العبر. والأندلس، ثم قلد قضاء المالكية بمصر، وبعده انقطع إلى التدريس والتصنيف، اشتهر بمقدمته وكتا  
.1/529 ،؛ إسماعيل باشا، م س3/331 ،ر ترجمته في: الزركلي، م سانظ  
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  1المال إن كان كثيرا عظم الربح، لأن القليل في الكثير كثير."
 لة سببه احتمال الضرر الذي قد يلحقسأوالخلاف الذي ذكر عن الفقهاء في الم

همال الآخرنتيجة اشتغال المضارب بالتجر في مال أحدهم و  ،أحدهم ن نصيب أو أن يكو  ،ا 
وذلك على القول بعدم جواز تفاضلهما في الربح  ،نصيب الآخر أحد المضاربين يزيد عن

، وأن من مقتضيات العدل مراعاة التفاوت في ، وهو أمر غير مسلم بهلتفاضلهما في العمل
 2.الفقهاء ذهب إليه أكثر كما ،العمل

رب من خلط ماله بمال المضاربة أن يخلطه وقد يكون مقصود الفقهاء من منع المضا
، ألا ترى حرصهم بغير ما تقتضيه المضاربةماله الذي لم يعده للتجارة خشية أن ينفق منه ب

على خلط الشركاء مالهم، بل إنهم ينصحون بوضعه في صندوق لأجل أن يتميز ولا يختلط 
واستقلال  الشخصية المعنوية للشركة القول بثبوت وهذا المحذور ينتفي في حال 3،بغيره

 ذمتها عن ذمم الشركاء.
 إن أذن له رب المضاربة بماله ومما تقدم يتضح أنه يجوز للمضارب أن يخلط مال

 أن اجتماعو  4،وأصحاب الأموال من حيث الأصل أنه يجوز تعدد المضاربينو المال بذلك، 
 كة التابعة ليس فيه مخالفة شرعية.شركاء العنان والمضاربة في الشر 

إلى القول بأن التكييف المتناسب مع قواعد الفقه الإسلامي وأحكامه  خلصأومن ثم 
وشركة  ،هو أن الشركة التابعة هي شركة مركبة تجمع بين كونها شركة عنان من جهة

ركاء فيما يجب لهم مضاربة من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس يجب التعامل مع صنفي الش
 وما يجب عليهم.

 
 

                       

.111م(، ص.0221ه/1200لبنان: المكتبة العصرية، ابن خلدون، المقدمة، )  -1  
، 1، )لبنان: دار الكتب العلمية، طمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرشيخي زادة داماد أفندي،  -0

.7/127؛ ابن قدامة، م س، 1/272م(، 1994ه/1219  
.002انظر مثلا: ابن جزي، م س، ص. -1  
ال الشركة، تعدد أصحاب الأموال عند بحث مسألة الزيادة في رأس مسيتم التفصيل في موقف الفقه الإسلامي من  -2

 ضمن الباب الثاني من هذا البحث.
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 المطلب الثالث
 القانوني لعلاقةين الشرعي و التكييف مقاربة بين

 التابعةالشركة القابضة بالشركة 
 القاضي باعتبار الشركة التابعة تجمع بين ،جراء مقاربة بين التكييف الشرعيلإ
حدى و  ،والمضاربة العنان شركتي التي تمثل كل منها خيارا من  ،القانون التجاري شركاتا 
 شبهلتحديد أوجه ال فإنه يجب التركيز على المسائل الجوهرية ،بنسب متفاوتة الخيارات

والاختلاف، مع الإشارة إلى أنه يجب مراعاة المسائل المستجدة التي لم يعهدها الفقه 
يجري قبول ما توافق  ،فقا لمبادئه وقواعدهالإسلامي، وبعد النظر والبحث فيها وتقويمها و 

للوصول إلى نموذج يجمع بين متطلبات الفقه الإسلامي وحاجات  ،معها ورد ما عداه
 العصر.

لو  تجمع بين شركتي العنان والمضاربة المساهمة ةن شركأ يبدوومن هذا المنطلق 
ية بنوعيها أن شركة التوصو ، أبقيت فيها حصة العمل وأقر لها نصيب من الربح وليس الأجر

المفاوضة والمضاربة، فهي مفاوضة بالنظر إلى الشركاء  عبارة عن مزيج من شركتي
 ،ومضاربة بالنظر إلى الشركاء الموصينالذين يتضامنون ويكفل بعضهم بعضا،  ،المفوضين

 .الذين لا يسألون إلا بقدر ما قدموه من المال
شركة د استبعيرجح اشركة المفاوضة من مجال الخيارات، وتبعا لذلك  بعدتوقد است 
لجواز تفاوت  ،لأن شبههما لا يصل إلى حد التطابق ،ولكن ليس بشكل حاسم ،التوصية

وخاصية ، ، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة التضامنفي شركة التوصية حصص الشركاء
البعض  التفاوت هذه موجودة في شركة العنان، وبسببها لم يكن الشركاء كفلاء عن بعضهم

 خلافا لشركتي التوصية والتضامن.
 يجعلها قريبة من شركة المساهمة شركة العنان على الوكالة دون الكفالةواشتمال 

غير أن تحديد مسؤولية الشريك أو المساهم بقدر حصته والشركة ذات المسؤولية المحدودة، 
 ، فقد يسأل فيشخصية مسؤولية الشريك في شركة العنان، لأن يباعد بينها أو مساهمته

 .أمواله الخاصة
 يمكن أن يعد كمؤشر أو معيارخلط أموال الشركاء القول بوجوب اعتقادي أن بلكن و  
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 ل عنه الشريك هولتراضي جرى على أن المال الذي يسأوكأن ال بتحديد المسؤولية، للقبو 
نسبة للشركة ومن لم يقدمه هو في حكم العدم بال وأخلطه بمال غيره، وأن ماالذي قدمه 
 .يتعامل معها

قد تكون وبناء على ما سبق فإن النموذج المختار لشكل الشركة التابعة هو أنها 
تضم صنفين من الشركاء؛ شركاء بالمال والعمل، وفي مقدمتهم شركة مركبة )مزدوجة( 

هم بالشركاء الآخرين تجمعو  ،الشركة القابضة، وتجمعهم شركة العنان، وشركاء بالمال فقط
يغلب وقد دارة التابعة والتصرف في أموالها، الاشتراك في إ، وذلك في حال شركة المضاربة

، إلا أن صيغة العنان شركة مضاربة في حال انفراد القابضة بتولي إدارتها عليها صفة كونها
في كلتا الحالتين تجمع و تشارك بالمال والعمل،  موجودة أيضا، متمثلة في القابضة التي

 بين العنان والمضاربة.الشركة التابعة 
، في مقدار المشاركات هو وضوحها في مسألة جواز التفاوت وما يميز شركة العنان

فيصح الشرط  ،وأنه بناء على ذلك لا كفالة فيها، وهو ما يقتضيه العدل، إلا إذا اشترطت
  1.على أساس التسامح

ن الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية والذمة المالية فيه مصلحة للشركاء والغير   وا 
ظهار ،اولا ضير فيها شرع ،المتعاملين معهممن  وأن تحديد  منافعه، وقد تمت مناقشة ذلك وا 

المسؤولية متوقف على اشتراطه في العقد كشرط الكفالة، وأن تعدد الشركاء وكثرتهم هو 
 ،السبيل الأمثل لتجميع الأموال الكثيرة لإنجاز المشاريع الكبيرة التي لا غنى للأمة عنها

 سة بين الشركات العالمية الكبرى.خاصة في ظل العولمة واشتداد المناف
 الرابع المطلب

 مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة النظر في
ن ملقابضة الشخصية المعنوية ل عنبشخصيتها المعنوية التابعة  الشركة إن استقلال

نكر أو  هاالبعض باستقلال، حيث أقر المسائل التي أثارت جدلا واسعا في الفقه القانوني
فيما لم تضف الدراسات ذات التوجه  ،، ولا يزال هذا الجدل قائما ولم يحسم بعدذلك آخرون

واكتفت بترديد ما هو  ،شيئا يذكر في هذا الخصوص -في حدود اطلاعي  – الإسلامي
                       

.1/172علي حيدر، م س،  -1  
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وكثير منها ركز على الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالاحتكار أو الجوانب ذات  متداول،
 مجرد فروع تابعة للشركة نهاوأ ،البعد السياسي، من قبيل كونها أداة للتدخل في شؤون الدول

 1.الأم لنهب ثروات الشعوب
وضع إطار محدد ومع التسليم بصحة ذلك إلى حد كبير، فإن غرضي من البحث هو 

لتوضيح أسس هذه العلاقة، من أجل تصحيح الممارسات الخاطئة، وتوجيه مجموعة 
حجج كل طرف الأمر بإيراد  لذلك سيبحثو  الشركات نحو التكامل والتعاون الخير،

 كما يلي: ، وذلكلتقرير استقلال الشركة نظر في الأساس الصحيحي ثم ،اقشتهاومن
 الأول الفرع

 التابعة ورد خصومهمحجج القائلين باستقلال الشركة 
 حجج القائلين باستقلال الشركة التابعة أولا:
فهم يقولون  ،لم يقدموا تحليلا منطقيا مقنعا عن استقلال الشركة التابعة مدافعينإن ال

وأن  ،وهو ما يجعلها دائنة ومدينة ،وذمة مالية خاصة بها ،بأن لها شخصية معنوية مستقلة
وقد تختلف عن القابضة في الجنسية والشكل الذي  ،لها اسما خاصا تعرف به وموطن

بخضوعها يقرون في ذات الوقت تؤكد استقلالها، و تتخذه، وغير ذلك من المظاهر التي 
تحدد لها  صاحبة القرار؛ إذ أنهامديرا و ادية باعتبارها للشركة القابضة من الناحية الاقتص

  2.التي يتعين عليها القيام بهاالتشغيل والمشاريع الاستثمارية  منهجية العمل وبرامج
ها أن استقلال ادعوا لة وتابعة في ذات الوقت،الشركة مستق ولدفع التعارض بين كون

عن جدوى هذا الاستقلال الذي لا  وهو ما يثير التساؤل 3،فعليا وليس نظريو  قانوني إنما هو
 في العديد من أحكامه الاجتهاد القضائيكما استشهدوا بما ذهب إليه ، فائدة عملية له

                       

ركة الهند هذا الوصف ينطبق أكثر على شركات المساهمة التي ظهرت في القرن السادس عشر ميلادي، من قبيل ش -1
.                 راستها تختلف عنها من الناحية التنظيمية وأسلوب عملهاالشرقية، ومجموعة الشركات التي نحن بصدد د  

.179؛ زايدي آمال، م س، ص.70-24وما بعدها؛ دريد علي، م س، ص ص. 7راجع: حسام عيسى، م س، ص.  
؛ 012؛ براق عبد الله مطر، م س، ص.112؛ محمد غسان، م س، ص.42انظر: مروان الإبراهيم، م س، ص. -0

، وانظر:122ال، م س، ص.زايدي آم  
 frédérique CHAPUT,op.cit ,pp.11-12 ;Julie ferrari, la société mère peut-elle voir sa responsabilité engagée 

dans le cadre de la RSE ? France : revue « droit des affaires »,n.76,2012,p.76.     

 ؛    =112، أحمد المساعدة، م س، ص.112محمد غسان، م س، ص.، 42انظر: مروان الإبراهيم، م س، ص. -1
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 تبعات الملاحقة القضائية فيما لو اتهمت الأخرىإحدى الشركتين وقراراته من عدم تحميل 
 1.بالرشوة أو التهرب الضريبي مثلا

 :أنها تعوزها الدقة من عدة أوجه يتبين النظر في حججهموب
واعتمدوه حجة بحد ذاته، ولما  ،توقفوا عند الاعتراف القانوني بالشخصية المعنويةفقد 

لم يجدوا حيلة إلا أن يتكيفوا مع هذا  ،تبين أن الواقع مخالف لما هو مفترض أن يكون
فكان ذلك دحضا  ،بإقرارهم أن استقلال الشركة التابعة هو مجرد استقلال قانوني ،الواقع

احوا ر  لا،لما شعروا بضعفها وأنها غير مستساغة عقلحجتهم بدل أن يكون دعما لها، و 
 موطنكالاسم وال ،ونتائجه ستقلالخارجية للاال مظاهرال يستدلون بما يعد من

 2..إلخ..والجنسية
على مجرد  إن جوهر المسألة يكمن في أن اكتساب الشخصية المعنوية لا يتوقف

علان وتقرير على  ،مجرد أمارة ظاهرة في حقيقة الأمر فإنه الاعتراف القانوني بها، وا 
نوجودها،  وهي لحظة  ،لحظة خلط مال الشريكين هي ،لحظة ميلاد هذه الشخصية حقيقة وا 

بعد هذه اللحظة يمنع على كل واحد منهما التصرف فيما قدمه من فنشوء الشركة نفسها، 
هي ذمة  ،وأصبح في ذمة أخرى ،مال لمصلحته الخاصة، لأنه بالخلط خرج من ذمته

وكل من من مستلزماتها وتوابعها،  حيث أنها ،والتي نشأت بنشوء الشخصية المعنوية ،الشركة
ويكون انضمامه اعترافا منه بشخصية الشركة وبذمتها  ،يفقد ملكية ماله ،شريكا ينضم إليها

ويصبح تصرفه في المال منوطا بالمصلحة  ،المستقلة عن ذمته وذمة الشركاء الآخرين
 المشتركة للشركاء.

ذا كان نشوء الشخصية المعنوية م  للقول ؤديفهذا ي ،على خلط أموال الشركاءتوقفا وا 

                                                                      

ون الشركات طبيعة العلاقة القانونية بين الشركة القابضة والشركة التابعة وفقا لقان= التهامي معتصم عز الدين، 
.74(، ص.0212، )السودان: رسالة ماجستير، جامعة النيلين، 0217السوداني لسنة   

وما  111؛ زيادي آمال، م س، ص ص.4؛  محمود شاكر، م س، ص.11د، م س، ص.انظر: عبد الفضيل أحم -1
 بعدها؛

Vanessa Desoutter, op.cit,p27 ; frédérique CHAPUT, op.cit,p.15. 

؛ 264؛ براق عبد الله مطر، م س، ص.36انظر: عبد الفضيل أحمد، م س، ص -2  
.41،48علي كاظم الرفيعي، م س، ص ص.  
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 1.لا يتصور قيام شركة في حال انعدام الشريك، أي في حال وحدة الذمة المالية بأنه
 الشركة التابعة ثانيا: حجج القائلين بعدم استقلال

بأن  ويرون 2لاستقلال الشركة التابعة، فيعتبرونه مجرد وهم خادع، أما المنكرون
تدخل القابضة في التابعة يفقدها استقلالها الإداري والمالي، ويؤدي إلى ذوبان شخصيتها 
المعنوية وانصهارها في الشخصية المعنوية للقابضة، لتتحول إلى مجرد فرع لكيان اقتصادي 

لقابضة بمثابة الأطراف الشركات التابعة بالنسبة لفحقيقة الأمر عند هذا الفريق أن واحد، 
 4أو أجزاء من آلة تتحكم فيها قوة مركزية مسيطرة. 3،الواحد سدللج

ومنها تلك  ،ودعموا رأيهم بالأحكام والقرارات القضائية التي لم تعترف بهذا الاستقلال
، أو تجيز لها المطالبة بالتعويض عن الضرر التي تحمل القابضة مسؤولية ديون التابعة

  5.الذي لحق بإحدى الشركات التابعة
من جهة أنهم اعتقدوا أن  ،أيضا لدقةتفتقر ل النظر في حجج المعارضين يتبين أنهاوب

وجود  أنبينما الحقيقة تقتضي  6والذمة المالية الحق في التصرف،من مقومات الشخصية 
وجوب الشخص القاصر له أهلية بدليل أن  ،يعني الاستقلال ولا أهلية التصرفذمة مالية لا 

حيث أن  ،قد تكون لديه أهلية أداء ناقصة، و ي أهلية التصرفوه ،الأداءون أهلية دكاملة 
هذه الأهلية منوطة بالقدرة على الإدراك والتمييز، وهي مفترضة في الشخص المعنوي الذي 

 مسيره.وهو مديره و  ،الأهلية يمثله شخص طبيعي كامل

                       

ذمة المالية، إن ما يسمى بشركة الشخص الواحد ليست شركة بالمعنى الحقيقي لانعدام الخلط مع شريك آخر ووحدة ال -1
ذلك منشأة أو  حيث أنها تقوم على فكرة التخصيص وتحديد المسؤولية بمقدار المال الذي تم تخصيصه، وأرى أن يسمى

 مؤسسة أو وحدة أو نحو ذلك. 
.02؛ دريد علي، م س، ص.029ص.حسام عيسى، م س،  -0  
؛ ماجد عبد الله الهديان، م س؛ 42؛ مروان الإبراهيم، م س، ص.11عبد الفضيل أحمد، م س، ص. -1  

؛ وانظر أيضا:24؛ علي كاظم الرفيعي، م س، ص.112حسام عيسى، م س، ص.  
Vanessa Desoutter ,op.cit, p.25. 

؛ 94-97؛ مروان الإبراهيم، م س، ص ص.7محمود شاكر، م س، ص. -2  
frédérique CHAPUT, op.cit, p.13. 

ركة دايوو التابعة منها مقاضاة شركة جنرال موتورز الأمريكية شركة شيري الصينية بسبب تقليدها تصاميم سيارات ش –7
.41م س، ص.؛ مروان الإبراهيم، 21لها، راجع: علي كاظم الرفيعي، م س، ص.  

.172انظر: زايدي آمال، م س، ص. -1  
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ت فيما بعض الحالات على المالك مباشرة التصرفاقد يتعذر في  ومن وجه آخر 
يمتنع عليه  ،عقد الإيجار موجبكالمؤجر مثلا، فإنه ب ،ه بالأهلية الكاملةيملك رغم تمتع

 وأن ،عليه أن يسلمها للمستأجر جببل ي ،استعمال العين المؤجرة أو استغلالها أو حيازتها
 يمكنه من الانتفاع بها طيلة مدة الإيجار.

وهو أن التصرفات التي يجوز ، التخصصضة مقيدة بمبدأ وكما أن أهلية الشركة القاب
كتقييدها بممارسة النشاط المالي والإداري  ،مباشرتها مقيدة بالغرض الذي أنشئت من أجله لها

دون  ،فكذلك يجوز تقييد نشاط أي شركة وفقا للغرض المحدد لها عندما تصبح تابعة ،حصرا
 أن تفقد مقوماتها الأساسية.

 الفرع الثاني
 لتقرير استقلال الشركة التابعةالأساس الصحيح 

 ،في سبب الخلاف بين القائلين باستقلال الشركة التابعة والمنكرين بإمعان النظر
  .القابضة بها ان نتيجة النظرة إلى علاقةأنه ك يتضح

رغم إقرارهم جميعا بمساهمتها المالية وكونها  آخر، دخل فيفقد نظروا إليها ككيان يت
إدارة التابعة يخضع للإدارة المركزية للقابضة، ويتبنى قراراته، وفقا  ن مجلسوقالوا: إ شريكا،

 1لاستراتيجيتها الشاملة وخططها العامة، وأنه مجرد هيكل شكلي وأداة تنفيذ في يدها.
وكان يفترض بهم أن يبقوا في نفس السياق، وأن يبحثوا أساس ذلك التدخل، ويقرروا 

وتتبع المظاهر الخارجية  حول مدى استقلال التابعةالجدال  بدل ،ما تملك واعده باعتبارق
لوك القابضة لهذا الاستقلال، أو تفنيد ذلك اكتفاء بالآثار التي توحي بالتبعية، واعتماد س

  2.، ومن ثم التسليم بالسيطرة كأمر واقعكمعيار للحكم بتبعية الشركة لها
وحقوق لمعرفة حدودها  ،تحديد طبيعة العلاقة بين الشركتين إن لب القضية يتمثل في

لا يصح ترك الأمر للشركة القابضة لتتصرف كما يحلو اه الأخرى، و وواجبات كل منهما تج
قا لاحو  ،وتقرر ما يناسبها دون حق مشروع؛ فتتحكم وتتحايل وتنحاز لمصالحها الخاصة ،لها

ح التابعة إلى طالما أنها قامت بتحويل أربا مثلا: يتم تقرير النتائج المترتبة عن ذلك، ويقال
                       

.122-121؛ زايدي آمال، م س، ص ص.22علي كاظم الرفيعي، م س، ص. – 1  
.112راجع مثلا: أحمد المساعدة، م س، ص. -0  



67 
 

أو  ،أو قامت بإغلاق مصنع للتابعة ،أو نقل أصولها إلى شركة تابعة أخرى ،حساباتها
 ،مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات فتتحمل ،إلخذ صفقة أمضتها التابعة... أوقفت تنفي

 وتقام أمارات على وحدة الكيان ووحدة الذمة المالية،وينظر إلى تلك التصرفات على أنها 
  1.، أو غير ذلكأو على أساس الوضع الظاهر على أساس كونها مديرا مسؤوليتها
منع حصولها وقوع المشكلة بينما الأجدر ب يسمحفي تقديري خاطئ، لأنه هذا النهج ف 

طارها وعلى أي أساس تقوم بذلك  ،وتحديد دور القابضة ،ابتداء؛ برسم حدود هذه العلاقة وا 
بطل ما خالفها، قيامها بدورها، فيقبل ما استوفى شروط الصحة ويتها أثناء راقبمع م ،الدور

وعند الاقتضاء يحال الأمر إلى القضاء ليتولى محاسبتها بناء على القواعد والضوابط 
 المحددة سلفا.

لأنه  ،إن الأساس الذي ينبغي أن يقام عليه تدخل القابضة في التابعة هو حق الملكية
في أن المالك حر  ية كانت أو معنوية، والأصل فيهماد ،ءأساس كل حق يمارس على الأشيا

 التصرف فيما يملك.
ولقد تقدم في التعريف  ولمعرفة حدود تدخل القابضة ينبغي معرفة مقدار ما تملك، 

مال شركة أخرى، تمييزا لها عن الشركة التي  الشركة التي تملك القدر الأكبر من رأس هاأن
 ."الشركة الأمملكية تامة، والتي اصطلح على تسميتها "مر فيه تملك المشروع المستث

بأن تتقيد  ،تصرف وفقا لأحكام الملكية المشتركةالقابضة ال على ،وعلى هذا الأساس
ا يملك كل طرف حق الشريك، ويكون تقدير نطاق حرية التصرف أو الاعتراض بنسبة مب

موال المشروع المستثمر فيه، إلى مجموع الملكية، وأما الشركة الأم، فلها أن تتصرف في أ
لمشروع جزء من ذمتها، ويشكلان معا وأن تديره كيفما شاءت، ولا معقب عليها، حيث أن ا

 كيانا واحدا.
ن لجوء الشركات الحديثة إلى اتخاذ القرارات بطريق التصويت، واعتبار كل صوت  وا 

، وبفضل هذه الممارسة أمكن جزء معين من رأس المال، يجعل الأمر أيسرمعبرا عن 

                       

؛ 114؛ أحمد المساعدة، م س، ص.171، 112راجع: محمد غسان، م س، ص ص. -1  
؛ 42الإبراهيم، م س، ص.؛ مروان 12، 04علي كاظم الرفيعي، م س، ص ص.  

.74؛ التهامي معتصم عز الدين، م س،127، 121زايدي آمال، م س، ص ص.  
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لنسبية بين الملكية وعدد الأصوات، وهي قاعدة ا ،صياغة قاعدة مهمة جدا في هذا الشأن
بالدور الرئيسي في إدارة الشركة التابعة وتوجيهها؛ ليس بوصفها وبتطبيقها ستحظى القابضة 

نما ،شركة مستقلة  ها شريكا من داخل الشركة.بوصف وا 
كة القابضة تتولى العمل الإداري أن الشر  :ت الشائعة من قبيلكثيرا من العباراإن 

صدار القراراتوالدرس والتخطيط و  توحي بأن الأعمال  1،والشركة التابعة تتولى التنفيذ ،ا 
ممثلة في مجلس إدارة التابعة الذي  هذا خطأ، كيف لا، وهيالتنفيذية لا يد للقابضة فيها، و 
تي يصدرها المجلس عن طريق مباشرة تنفيذ القرارات التتولى و تسيطر عليه غالبا وترأسه، 

وهو ما يطرح  ،بأن عملية الإدارة تجري من خارج الشركة تلك العبارات توحيكما مديرها، 
 : بأي حق تقوم بذلك؟ التساؤل التالي

فإن قيل: من أجل مصلحة التكامل، فرده أن هذه المصلحة لا تستوجب السيطرة 
نما التراضي والتوافق على القرارات الرئيسية والاستراتيجية ذات الصلة بالمصلحة  والغلبة، وا 

المشتركة للمجموعة، دون أن يعني ذلك التضحية بمصلحة إحدى الشركات لحساب أخرى، 
، وسيأتي التفصيل في ذلك في الباب الثالث أو التدخل في شؤونها ومشاريعها الخاصة بها

 من هذا البحث.
أن الشركة تنشأ باجتماع الشركاء وخلطهم أموالهم، فتكتسب والنتيجة عن كل ما سبق 

شخصيتها المعنوية وذمتها المالية الخاصة بها، وأن هناك تلازما بين ثبوت الشخصية 
وثبوت الذمة المالية المعبر عنها بأهلية الوجوب، ولكن ثبوت الشخصية لا يستلزم ثبوت 

  وجود هذه الأهلية. الية لا يستلزمأهلية الأداء، كما أن وجود ذمة م
فإنه لا مبرر لإنكار تمتع الشركة التابعة بشخصية معنوية خاصة بها وذمة  وعليه،

بين  قاعدة النسبيةوفقا ل ولو خضعت لإرادتها ،مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة
 .الملكية والحق في التصرف

 
 
 

                       

.200؛ العكيلي، م س، ص. 1/12انظر: إلياس ناصيف، م س،  -1  
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 الثاني فصلال
 القابضة وأنواعها صور اشتراك

 بكيفيات متنوعة ووفق أموالها بالاشتراك في عدد من الشركات،  تستثمر القابضة
  أوضاع مختلفة، بحيث تؤدي إلى تكون مجموعة شركات بأشكال وأنماط معينة، ومهمة 
  البحث هو التعريف بها وبيان حكمها الشرعي والغرض المقصود منها بالنسبة للقابضة 

 والغير.
  ينصب الاهتمام عة قد يغلب عليها جانب معين، بأن كما أن علاقة القابضة بالتاب

   فقد وتبعا لذلك تظهر أنواع من الشركات القابضة، إليها من ذاك الجانب، عليه، فينظر 
، وكل أو بهويتها الأمر بمعرفة مالكها، وقد يتعلق الذي تقوم به يتعلق الأمر بطبيعة العمل

 .نوع منها بحاجة إلى بيان أحكامه الشرعية
 وبناء عليه يقسم الفصل إلى المبحثين التاليين:

 الغرض من تكوين مجموعة الشركاتو  القابضة صور اشتراك: ولالأ بحثالم
 وأحكامها الشرعية : أنواع الشركات القابضةثانيال بحثالم

 ولالأ  بحثالم
 ة والغرض من تكوين مجموعة الشركاتالقابضصور اشتراك 

الشركات من أجل تكوين مجموعة شركات، ويثار تشترك القابضة في عدد من 
من خلال  والغرض المقصود منه، وهذا ما سيتم بحثه ،التساؤل عن كيفية تمكنها من ذلك

 المطلبين التاليين:
 المطلب الأول

 وحكمها الشرعي التابعةالشركة  يفصور اشتراك القابضة 
تظهر التابعة بصور متعددة، فالشركة في إطار النظام الرأسمالي، تشترك القابضة في 

ن مدى صحتها شرعا، ولبحث هذه المسألة ع لفة من العلاقات، مما يثير التساؤلأنماط مخت
 يلي: يجب النظر في هذه الصور وما ترتبه من علاقات، وذلك كما
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 الفرع الأول
 التابعة الشركة اشتراك القابضة في  وأشكال صور

 1،غير مباشرة التابعة قد تكون بطريقة مباشرة أو الشركة إن مشاركة القابضة في
أما المشاركة غير ، الشركة التابعة رأس مالأغلبية  القابضة بتملك المباشرة المشاركةوتتحقق 
بأن تملك إحدى الشركات أغلبية حقوق التصويت  ،تتحقق عن طريق شركة وسيطةف المباشرة

في شركة أخرى، وهذه الأخيرة تملك أغلبية حقوق التصويت في شركة ثالثة، فتكون العلاقة 
 مالها مباشرة. ولو لم تساهم في رأسمتعدية، أي تصبح الثالثة تابعة للأولى 

القابضة ذات الامتداد  في حال الشركات ذا الأسلوب من الاشتراكوعادة ما يتم ه
هذه و  ،شركة )ب(رأسمال من  %51 لك أكثر منأ( تمأن تكون هناك شركة )الدولي، ك
 شريك رئيسي( أأن ) وينتج عن ذلكشركة )ج(، رأسمال من  %51لك أكثر من الأخيرة تم

)ج(، وهو ما يعني أن الشركتين )ب( و)ج( لغير مباشر وشريك رئيسي  ()بل مباشر
 (2)انظر الشكل 2.أ( القابضة للشركة )تابعتان 
 

 ) ج (          )ب(              ) أ(                  
 2الشكل                                 

ثر من ثلاث شركات، كأن متداخلة عندما تتكون المجموعة من أك مشاركةوقد تكون ال
 %61من رأسمال الشركة )ب( و  مثلا %71لك بشكل مباشر بضة )أ( تمالشركة القا تكون
 و)ج( )د(، رأسمالمن  %41)ج( و رأسمالمن %31لك و)ب( تم، الشركة )ج( رأسمالمن 
  (  3)انظر الشكل  3.)د( رأسمالمن  %41 لكتم

                       

؛112-111؛ زايدي آمال، م س، ص ص.112؛ الطيب بلولة، م س، ص.240أحمد الورفلي، م س، ص. -1  
Vanessa Desoutter, op.cit,pp.30-31 

، وانظر:10؛ عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص42؛ مروان الإبراهيم، م س، ص112أحمد المساعدة، م س، ص -0  
Vanessa D ESOUTTER,opcit,pp.30-31 ;Nations unies, portée et défiinitions,suisse : conférence des nations 

unies sur le commerce et le développement, 2011, pp.18,98. 

النظام المحاسبي والجبائي لمجمع؛ مقدمي أحمد، 241؛ أحمد الورفلي، م س، ص.012زايديي آمال، م س، ص. -1  
؛ 19، 17(، ص ص.0221، ) الجزائر: رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، مجمع صيدال –دراسة حالة  –الشركات    

Nations unies,op.cit, p.101. 
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 ) ب (         ) أ (                           
                        ↓     ↙     ↘     ↓ 

 ) د (       ) ج (                           
 3الشكل                                   

عن طريق ف ؛شركاتال نشوء مجموعةمهد لأيا كان حجم المساهمة أو كيفيتها فإنها تو 
تبرز أشكال مختلفة من المجموعات والمتداخلة المشاركة المباشرة وغير المباشرة  أنواع

 كالشكل الهرمي والشكل الدائري والشكل الشعاعي؛ 
هو الشكل الذي تكون فيه القابضة مشاركة مباشرة في شركات تابعة  فالشكل الهرمي

، وهو ما يعني أن القابضة تملك ي أخرى بأغلبية الأصواتلها، وهذه تكون بدورها مشاركة ف
  1.، وتنخفض نسبة المساهمات إلى أن تبلغ أدناها في قاعدة الهرممشاركات غير مباشرة فيها

، 2ورقم 1في الشركتين رقم  تملك أغلبية حقوق التصويتالشركة )أ( قد مثلا ف
تصبح الشركتان )أ( ف، 4و 3في الشركتين  تملك أغلبية حقوق التصويتوالشركة)ب( قد 

 . ( تابعة4( و)3(، )2(، )1) و)ب( قابضتين والشركات
ية خاصة في مجال وهذه العملية التي تسمى التهريم قد أدت إلى قيام إمبراطوريات مال

  (4)انظر الشكل .2وغيرها المصارفلتصنيع و ا
 ) أ (                               

                                 ↓ 
 ) ب (                                 

                         ↘      ↓      ↙ 
 ) ج (        ) د (        ) ه (                  

 4الشكل                                

                       

. 11؛ مقدمي أحمد، م س، ص.010، 022؛ زايدي آمال، م س، ص ص.241أحمد الورفلي، م س، ص. -1  
.99-94راجع: حسام عيسى، م س، ص ص. -0  
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فهو الشكل الذي ترتبط فيه جميع الشركات التابعة للمجموعة  الشكل الشعاعيأما 
وتحيط بها الشركات التابعة من  ،التي تبدو وكأنها في مركز المجموعة )أ(، مباشرة بالقابضة

 (5)انظر الشكل 1كل جانب.
 ) ج (                           
                             ↓ 

 ) د (   ) أ (      ) ب(                
                             ↓ 
 ) ه (                           
 5الشكل                               

المساهمات متتالية ومتبادلة، بحيث فيه  فهو الشكل الذي تظهر الشكل الدائريوأما 
خرى في شركات أ ت أخرى، تملك بدورها مشاركاتا في شركاالقابضة شريكا رئيستكون 

السلسلة مالكة خر في آ لتظهر ،بنسب تجعلها أيضا شريكا رئيسا فيها ... وهكذا دواليك
مشاركات في القابضة، وهو ما يعني أن تلك الشركة التي تشارك فيها القابضة بطريقة غير ل

 (6)انظر الشكل 2.مباشرة لها مساهمة معينة في رأسمالها
 ) ب (       ) أ (                       

                      ↙           ↖ 
 ) ج (                          

 6الشكل                              
على النحو  تنتمي لدول أخرىأو شركات أخرى  في شركة قابضةال شاركقد تو 
 3.متعددة الجنسياتقيام ما يعرف بالشركة ذلك ، ويترتب عن السالف

 المشاركةتصور شبكة علاقات أشكال مجموعة الشركات، يمكن  وباستحضار
                       

.12؛ مقدمي أحمد، م س، ص.011؛ زايدي آمال، م س، ص.241أحمد الورفلي، م س، ص. -1  
.12حمد، م س، ص.؛ مقدمي أ011؛ زايدي آمال، م س، ص.241أحمد الورفلي، م س، ص. -0  
.01؛ دريد علي، م س، ص.10وما بعدها؛ عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص. 21حسام عيسى، م س، ص. -1  
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المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة الشركات المتعددة محليا ودوليا، حيث أن حجم هذه 
 د الشركات المنضوية تحت المجموعة.الشبكة منوط باضطراد بعد

 الفرع الثاني
 الحكم الشرعي لأنواع المشاركات المباشرة وغير المباشرة

من جهة بين المضاربة والعنان، و  عأن اشتراك القابضة في التابعة يعني الجمب تقدم
بجزء  فإن الاشتراك فيه، امشترك امالي اشركة بالأساس، أي مجموع أخرى، فإن كون القابضة

نشاء شركة تابعة منه  هو من باب مشاركة الشريك غيره. وا 
في شركة أخرى بجزء من مالها، يعني أن جزءا من بدورها ن اشتراك التابعة كما أ

أيضا من باب  حصة في رأس مال شركة أخرى، ولنسمها )ج(، وهذام يقدالمال المشترك فيه 
 مشاركة الشريك غيره.

والقيام  )ج( الشركة التصرف في أموال أيضا بالمال يصاحبهالتابعة اشتراك ولأن 
أغلبية رأس لى ملكية المستندة أساسا إحقوق التصويت،  كحق نظير ملكية أغلبيةبإدارتها، 

س مال هذه ، والمشاركة بجزء من رأاجتماع المضاربة والعنانيتضمن أيضا  ، فإنهالمال
 .تقديم مال المضاربة لمن يضارب به بمنزلة ،الشركة
ن الحكم الشرعي لنوعيو  للشركات القابضة في  المشاركات المباشرة وغير المباشرة ا 
تقديم المضارب مال  بحث مسألتييتوقف على وفقا للنماذج والأشكال المتقدمة، التابعة 

 هو أن، و ما يميز بين نوعي المشاركةثمة إلا أن ، ومشاركته فيه المضاربة إلى الغير
أما و عنان والمضاربة، فتخضع لأحكامهما، مجرد اجتماع اللا تخرج عن كونها  المباشرة
  لف بشأنها الأنظار؛فقد تخت لمشاركة غير المباشرةبالنسبة ل

من التكامل والتعاون، وفي هذه  أنها تمثل علاقات علىفمن زاوية قد ينظر إليها 
ومن مشاركته فيه،  وأعلى جواز تقديم المضارب مال المضاربة لغيره حكمها يتوقف  ،الحالة

بما أنه قد يمكن من  ،يخشى أن يتحول هذا التكامل إلى تواطؤ واحتكار زاوية أخرى
خراج المنافسين قد يكون من  ،ومن هذا المنطلقوهو ظلم وعدوان،  ،الاستحواذ على السوق وا 

ر، دون الاقتصار على مقاصدية، أي باعتبار ما تؤول إليه الأمو  نظر إليها نظرة المناسب ال
 ظاهر الأمر.
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كما أن بعض أشكال المشاركة غير المباشرة يمكن الاعتراض عليها بسبب المشاركة 
كما هو الحال  بالغير، مما قد يؤدي إلى التغرير تؤدي إلى صورية رأس المال، المتبادلة التي

تطرق في هذا الموضع للزاوية الأولى، أما الثانية، فسيتم وسوف يتم الفي الشكل الدائري، 
  بحثها في ضوابط المنافسة.

مالك ما لم يأذن صاحب عند  لا تجوز، فإنها شاركة المضارب غيرهلم فبالنسبة
إذا شارك غيره فكأنما استودعه، ولا يجوز أن يستودع المضارب فيها ضامن، لأنه المال، و 

كما اعتبر مقارضة الشريك خروجا عن التجارة المأذون فيها، وأنه لا  1،مال القراض غيره
 2نصيب لشريكه في ربحها.

جاء في المدونة بأنه " لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال، لأنه 
  3".رب المال، جازت له الشركةإذا جاز له أن يقارض بأمر 
فقد قال في المغني: " ليس له أن يشارك بمال الشركة الحنابلة، وبمثل قول مالك قال 

 4".ولا يدفعه مضاربة، لأن ذلك يثبت في المال حقوقا، ويستحق ربحه لغيره، وليس ذلك له
المال في إن أذن رب " : بأنه في موضع آخرذكر وهذا المنع ليس على إطلاقه، فقد 

دفع المال مضاربة جاز ذلك، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا، ويكون العامل الأول 
كما أن تصحيحه اجتماع الشركة والمضاربة باشتراك مالين  5،وكيلا لرب المال في ذلك"

 6.وبدن صاحب أحدهما يدل على أن المنع قاصر على عدم وجود الإذن
ة المضارب غيره في العمل، ولم أعثر لهم عن رأيهم أما الشافعية، فتكلموا عن مشارك

 .فيمن يشارك بالمال والعمل، والقياس يقتضي المنع منها ما لم يأذن له صاحب المال
ن أذن في أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكا له في العمل  جاء في الروضة: "وا 

 ابتداء، والأصح: المنع،والربح المشروط له على ما يراه، فقيل: يجوز كمقارضة شخصين 
                       

.1/120، م س، المدونةالإمام مالك،  -1  
.1/101المصدر نفسه،  -0  
. 1/121المصدر نفسه،  -1  
.7/111ابن قدامة، م س،  -2  
المصدر نفسه. -7  
.7/111المصدر نفسه،  -1  
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ن قارض بغير إذن المالك، فهو فاسد   1 ."وا 
على في البدائع  نص ،كما هو قول الجمهور ،أما الحنفية فقد ورد عنهم شرط الإذنو 

  2 ".أن يشارك إلا أن يؤذن له بذلك، لأن الشيء لا يستتبع مثله -الشريك –أنه " ليس له 
المضاربة مطلقة، دون شرط الإذن الصريح، كما ورد عنهم الاكتفاء بشرط أن تكون 

وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له "  قال الكاساني: ،ففي نفس المصدر السابق
ن لم ينص عليه فالمضاربة والشركة والخلط، فله أن يدفع مال المضاربة  اعمل برأيك وا 

وأن يخلط مال المضاربة مضاربة إلى غيره وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان 
بمال نفسه إذا قال له رب المال اعمل برأيك، وليس له أن يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له 

  3 ".ذلك
أنه إذا امتنع على  هي ،وحجة الفقهاء في شرط الإذن أو أن تكون المضاربة مطلقة

على اعتبار أن الوكيل لا يملك التوكيل،  ،المضارب أن يضارب برأس المال بمطلق العقد
فأن يمتنع عليه أن يشارك أولى، لأن الشركة أعم من المضاربة، وأن الشيء لا يستتبع مثله، 

 4فما فوقه أولى.
بجزء من مال الشركة هو  تقديم مال المضاربة ومشاركة الغيرالمقصود بالمنع من ف

 ون علم أو رضا سائر الشركاء، ولكنشريكا د، فيصبح الغير باتخاذ القرار استبداد المضارب
 تصبح المشاركة من التجارة المأذون فيها. ،في وجود الإذن

أن تشارك غيرها في  وبافتراض كون القابضة بمنزلة المضارب، فإنه لا يجوز لها
 م يكن لها إذن من الشركاء بالمال.ما ل شركات قائمة، أو تنشئ معهم شركات جديدة،

لى مجرد الإذن فالأمر هين، بأن يتم ع ء شركات جديدة متوقفوطالما أن إنشا
 .الإعلان عن نية الاشتراك قبل الشروع فيه

 حكمه ليس متوقفا على مجرد الإذن، بل على جوازما الاشتراك في شركات قائمة، فأ
                       

.7/110، م س، روضة الطالبينالنووي،  – 1  
. 1/19الكاساني، م س،  -0  
.1/19المصدر نفسه،  -1  
؛ 1/120، م س، المدونة؛ الإمام مالك، 91، 1/19الكاساني، م س،  -2  

.7/111؛ ابن قدامة، م س، 7/110، م س، روضة الطالبينالنووي،   
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، وهو ما سيتم بحثه في الباب دلا عن نض المالالتقويم وصحة اعتباره معيارا للتقدير ب
 التالي.
ولو ساهمت بنسبة  ،تعتبر الشركة قابضة ،على القول بصحة المشاركة غير المباشرةو 

إذا شاركتها تابعتها بما يغطي  ة لكي يكون لها حق إدارة الشركة،المطلوبالأغلبية من  أقل
لك دون أن تم ة شركة أخرىتعيين أو عزل أعضاء مجلس إدار حق فيكون لها  ،ذلك النقص

 1إذا كانت هذه الشركة تابعة للتي تسيطر عليها مباشرة. ،لذلككافية النسبة ال
 المطلب الثاني

 الاشتراك في شركة أخرىمن  القابضة الشركة غرض
 وتكوين مجموعة الشركات

مال لتحقيق ال بأغلبية رأسفي عدة شركات و القابضة من اشتراكها الشركة  تهدف
 ، وهذا ما سيتم التعرف عليه فيما يلي:مصالح عدة

 الأولالفرع 
 الاشتراك في شركة أخرىمن  القابضة الشركة غرض

؛ فبعد أن تم الاعتراف بشكل عام القابضة بتطور مفهوم الشركةالشركة  ظهور يرتبط
خاصة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، أصبح من السائغ أن تملك مشاريع  لها

 2.بها، وأن تكون شريكا فيها
الاقتصادي، وجدت الحاجة إلى تطوير أساليب إدارة ونتيجة توسع النشاط 

تتولى الأعمال لقامت بعض الشركات بتفريع أقسامها المتخصصة المشروعات الكبرى، ف
وبسبب ما تتطلبه العمليات الاستثمارية ، ، واحتفظت لنفسها بمهام التخطيط والتوجيهالتنفيذية

إلى مشاركة الغير، ممن  تلجأ، رات مالية لا تقدر عليهافي المشروعات الكبرى من قد
 وبتعدد 3،يتحول إلى شركة قائمة بذاتهابها أو مكملا لنشاط أحد فروعها، ليباشر نشاطا مشا

 مجموعة الشركات. تنشأالمشاركات 
                       

.111؛ محمد غسان، م س، ص.10س، ص. ؛ عبد المنعم الطيب، م42مروان الإبراهيم، م س، ص. -1  
. 22مروان الإبراهيم، م س، ص. -0  
.1/01، 1/01إلياس ناصيف، م س،  -1  
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إلا أن حاجات  ،الناشئة رغم استقلالها عن الشركاء المنشئين لها هذه الشركاتو 
سياسة ل تبعيةتفرض عليها القبول ببعض ال بينها، التعاون ومقتضيات التنسيق والتكامل

مع بعض المرونة ، وحدة القرار بما يضمن المشتركة الأهدافد يتحدتتولى  ،موحدةمركزية 
 1ومن هنا جاءت تسميتها بالشركات التابعة.لتحديد الأهداف الخاصة بكل شركة على حدة، 

 سلطة تكفل ذلك، وهيلابد من وجود  سياسة الموحدة،بهذه ال هاتقيداستمرار ولضمان 
الملكية، وقد تقدم بأنه في حال تفاوت الشركاء في  حق حق تستند إليه، وهو بحاجة إلى
 المزاحمة عليه بقدر الملكية. لمال، يكون حقهم في التصرف عندملكية رأس ا

امتلاك إلى  لقابضة عند اشتراكها في شركات أخرىالشركات ا تسعىواعتبارا لذلك 
تكوين  إدارتها وتوجيهها نحومن  هامكنالنسبة الأكبر من رأسمالها، وذلك بالقدر الذي ي

 عموديا وأفقيا. ،مشروع اقتصادي متكامل
تقسم فيه  ، حيثحالات اختلاف نشاط المجموعة وتتجلى أهمية هذا التكامل في

على المواد  بدءا بالحصولالعملية الإنتاجية إلى مراحل، وتختص كل شركة بمرحلة معينة، 
تحدد من شاملة، جية وذلك وفقا لإستراتي2،الأولية، مرورا بتصنيعها ثم تسويق المنتجات

 3للمجموعة ككل. والمالية ومعالم الخطة الإنتاجيةالسياسة الاستثمارية خلالها 
يكون التنسيق بين الشركات والوحدات المشاركة في  في هذه الصورة من التكاملو 

فإن شركة تابعة وكمثال على ذلك 4أمرا حتميا وضرورة لا غنى عنها،العملية الإنتاجية 
مختصة بتجميع السيارات لا يمكن أن تمارس نشاطها بشكل مستمر إلا إذا توفرت لديها 

والتي يتم تصنيعها في الشركات التابعة  ،الأجزاء المختلفة التي تدخل في تركيب السيارة
، شاملةوفقا للخطة الإنتاجية الوذلك  ،يد المحددة سلفابالكميات المطلوبة وفي المواع ،الأخرى

  5.وبديهي أنه لا يمكن للخطة أن تنجح دون إدارة مركزية موحدة تقوم بها الشركة القابضة

                       

.10علي كاظم الرفيعي، م س، ص. -1  
.40مروان الابراهيم، م س، ص. -0  
، وانظر أيضا:12؛ حسام عيسى، م س، ص.111؛ محمد غسان، م س، ص.40مروان الابراهيم، م س، ص. -1  

Vanessa Desoutter, op.cit,p.29. 

.7؛ علي كاظم الرفيعي، م س، ص.7مروان الابراهيم، م س، ص. -2  
.119؛ حسام عيسى، م س، ص.1؛ علي كاظم الرفيعي، م س، ص.112أحمد المساعدة، م س، ص. -7  
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مثل أن ، أقلبدرجة  الإدارة المركزية تدخل يكون وعندما تكون متطلبات التنسيق أقل،
عة أخرى بعمليات النقل فيما تختص شركات تاب ،تختص شركة تابعة بعمليات الإنتاج

 1ة.تحت إشراف ورقابة الشركة القابضيجري كل ذلك لكن و  وغيرها، والتسويق
تحديد تقوم ب ،إدارة مركزيةمع وجود  ،إن سهولة التسيير عند تعدد مراكز القرار

يعد وتنسق بينها،  التابعة وأنشطتهاالشركات مشاريع  تراقب عن كثبو  ،الأهداف المشتركة
 موعة الشركات.أحد الدوافع الرئيسة لإنشاء مج

وتترك لكل شركة تابعة  ،الأهداف التي يجب تحقيقها فالإدارة العامة للمجموعة تضع
حرية تحديد واختيار وسائل تحقيق تلك الأهداف، لأن كبر حجم الشركة يمكن أن يحدث 

لها أن تنشئ فروعا أو شركات تابعة توزع  إرباكا وتعقيدات في التسيير، ولذلك فإن الأفضل
 .ولكن تعمل في إطار استراتيجية موحدة لتحقيق أهداف موحدة ،عليها الأدوار

لقيام بعمليات التخطيط الدقيق والرقابة المستمرة إدخال ومن العوامل المساعدة على ا
عن مختلف والبيانات تجميع المعلومات والاستعانة بها ل ،ميدان إدارة الأعمال التكنولوجيا إلى

 2.شركات المجموعة والأسواق المحلية والعالمية
 الفرع الثاني

 أهمية تكوين مجموعة الشركات
ويسمح بتوظيف  ،وتكاملها يؤدي إلى تقليص النفقات إن تعاون عدد من الشركات

، وقد والحصول عليها ة جمعهاشركة واحد التي قد يتعذر على والخبرات، تجميع الوسائلو 
، لا والأدوية والسلع الإلكترونيةتغطية تكاليف منتجاتها، كالمعدات الطبية مث يصعب عليها

من التقنية العالية  ،المتطلبات التكنولوجية التي تفرضها المنافسة وقد لا تتوافر لدى بعضها
القيام بعمليات البحث  ، كما قد تعجز عنبرة والتكوين العالي والمتمرسواليد العاملة ذات الخ

  3والتطوير.
 نشاء مصانع مكملة لصناعتها،إيد تر  ،أن شركة مختصة في تصنيع السياراتفلو 

                       

.1؛ علي كاظم الرفيعي، م س، ص.017زايدي آمال، م س، ص. -1  
.01حسام عيسى، م س، ص. -0  
.114؛ زايدي آمال، م س، ص.11المنعم محمد الطيب، م س، ص.عبد  -1  
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يختص أحدها في صناعة الهياكل المعدنية، ويختص الثاني في صناعة البطاريات، بينما ل
المصانع ولأن إنشاء هذه .إلخ، ..ويتكفل الرابع بالأفرشة ،يختص الثالث بصناعة الزجاج

أن تشتري بما لها والأنفع  ر لدى الشركة، فإنه من الأجدىلا يتواف قد يكلف من المال ما
 1.ختص بتلك الصناعات التي تحتاجهامن السيولة أسهما في شركات ت يتوافر لديها

أن تكون مديرا لها خولها ذلك  ،فإذا مكنها هذا الشراء من أن تصبح أكبر مساهم فيها
وذلك على القول بأن حق التصرف يكون أي مضاربا بحسب التعبير الفقهي، ومتصرفا فيها، 

وهو ما ، القرار يكون بالأغلبية في المسائل المتعلقة بإدارة المال بقدر الملكية، وأن اتخاذ
سواء فيما يتعلق بالإنتاج والتسويق  ،العامة لهذه الشركات 2الاستراتيجية وضع يمكنها من

الس أعضاء مجو أو عزل مسيري الشركات  عيينو تأ ،وشروط العمل والتنظيم وطرق التمويل
   3وهذا ما يعبر عنه بالسيطرة الإدارية والمالية. ،مراقبي الحساباتو إداراتها 

في المحافظ  اتنويع بالنسبة للقابضة وجود شركات تابعة يمثل ،ومن جهة أخرى
عن مجموعة  عملية استثمارية عبارة، لأن أي إلى حد ما بما يدرأ عنها الإفلاس الاستثمارية

 فإن الأرباح التي قد تجنيها، ى الشركاتحدخسارتها في إفي حال من المخاطر المحتملة، ف
إلى المحافظة على  ، مما يؤديأو تحد منها تجبر تلك الخسارةيمكن أن الأخرى  الشركات
 4.واستمرارها رأس مالها

باستخدام  ،جاتهاتترويج من ضةالشركة القاب فإنه من مصلحة ،وفضلا عما سبق
  5.والعكس صحيح ،نوات التسويقية للشركات التابعةالق

 ومن منظور كون القابضة قائدا وموجها للشركات التابعة لتنفيذ القرارات الاستراتيجية
                       

.02عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص. -1  
ناه فن القيادة يقصد بالاستراتيجية بشكل عام: فن التخطيط، وهي في الأصل لفظ يوناني ذو مدلول عسكري، ومع -0

ا بما يتناسب وقدراتها ضعها لتحقيق غرضها وأهدافهوالتخطيط لهزيمة العدو، واستراتيجية الشركة هي مجموع الخطط التي ت
وفرص السوق.  ومبادئها  

لحادي : "حوكمة الشركات في القرن ا، محرر فيمجالس الإدارة واستراتيجية الشركةانظر: جيمس سيلر، جي لورش، 
.211-127(، ص ص.0221)الولايات المتحدة الأمريكية: مركز المشروعات الدولية الخاصة،  ،والعشرين"  

.111أحمد الورفلي، م س، ص. -  1 
.020؛ زايدي آمال، م س، ص.01عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص. -2  
.191؛ زايدي ىمال، م س، ص.11عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص. – 7  
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بعقد والمعروف أيضا مقاولة من الباطن، عقد تبدو وكأنها  والخطة الشاملة، فإن العلاقة بينها
بتقبل الأعمال ووضع خطط  ،القابضةوهو هنا  ،ه يقوم المقاول الأصليوفي، المناولة

وهو هنا  ،مقاول من الباطنإلى طرف آخر وهو ال لاعمالأتلك تنفيذ  بإسنادإنجازها، ثم يقوم 
 .التابعة الشركة

لمقاولة من الباطن سوى أن صيغة او عندئذ بالتابعة القابضة  علاقة ولا فرق بين
ة عمل مجموع نطاقبينما يشمل  ،الإنشاءات العامةيكاد ينحصر بالأشغال و مجال المقاولة 

ولا  والخدمات،كالتجارة والصناعة والزراعة  ،ديمختلف مجالات النشاط الاقتصاالشركات 
 .يعد هذا فارقا جوهريا

يحصل عليه الشريك  إذ أن ما ،بالتفرقة بينهما على أساس طبيعة العوض وقد يحتج
عليه المقاول عبارة عن أجر محدد، ويجاب يحصل وما  ،الربح المحتملمن شائع هو جزء 

مانع من الاتفاق في حال المقاولة على أن يكون العوض ربحا، فتتحول يوجد بأنه لا  عليه
  .دون أن تتأثر في ذاتها وموضوعها ،صيغة المعاملة من المقاولة إلى المشاركة

 ،من قبيل عقود التعاونيمكن اعتبارها عقود المناولة من القابضة إلى التابعة إن 
القدرة  ه منيتطلبما ل ،خاصة في المجال الصناعي ،تحقيق التكامل بين المشروعاتوآلية ل

، فضلا عن بالأعمال الدقيقة والمعقدة للقيام والتخصص التقني والمهارة الفنية على الإنتاج
 1.إلى المعدات والتجهيزات والآلات المتخصصة حاجته

الأكثر  مجموعةيمكن للقابضة أن تكلف شركات الوعلى القول بجواز المناولة، 
كل بشالمناولة تظهر ف ،والقيام بالأعمال الدقيقة والمعقدة تخصصا منها بتنفيذ المشروعات

، تتبعها وتديره وامر وتتابع العمل وتراقبهالتي تعطي الأ ،قابضةهرمي؛ على رأسه الشركة ال
وهكذا  .،..تبعها شركات مناولة بمستويات أقل، بدورها تذات المستوى الأولالشركات التابعة 

دواليك، فتتشكل شبكة من علاقات التعاون والتكامل بين عدد هائل من الشركات ضمن 
 القابضة، وذلك وفقا لشكل معين من أشكال شركة واحدة هي هاتقود ،مجموعة واحدة

                       

المؤسسات تنشيط المناولة الصناعية كخيار استراتيجي هام لدعم وترقية علالي فتيحة، فاطمة الزهراء عراب،  -1
، ) الجزائر: الملتقى الوطني حول: استراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة بالجزائر

الاطلاع:  تاريخ www.tribualdz.comوالمتوسطة في الجزائر، جامعة ورقلة(، نشر في الموقع: 
11/29/0211  . 
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  المجموعات السالف ذكرها.
القابضة  ل بين مجموعة الشركات، وكونفإن تحقيق أهداف التكام ،ومن جهة أخرى
 أو بأشكال أخرى من ماليامعاونة الشركات التابعة يدفعها إلى القيام ب ،الشريك الرئيسي فيها

ويمكن اللجوء إلى بدائل خاصة في حال تعثرها،  1، وتكون المعاونة المالية بإقراضهاالدعم
يجار كة والبيع والإومنها الأنواع المختلفة لصيغ المشار  ،التمويل الإسلامي

 ...إلخ.والاستصناع
 ،على التواجد بالأسواقتمثل في معاونتها وأما أشكال الدعم الأخرى، فيمكن أن ت 

نتاجها ،وكفالتها لدى الغير من خلال التدريب  ،ما أمكن والعمل على رفع مستوى أدائها وا 
جراء البحوث وتطو   2ة.العالميالمحلية و مستوى المنافسة  في إلى أن تصبح ،يرهاوالتكوين وا 

متكاملة ومتعاونة،  وتكوين مجموعة يد من الشركاتفي العدالقابضة اشتراك إن 
ة زياد بفوائد جمة، منها عليهاهذا يعود  ويمكن أن يجعلها أداة لتجميع المشروعات،

من أرباحها  والتعاقدات، مما يزيداستثماراتها وتنوعها والحصول على مزيد من المشاريع 
توسيع قاعدة الملكية في الشركات التي لديها  يقلص من خسائرها، وهذا ما يساعدها علىو 

 .مع الغير أو بالاشتراكإنشاء شركات جديدة استقلالا  وأفيها مساهمات 
غير أن تجميع عدد من الشركات على نحو مترابط ومتكامل قد يجعل منها قوة 

تعيق المنافسة أو تحد منها، وقد تتحكم في أسعار السلع والخدمات، وهو ما ينتج  ،احتكارية
ت فضلا عن المشتغلين في مجال الأعمال من الشركا ،عنه ضرر عام يمس عامة الناس

ولذلك فإنه لابد من وضع الأمور في نصابها وعدم والتجار وأصحاب الصنائع وغيرهم، 
وبيان الآليات  ،وضع إطار محدد لنشاطها الذي يتطلب ، الأمرمبالغة في تقدير أهميتهاال

                       

المهام المنوطة  الواجبات الملقاة على عاتق الشركات القابضة في نظر القوانين وأحد يعد إقراض الشركات التابعة من -1
، وقانون الشركات 0، في المادة 41-27بها، فقد نص بعضها على ذلك صراحة، منها المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 

لمال لقوانين أن تخصم جزءا من ا، وغني عن البيان أن للشركة القابضة وفقا لهذه ا027في المادة  92-00الأردني 
ي تقديمه مصلحة المقرض كفائدة لها، ولكن مقصودي من القرض هو القرض الحسن، وأنه تبرع ولا جبر فيه، وقد يكون ف
رئيس مصلحة أكبر للمجموعة ككل، من جهة استقرار الشركة المتعثرة واستمرارها، ولا شك أن للقابضة باعتبارها الشريك ال

شكل حافزا كافيا لأن تتولى تقديم هذا القرض أو كفالته.في ذلك، ما ي  
.04علي كاظم الرفيعي، م س، ص. – 0  
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في الفصل المتعلق بضوابط المنافسة في المحيط  ، وهو ما سيتم بحثهالتي تحكم عملها
 ضمن الباب الثالث من هذا البحث إن شاء الله. ،الاقتصادي والاجتماعي

 ثانيال بحثالم
 1وأحكامها الشرعيةأنواع الشركات القابضة 

أنواعا كثيرة وذلك بالنظر إلى الجانب الذي  في الواقع العملي الشركات القابضةتتنوع 
 ننظر إليها من خلاله؛

: الشركة التمويلية من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى نوعين فهي تتنوع 
 والشركة التشغيلية.
مملوكة للدولة كات وشر  مملوكة للأفراد ات: شركإلى من حيث الملكيةوتتنوع 

 مختلطة.وشركات 
متعددة ) أجنبيةشركة وطنية وشركة  إلى: (الهوية) من حيث الجنسيةتتنوع كما 
  (. الجنسيات

وننظر في مدى موافقتها أو مخالفتها للأصول  يلي نبين المقصود بكل نوع،وفيما 
 :والقواعد الشرعية

 الأول مطلبال
 العملمن حيث طبيعة أنواع الشركات القابضة 

 وموقف الشرع منها
في  متقاربةتكون في الغالب متكاملة أو  ،تقوم الشركة القابضة بتجميع عدة شركات

وذلك  ،بادل الحاجات والمصالح فيما بينهالتت ،بهدف التنسيق بينها وربطها ببعضها ،أعمالها
، معينةتتخصص كل شركة بمرحلة ف ،نتاج على مجموع الشركات التابعةبتوزيع مراحل الإ

ووسيلة أيضا لتحقيق  ،فسيةالمشاريع وتدعيم قدراتها التنا قابضة وكأنها وسيلة لتجميعلتبدو ال
 .بينها التكامل

                       

ا الشرعية، فيجاب قد يقول قائل: ليس في الفقه الإسلامي ما يسمى بالشركة القابضة، فكيف يجري الحديث عن أحكامه -1
ة مع التفاوت في اجتماع شركتي العنان والمضارب عليه بأن الشركة القابضة، كما ورد في التعريف، إنما هي في الجوهر:

 ملكية رأس المال، وفي إطار هذا التكييف يجري بحث أحكامها الشرعية.  
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القابضة في تلك الأعمال لتمثل بنفسها إحدى حلقات الإنتاج، وعندئذ  وقد تنخرط 
التركيز على ، وفي هذه الحالة يجري ر المدير والمشرفتعتبر شركة تشغيلية، وقد تكتفي بدو 

تعتبر شركة تمويلية، ولإظهار دور كل ف ،مصدر تمويل هام للشركات التابعة أنها تمثل
، مع لبعض التفاصيل المتعلقة بهما يجري التطرق ،وما إذا كان هذا التقسيم ضروريا ،منهما

  :وما إن كانت له حلول بديلة عما فيه اعتراض ،بيان موقف الفقه الإسلامي من ذلك
 لأولالفرع ا
 ابضة التمويليةالشركة الق

وهذه 1،يوتعرف أيضا بالمجمع المال، افيةوهي المعروفة بالشركة القابضة الص 
لتدل على دور الشركة، فإنها  ،التي أطلقت من منطلق الفكر الاقتصادي الوضعي التسميات

 تثير إشكالات شرعية بخصوص هذا الدور.
أولئك الذين يعتقدون بأن  في نظر لقابضةل نموذج الوحيدالتعتبر الشركة التمويلية ف
دارتهاالتابعة وتسييرها  تمويل الشركات ينبغي أن يقتصر على نشاطها  بأن يكون محصورا ،وا 
 2.دون أن يمتد إلى العمليات التجارية والصناعية المجالين المالي والإداريفي 

القيام من خلال  ،أغلبية الحصص أو الأسهمتملك فيها تقوم بإدارة الشركات التي ف 
، تاركة الأعمال وتحديد سبل ومجالات الاستثماروالمراقبة التخطيط والتوجيه بعمليات 

المشاريع تحت إشرافها  لتتولى القيام بإنجاز ،ةللشركة التابع التشغيلية والمهام التنفيذية
 .يعتبرون ذلك هو الغاية من وجودهاو  ومراقبتها،
القابضة بالتابعة وأنها شريك فيها، وأنها على فرض  وقد بينت موقفي من علاقة 

وليس طرفا خارجيا،  ،فإن ذلك إنما هو بناء على كونها شريكا ،قيامها بالتخطيط والتوجيه
من خلال  أيضا حيث أنها تتولاها مباشرة ،وأنها ليست بمعزل عن العمل التنفيذي للمشاريع

 في إطار قاعدة الملكية. الشركة التابعة
                       

. 024، 020؛ زايدي ىمال، م س، ص ص.111؛ الطيب بلولة، م س، ص.021براق عبد الله مطر، م س، ص. -1  
قابضة على تمويل لفقه القانوني يرى وجوب اقتصار دور القد أشرت في تعريف الشركة القابضة إلى وجود اتجاه في ا -0

دارة الشركات التابعة. راجع: إلياس ناصيف، م س،  ؛ 102؛ محمد غسان، م س، ص.1/12وا   
؛ 14؛ عبد الفضيل أحمد، م س، ص.240؛ أحمد الورفلي، م س، ص.202عزيز العكيلي، م س، ص.  

.021براق عبد الله مطر، م س، ص.  
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الشركة  تمويل يعتبرالفكر الاقتصادي الرأسمالي  المالية فإن المشاركة عن فضلاو 
ة مقابل زيادوذلك بإقراضها  ،القابضة هام الرئيسة التي تقوم بهاالتابعة من ضمن الم
إلا أن يكون قرضا  ولا يجوز شرعا القبول به ،ربا محرما وهو ما يعد 1،تتقاضاها نظير ذلك

 أو قراضا. حسنا
التي  أن يكون مصدر تمويل يعول عليه دائما في الأعمال التجاريةللقرض لا يتوقع و 

إلا على سبيل الإنقاذ وتفادي  ه القابضةقدمتلن على الأرجح يراد بها تحقيق الربح، و 
 ،هي المشاركة بالمال التابعة مشروعاتالقابضة الصيغة المثلى لتمويل ولذلك فإن  ،الخسارة
كالبيع بصوره المختلفة  القائمة على أساس العوضإلى المعاملات المتبادلة بينهما إضافة 

مع الغير  هاعاملاتبتسهيل م القيام ، كما يمكنهاوالحوالة والمقاصة ونحوها الإيجاركذلك و 
 ها، ولها أن تأخذ مقابل ذلك أجرا.بكفالت

شركة فة كونها يضفي عليها صمما  ،به الدور التمويلي الذي تقوم يتجلى وهكذا
 .تمويلية

القابضة والتابعة تجري  ؛فإن المعاملات المالية بين الشركتين ،وخلافا للدور الإداري
 عن الأخرى. لكل منهما ذمته المالية المستقلة ،اعتبارهما كيانين منفصلين على أساس

بحسب الرؤية التقليدية  –وفضلا عن الدور الإداري والمالي، فإن للقابضة التمويلية 
دارتها،  الخاصة بها أو الخاصة بالشركات التابعة في المحافظ المالية الاستثمارالقيام ب- وا 
عادة و  ما أمكنها من الأوراق المالية شراءب  2.رباح من فروق الأسعار، وجني الأبيعهاا 

، والسنداتتشمل الأوراق المالية في مفهوم الفكر الاقتصادي الرأسمالي الأسهم و  
وقد تلحقه  ،، ويستحق صاحبه الربحمال الشركة شائعا من رأس ايمثل جزء حيث أن السهم

إضافة إلى  ،مبلغا من الدين يستحقه صاحبه عند حلول أجلهيمثل السند  غير أن الخسارة،
فإن المحفظة المالية  لذلكوهو ما يعد قرضا ربويا،  3،ر التأجيلزيادة معلومة كعوض له نظي
                       

. 1/14؛ إلياس ناصيف، م س، 201عزيز العكيلي، م س، ص. -1  
وما بعدها. 3/35 ،؛ إلياس ناصيف، م س11عبد المنعم الطيب، م س، ص. -2  
؛38(، ص.2111الدار الجامعية،  :، )مصرأساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق الماليةعبد الغفار حنفي،  – 3  
م الوضعية دراسة مقارنة بين النظ –لية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية أسواق الأوراق الماسمير عبد الحميد،  

؛ =291-265م(، ص ص. 1996ه/1417، 1وأحكام الشريعة الإسلامية، )مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط  
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نما تقتصر على، إطار التمويل الإسلامي لا يجوز أن تشمل سندات القرض بزيادةفي   وا 
 1.من الصكوك الخاصة بالمعاملات الجائزة شرعا تضاف إليها أنواع الأسهم، وقد

ليس محل إجماع  2،وما يعرف بالصكوك الإسلامية ،إلا أن الاستثمار في الأسهم
ففريق يعتبره تجارة عقيمة، وفريق يرى فيه أداة للتمويل وتوفير السيولة  ،علماء العصر

  3.للشركات وأصحاب المشاريع
وحجة الفريق الأول أن الاكتفاء بالدور الإداري والمالي يؤدي بالشركة إلى أن تتحول 

أسهم  إلى مجرد وسيط داخل الأسواق المالية للقيم المنقولة، باللجوء إلى المقامرة على أسعار
الشركات، وجني الأرباح من فروق الأسعار، التي تتبدل عادة صعودا ونزولا دون أن يحدث 
ما يستدعي فعليا ذلك الصعود أو النزول، كرواج شائعات معينة أو التلاعب بآليات السوق، 

  4مما يعرض الشركة نفسها والشركات التابعة لها لمخاطر تقلبات السوق.
أداة لتمويل  ي تجارة الأسهميسلم بما قاله الفريق الأول، ورأى ف أما الفريق الثاني، فلم

المشروعات ورواج السوق وازدهار التجارة، بل إنه ذهب أبعد من ذلك في محاولته استنباط 

                                                                      

يليا للنشر كنوز إشب :)السعودية، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان،= 
تداول الأسهم والصكوك أحمد عبد العليم أبو عليو، ؛ 211، 113، 115م(، ص ص.2115/ه1426، 1والتوزيع، ط

  .5(، ص.21، )السعودية: مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي لمنطمة التعاون الإسلامي، الدورة وضوابطه الشرعية
م(، 1988ه/1418، دار الثقافةالكويت:  ، )مي والقضايا الفقهية المعاصرة، الاقتصاد الإسلاعلي أحمد السالوس -1

.311، 292؛ سمير عبد الحميد رضوان، م س، ص ص.3، صأبو عليو، م س عليمد عبد ال؛ أحم1114ص.  
ع مناف نية أوالصكوك عبارة عن وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات عي -2

بشأن الصكوك الإسلامية )التوريق(  172قرار رقم راجع: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أو حقوقا أو خليطا منها. 
 ،م(2119ه/أفريل 1431، الشارقة، جمادى الأولى 19الدورة : الإمارات العربية المتحدة) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها،

19/4.  
وما  11م(، ص.2117ه/1427 ،1دار المكتبي، ط :)سوريا البورصات، – فشل الأسواق الماليةالمصري،  رفيق –3

محرم  ،21المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة  :، ) السعوديةالتلاعب في الأسواق الماليةسعيد بوهراوة، بعدها؛ 
ات عمليالمضاربة على الأوراق المالية: سيد طه بدوي محمد،  ومساوئ فوائدوانظر ؛ 16م(، ص.2111ه/ديسمبر 1432

.38،31(، ص ص.2111العربية، دار النهضة  :، ) مصربورصة الأوراق المالية الفورية والآجلة من الوجهة القانونية  
؛ 328سعيد عبد الحميد رضوان، م س، ص.؛ 16ص.م س، سعيد بوهراوة،  -4  

علي،  ترجمة: عدنان عباس، أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود –انهيار الرأسمالية ، أولريش شيفر
.121م(، ص.0212ه/1211)الكويت: عالم المعرفة،   
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صيغ بديلة للتمويل الربوي، حتى ظهر ما يسمى بالصناعة المالية الإسلامية والصكوك 
 1الإسلامية.

 أكثر عمليات بيع وشراء الأسهم تتم بإحدى الطريقتين،أن  وبالتحقيق في الأمر يتضح
 .شراء بالهامشوال ،على المكشوف هما: البيع

فصورته أن يقوم التاجر الذي يعوزه المال باقتراض  ،فأما البيع على المكشوف
قد يقوم بالترويج لها، وعندما يصل  ،الأوراق المالية لأجل بيعها، ولكي يبيعها بسعر مرتفع

بعد أن  ،يشتريها ليردها لصاحبها ،وبانخفاضه ،ثم ينخفض ،ى معين يتوقفإلى مستو  السعر
ربحا معينا من فرق السعر، وقد لا يربح شيئا، وربما خسر بعض ماله أو  جنىيكون قد 

 2خسره جميعا.
 بدفع جزء من ثمن الأسهم التي يريدأن يقوم التاجر  وأما الشراء بالهامش فصورته

ومن أجل  3،باقتراض باقي المبلغ نظير زيادة، على أن يقوم برهنها للمقرضشراءها، ثم يقوم 
، ثم ربح فارق السعر، يقوم بشراء الأوراق المالية عندما ينخفض سعرها ويبيعها بسعر مرتفع

الأمر في ينجح  ، ولكييشتريها مجددا بثمن منخفض ليردها لصاحبها وقد ربح فرق السعر
 4.عين بالغير أو يتخذ اسما مستعارايقوم بالترويج لها، وقد يست

 بعدم صحة البيع على المكشوف، واحتج ن مجمع الفقه الإسلاميصدر قرار عوقد 
بالرجوع إلى صورة  إلا أنه 5، مما يؤيد حجة الفريق الأول،من بيع ما ليس عند الإنسان أنهب

تقترض، وكما هو ل أن تباع لأن الأوراق المالية قب ،ليست كذلك أنها يتبين المعاملة
ولكن لتصح ، وهو ما يحصل، يوجب رد بدله وهو مثلهالتمليك، و  ن القرض يفيدفإ ،معروف

                       

سسة ، )قطر: مؤ الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة؛ علي أحمد السالوس، 11سعيد بوهراوة، م س، ص. -1
.11؛ وراجع: أولريش شيفر، م س، ص.0/207م(، 1994ه/1214الريان للطباعة والنشر،   

؛ 15ص.،  ؛ سعيد بوهراوة، م س744-743ص ص. ،سليمان، م س مبارك بن -2  
.322سمير عبد الحميد رضوان، م س، ص.  

؛ 15ص.،  ، م س؛ سعيد بوهراوة694، 677ص ص.م س، مبارك بن سليمان،  -3  
.328سمير عبد الحميد رضوان، م س، ص.  

.331؛ سمير عبد الحميد رضوان، م س، ص.673.صم س، مبارك بن سليمان،  -4  
رصة(، القرار الأول حول سوق الأوراق المالية والبضائع )البو المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي،  -7

.112ه(، ص.1214، 70)السعودية: مجلة البحوث الإسلامية، ع  
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يجب الامتناع عن الزيادة على القرض، وعدم اللجوء إلى  ،هذه المعاملة وفقا لهذا التكييف
 .هنا منهي عنه شرعالبيع، فهذا الأو ا الناس للشراء نشر الأكاذيب والإشاعات من أجل دفع
أعتقد أن السبيل لمن يرغب في شراء الأسهم هو ف ،وأما بخصوص الشراء بالهامش

على الخبرة د اعتمالابدل الاقتراض منه، شرط  صاحب المال في الربح المحتمل مشاركة
 .وآليات السوق الحرة، دون اللجوء إلى أساليب الغش والخداع
 الفرع الثاني

 الشركة القابضة التشغيلية
رغم أن أو التجميعية  مختلطةالشركة القابضة الالشركة القابضة التشغيلية هي نفسها 

التي وهي الشركة  2،يوتعرف أيضا بالمجمع الصناعي والتجار  1،هناك من يميز بينها
 والصناعية فضلا عن قيامها بالعمليات الإدارية والمالية تشارك في الأعمال التجارية

 3.، وتعمل في نشاطات متماثلة أو متكاملةرأس المال ةلشركات تمتلك فيها غالبي
ير نشاط يتستقوم ب، و تشكل إحدى هذه الحلقاتلتتدخل في حلقات الإنتاج حيث  

ة القابضة مختصة كأن تكون الشرك ،للمجموعةبما تقتضيه مصلحة التكامل  الشركات التابعة
، كتصنيع لتصنيع ما يكمل صناعتها ابعة، فتوجه الشركات التمثلا بتصنيع السيارات

وهو ما يسمح لها ، ، وغير ذلك مما يدخل في تركيب السيارةمقاعد والزجاجوالطارات الإ
 4.الحصول عليه بتوظيف أموالها فيما ترغب في

أما حكمها الشرعي، فهذه أولى بالجواز من الأولى، حيث أنها تباشر عمليات الإنتاج 
ولكن كحلقة من  5،وهو الغرض الأساسي من وجود الشركة أو تقديم الخدمات والمنافع،

تاجية أو الخدماتية ضمن المجموعة، وهي محور هذه الدراسة، مع أن حلقات السلسلة الإن
                       

.021؛ زايدي آمال، م س، ص.020براق عبد الله مطر، م س، ص. -1  
.022ال، م س، ص.؛ زايدي آم111الطيب بلولة، م س، ص. -0  
.022زايدي آمال، م س، ص. -1  
.020براق عبد الله مطر، م س، ص. -2  
شراء، وما تم سيأتي لاحقا ضمن الباب الثاني أن من الفقهاء من يجعل عمل الشركة قاصرا على التجارة بالبيع وال -7

منها شركات الأعمال سلامي بوجه أو بآخر، و التعبير عنه في المتن يراد به الإشارة إلى مختلف أنواع الشركات في الفقه الإ
 والمزارعة والمساقاة.
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 وقد، أيضا قد تشمل الشركة التمويليةالتي سيجري التطرق لها بعض الأحكام والمسائل 
 .ختص بهات

 المطلب الثاني
 حيث الملكيةمن  أنواع الشركات القابضة

وشركات  مملوكة للأفرادالشركات القابضة من حيث الملكية إلى شركات  تتنوع
تاج تعاقب النظامين الرأسمالي والشركات المختلطة، وهذه الأنواع هي ن مملوكة للدولة

وما انتهى إليه  ،والدول ، وتعكس الحاجات والتجارب التي خاضتها المجتمعاتوالاشتراكي
 .في إدارة الأعمالالفكر الاقتصادي 

تصور من حيث فإنه من الم 1ولما كانت الملكية في الإسلام إما عامة أو خاصة،
أو معظمها، وللتحقق من ذلك يجب التعرض لكل نوع  ه الأنواعجميع هذ المبدأ أن يستوعب
من جهة توافقه مع مقاصد الشرع الإسلامي أسلوب ونمط إدارة كل منها، على حدة، ثم تقييم 

  ، وذلك على النحو التالي:عوامل النجاحاستيفائه ل ةومن جه
 الفرع الأول

 الشركات المملوكة للفراد
في أنواع الشركات من وهي الأصل ، المصنفة ضمن شركات القطاع الخاصوهي 

لامي كل صيغ الشركات التي جرى الحديث عنها في الفقه الإسمعروف أن و حيث الملكية، 
 .تي على ذكرها لاحقافيما عدا بعض التطبيقات التي سآ إنما هي من هذا النوع

ممن يعرفون بعضهم  ،الملكية تفاق بين الشركاء أصحاببالاهذه الشركات وتنشأ  
، وكان هذا حال الشركات خلال القرون الأولى من تربطهم علاقات قرابة أو صداقةو البعض 

رياح التغيير على الغرب، لتشمل هبت حيث ، مي، إلا أنه لاحقا تبدلت الأحوالالعهد الإسلا
 .، وتأثر العالم الإسلامي بذلك بشكل أو بآخرمختلف جوانب الحياة، ومنها نظم الشركات

 تلبيتها،ولم تعد الشركات القائمة قادرة على  ،أعداد الناس زادت حاجاتهم فبازدياد

                       

د الإسلامي ) السعودية: المعه ، الإيرادات العامة للدولة الإسلامية في صدر الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة،منذر قحف -1
.21م(، ص.0222ه/1202، 0للبحوث والتطوير، ط  
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إلى التوسع  القائمين عليها اتجهت أنظار ،المزيد من الأرباح وفاء لتلك الحاجات، ومن أجلو 
كبيرة في التمويل، ولما زيادة منهم ، إلا أن ذلك تطلب أكبرمشاريع في الأعمال والتخطيط ل
تم  ،ا للأمرتيسير ودعوهم إلى الانضمام إليهم، و  لناسإلى عامة ا عجزوا عن توفيره لجأوا
فظهرت  سهما،منها مال الشركة إلى أجزاء صغيرة، وسمي كل جزء  التوافق على تجزئة رأس

 في مقابل شركات الأشخاص، وحلت الاعتبارات ، ومنها شركة المساهمةشركات الأموال
بإنشائها شركات  ؛وتحول بعضها إلى شركات قابضةالمالية محل الاعتبارات الشخصية، 

 أغلبية حيازتهاتارة أخرى، مع  في شركات قائمة هاشتراكأخرى مع شركاء آخرين تارة، وبا
  1.الحالتين في رأس المال

 الفرع الثاني
 المملوكة للدولةشركات ال

عامة أو المؤسسات وتعرف بالشركات الالتي تنسب للقطاع العام، وهي الشركات 
 التي تهدف إلى تحقيق الربح ،العامةأشكال المشروعات التجارية كشكل من  ،الاقتصادية

والدعوة إلى  ،الفكر المناهض للرأسماليةوقد ظهرت بانتشار  ،وتنويع مصادر الدخل القومي
 ،تحقيق التوازن والمساواة بين عوامل الإنتاج من أجل ،تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

 . 2والحد من هيمنة رأس المال
ويتم فصل الشركة العامة عن أجهزة الدولة بالاعتراف لها بالشخصية المعنوية، 

نه  جهازها فتستقل بإدارة شؤونها بنفسها من خلال كما  – أهم مكونات الشخصيةالإداري، وا 
مالية متميزة عن حسابات  وجود ذمة مالية مستقلة، تخصص لها حسابات -سبق القول

 الدولة.
 استعيرت كذلك ،وكما استعيرت صيغة الشركة وتطبيقاتها الحديثة من الفكر الرأسمالي

                       

؛ 02العكيلي، م س، ص. ؛ عزيز1/19، 1/12انظر: إلياس ناصيف، م س،  -1  
.111محمد مصطفى عبد الصادق، م س، ص.  

؛ 20(، ص.1941، ) الكويت: عالم المعرفة، ، دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصاديةعلي خليفة الكواري -0  
م(، 1922ه/1192، 1)مصر: دار الاعتصام، ط ، العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة،عيسى عبده

.02ص.  
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 1.لقطاع العاموتم نقلها لالشركات القابضة 
 د الكثير من دول العالم التي تبنت النهج الاشتراكي بعدلاعتقا اللجوء إليهافقد تم 

الأسلوب الأنجع للتخلص المشاكل التي عرفتها أن أسلوب الشركة القابضة في الإدارة هو 
تحويل بعض فبادرت إلى ، التسيير التي تعاني منها أغلب الشركات العامة من مشاكل

وقامت بتجميع مختلف  ،قطاع العام إلى شركات قابضةالوحدات الاقتصادية التابعة لل
، لضمان أكبر قدر من الاستقلالية مة وجعلتها تحت مظلة هذه الشركاتالمشاريع العا

 .للمشروعات العامة لإدارة الذاتيةوا
دارة العمليات الرقاب القابضة تختص حيث  ية والمحاسبية لتلكبرسم السياسات العامة وا 

خاصة  ،فرغ لمسؤولياتها تجاه الدولة ككلتتأن  عليها يجبالتي  ،الحكومةمن بدلا  المشاريع
موجه إلى اقتصاد القتصاد الاضرورة حتمية للتحول من واعتبر ذلك  ،هافي ظل تنوع وظائف

ة المنافسة على خوض عملي لمساعدة الشركة العامةالسوق، واعتبرت هذه الشركات كأداة 
 . 2مع الشركات الأجنبية

بالعمل على تحقيق  الشركة القابضة العامة من خلال الشركات التابعةتقوم و 
 وتأسيس شركات أخرى ،ومنها الاستثمار للمصلحة العامة ،الأغراض التي أنشئت لأجلها

، أو بشراء أسهم لخاصة أو الأفرادأو اك مع الأشخاص الاعتبارية العامة بمفردها أو بالاشترا
  3.مالها في رأسأو المساهمة  ،شركات أو بيعهاال

إشكالية تتعلق تثير القابضة والشركات التابعة  مال ملكية الدولة لكل رأس لكنو 
لا يمكن ركة عقد بين شخصين أو أكثر، و بصحة تكييفها على أنها شركة على اعتبار أن الش

 .وتعدد الذمم تعدد الشركاء إلا بافتراض هذا التكييفالقبول ب
العام من مجال البحث، وما إيرادها  أرى استبعاد موضوع شركات القطاع وبناء عليه،

 راسات المتخصصة تعتبرها أحد أقسامالدحيث أن  ،منهجية العرض اقتضتهالأن هنا إلا 
                       

.0عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص. -1  
؛ 041-041؛ الطيب بلولة، م س، ص ص.2-1عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص. -0  

. 210مصطفى كمال طه، م س، ص.  
؛ 422(، ص.0220)مصر: المكتب الجامعي الحديث،  موسوعة الشركات التجارية،أحمد أبو الروس،  -1  
.292، 211، 272مصطفى كمال طه، م س، ص ص.   
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بعد أن سلمت بتحول شركة المساهمة إلى نظام تتدخل فيه  ،من حيث الملكية الشركات
ونسبتها إلى والناظر في نشأتها الدولة وتعدل من إرادة المتعاقدين، وهو ما لا أسلم به، 

نما كان نتيجة ردة فعل على نتائج  ،لا تستند إلى أي منطق تنظيرييجد أنها القطاع العام  وا 
 .مال والحرية الاقتصاديةيد رأس الالرأسمالية التي غالت في تمج

واستبعادي لشركات القطاع العام لا يعني استبعاد أي دور للدولة في مجال  
 ،الاستثمار في المشروعات التجارية، بل هو اعتراض على الشكل الذي يتخذه المشروع العام

 كية كلها لكيان واحد وذمة واحدة،الما أن الملوهو أنه لا يمكن أن يكون في صيغة شركة ط
نما تكفي لتحديد المسؤولية. ،وأن فكرة التخصيص لا تكفي للقبول بشركة الشخص الواحد   وا 
 الفرع الثالث

 المختلطة الشركات
التي تنشأ بالاشتراك بين رأس المال العام المملوك للدولة وبين المختلطة هي الشركة 

ثار الاشتراك بالآويمكن تأصيل هذه الصيغة من  1،رأس المال الخاص المملوك للأفراد
عامل خيبر بشطر ما  أن النبي ينصحيحالفي ف والسلف الصالح؛ الواردة عن النبي

ومعروف أن  3،دفع خيبر إلى اليهود مساقاة بالنصف وفي رواية أخرى أنه  2،يخرج منها
ملكية الأرض قد آلت إلى بيت المال، ومعاملتهم على النصف هو عقد مشاركة؛ منهم العمل 

 الدولة عقود الشركة مع الأفراد.  هنا الأرض، مما يعني جواز إبراموهو  ،الدولة المالومن 
أرض العراق على الجند  أنه امتنع عن قسمة ما روي عن عمرومن قبيل ذلك 

 ،لأهلها ليعملوهاتبقى للأجيال التالية، وتركها  وجعلها من أملاك الدولة لكي ،الذين فتحوها
                       

(، 0229، 1) لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، ط طرق خصخصة المرافق العامة،مروان محي الدين القطب،  -1
.197ص.  
لمطبعة ر: ا، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، )مصالجامع الصحيحمتفق عليه: الإمام البخاري،  -0

؛0104، رقم 0/172ه(، 1221، 1السلفية، ط  
.1471، رقم1/04كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع،  الجامع الصحيح،الإمام مسلم،    

؛ 72م(، ص.1929ه/1199) لبنان: دار المعرفة،  ، الخراج،وانظر: القاضي أبو يوسف  
.177م(، ص.1949ه/1229، 1، ) لبنان: دار الشروق، طالأموالأبو عبيد القاسم بن سلام،   

.  177؛ أبو عبيد، م س، ص.72أبو يوسف، م س، ص. -1  



92 
 

إنما هو على سبيل  فرض الخراج كجزء شائع من ريع الأرضو ، 1وفرض عليها الخراج
 .المشاركة

 أن يجعل 3هارون الرشيد على 2وعلى أساس هذين الأثرين ونحوهما أشار أبو يوسف
  4والكرم والرطاب والبساتين الثلث.على أهل الخراج في النخل 

 ي عقد القراض، ومن الشواهد صاحب مال فتكون الدولة ممثلة في بيت المال كقد و 
من أن ابني عمر خرجا في جيش إلى العراق،  ،ما رواه مالك في الموطأ ،الدالة على ذلك
، فأراد أن يبعث وكان أميرا على البصرة 5،مرا على أبي موسى الأشعري ،فلما قفلا عائدين

يؤديا رأس المال على أن  ،بمال إلى عمر، ولكن أسلفهما إياه ليبتاعا به متاعا ثم يبيعانه
 "أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟"سألهما:  رأس المال لعمر والربح لهما، فلما دفعا إليه

، فأمرهما أن يؤديا المال وربحه، فروجع فيه ليجعله قراضا فجعله، فأخذ عمر رأس "لا": قالا
  6.رد إليهما نصف الربح الباقيالمال ونصف ربحه، و 

 نقله أبو يوسف عن عمرو بن كما في الأثر الذي ،المضاربوقد تقوم الدولة بدور 
 قال: كتب أمير الطائف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أصحاب النحل 7،شعيب

                       

. 7/12، )الجزائر: المكتبة السلفية(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر، 19أبو يوسف، م س، ص. -1  
ه(، كان من أصحاب الحديث ثم غلب 140-111هو أبو يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، ) -0

تابه الخراج والكسب... عليه الرأي، سمع من ابن أبي ليلى ولازم أبا حنيفة، برع في الفقه والحديث وولي القضاء، من آثاره ك
.112؛ الشيرازي، م س، ص.122له ترجمة في: ابن النديم، م س، ص.  

ه(، 191-129المنصور، الخليفة العباسي الخامس المشهور، )هو أبو جعفر؛ هارون الرشيد بن محمد المهدي بن  -1
ها قبلة لطلاب العلم، يعتبر عصره من أزهى عصور الدولة العباسية، اهتم بالعلم والعلماء فأنشأ بيت الحكمة في بغداد وجعل

 كما عرف عنه الورع والشجاعة والحزم، وكان ذا حج وجهاد. 
.2/041م س،  الذهبي،؛ 4/10انظر ترجمته في: الزركلي، م س،   

.72أبو يوسف، م س، ص. -2  
ليمن، وولاه عمر مخاليف ا صلى الله عليه وسلمهو أبو موسى؛ عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري الصحابي الجليل، ولاه رسول الله  -7

؛ 2/127ه، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: ابن سعد، م س، 22البصرة، ثم ولي الكوفة، توفي سنة   
.2/119، )لبنان: دار الكتب العلمية(، الإصابة في تمييز الصحابة؛ الحافظ ابن حجر، 1/112ابن الأثير، م س،   

.142، م س، ص.الموطأالإمام مالك،  -1  
هم، حدث عن هو أبو ابراهيم؛ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقيه أهل الطائف ومحدث -2

آخرون،   =سعيد بن المسيب وطاووس وسليمان بن يسار وغيرهم، وحدث عنه الزهري وقتادة وعطاء و أبيه وجده، وعن   
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تب ويسألون مع ذلك أن نحمي لهم أوديتهم، فاك ،لا يؤدون إلينا ما كانوا يؤدون إلى النبي 
فاحم لهم  كانوا يؤدونه إلى النبي ن أدوا إليك ما"إ :فكتب عمر إلي برأيك في ذلك،

ن لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبي قال: وكانوا يؤدون  ،فلا تحم لهم" أوديتهم، وا 
 1من كل عشر قرب قربة. إلى النبي

باستيفاء شرطها  تخرج عن جنس المشاركات بين العمل والمال فهذه المعاملة لم
 الدولة،، فالعمل هو حراسة الأودية وتؤديه قسمة الناتج بينهما على الشيوع الأساسي، وهو

  .، وقد جرى الاتفاق على جعله نصيبا شائعاالعسل ال هو النحل، والناتج هووالم
نشاء  من هذه الآثار يمكن القولو  بصحة الاشتراك بين رأس المال العام والخاص وا 

 إلى شركة قابضة؟البسيطة شركات مختلطة، ولكن هل يتصور أن تتحول الشركة المختلطة 
 مثال المساقاة ومثلها المزارعة فإن موضوعهما إجمالا هو خدمة الأرض بالنظر إلى
الحاضر من استخدام  في العصر الاعتبار عوامل المنافسةبعين  ، ومع الأخذالمملوكة للدولة

فإن هذه المتطلبات قد لا تفي بها  ،التقنية المتطورة والاعتماد على وفورات الحجم في الإنتاج
الإمكانات التمويلية والتشغيلية لشركة واحدة، وقد يحتاج الأمر إلى عمل تكاملي وقسمة 

سناد كل مرحلة إلى شركة من الالعملية الإنتاجية إلى مراحل شركات المتخصصة، ويكون ، وا 
الرابط والموجه والمتابع لهذه العملية إلى أن من الملائم أن تقوم الشركة القابضة بدور 

 تكتمل.
يمكن للدولة أن تقوم بدور الممول  ،وفي مجال التجارة أو الصناعة والخدمات

المالية من أجل السيطرة والرقابة والتحكم بفعالية أكبر في السياسات  ،للشركاتالرئيسي 
 .ورعاية الصالح العام والاستثمارية

ويمكنها من ولها أن توسع نشاطها من خلال الشركات التابعة في مختلف المجالات، 
كلما لمست عزوفهم  ،على الولوج إلى قطاع معين للاستثمار فيهخلال ذلك تشجيع الأفراد 

في  العامة بتفويض منهارافق كإدارة المأهميته بالنسبة للمصلحة العامة،  عنه وظهرت

                                                                      

 = وقد تردد أصحاب السنن في الاحتجاج بروايته عن جده. 
.7/117؛ الذهبي، م س، 1/120انظر ترجمته في: البخاري، م س،   

.21أبو يوسف، م س، ص. -1  
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مقابل جزء شائع من مجموع  وغير ذلك، وتغذية المدن بالكهرباء والماء النقلمجالات 
 .الأرباح

أن القطاع الخاص سيبادر لمشاركة القطاع العام في المشروعات  ومما لا شك فيه
 .ما يكون التمويل هو العائق أمامهعند ،المدرة للأرباح

 ،تضع الدولة نفسها موضع الأفراد فيما يخص إدارة الشركةويتصور لنجاح الأمر أن 
وأن تتقيد بالقواعد العامة التي تنظم العمل الإداري في الشركة، بأن يكون عدد ممثلي الدولة 

 1.مجلس الإدارة متناسبا مع مقدار مساهمتها في رأس المال في
 ،مشاريع البنية التحتيةقد لا يلائم مجال نشاط هذا النوع من الشركات وأعتقد أن  

 والمشاريع غير الربحية العائدة ،صاحبة الملكية العامةوالمشاريع التي تؤول ملكيتها للدولة 
 .كالطرقات والسدود ونحوها ،المنفعة العامة لمجموع الناسب

 على هذا بالقول أنه يمكن التعاقد بصيغة المشاركة المنتهية بالتمليك وقد يعترض 
فيجاب عليه  2،تخارج الشركاء وانفراد أحدهم أو بعضهم بالملكية المشتركةتؤدي إلى  والتي

سمة العادلة على الق لأن الشركة لا تصح ما لم تقم ،بعدم التسليم بصحة هذه الصيغة شرعا
وبافتراض  ،بمقدار معين لكل منهما ،فإذا اشترك اثنان في رأس المالبين الأصل والفرع، 

أصول  قسمةو  الربح صة العمل، فإنه يجب عليهما قسمةبعاد حتكافئهما في العمل أو باست
 .هما في رأس المالكل من بقدر نصيب ،الشركة بعد نضها وتقييمها

 ،المنتهية بالتمليك سينال فوائد المشروع المشترك في إنجازهلمشاركة في إطار او 
أحد الطرفين دون الآخر، ومحاولة تقدير ذلك الأجل وتقدير الأرباح  ،ولأجل غير مسمى

بعد أن ساهم في  ،الغبن للطرف الذي سيخرج من الشركةو  الغرر المحتملة فيه كثير من
 3.مثلا ةكمد خط السكك الحديدي ،خاصة إذا كان من المشاريع الضخمة ،أصل المشروع

                       

 .077-072راجع: مروان القطب، م س، ص ص. -1
وممن اقترح صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك لإبرام عقد المشاركة مع الدولة:  -0  

؛1221-0/1204، م س،  ، قضايا فقهية معاصرةعلي أحمد السالوس  
.211(، ص.0220، 1) سوريا: در الفكر المعاصر، ط المعاملات المالية المعاصرة،وهبة الزحيلي،   

نشر دراسة تحليلية لمشكلات القياس المحاسبي في المشاركات المتناقصة، راجع: عصام عبد الهادي أبو النصر،  -1
 وما بعدها. 0، ص.  www.kantakji.comفي الموقع: 
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اللجوء إلى للدولة صاحبة المشروع يمكن  ،وبدلا من هذه المشاركة غير العادلة
  1ونحو ذلك. كالمقاولة والإيجار ،أجرا عادلا لطرف الآخرل تكفل ،صيغة أخرى

 لثالثا مطلبال
 (الجنسيةالهوية )من حيث أنواع الشركات القابضة 

تحدد هذه تأن تعرف هوية الشركة، وفي عصر العولمة  ةالاعتبارات العملي تقتضي
 ته، وعلى هذا الأساسجنسي وعنوان هذا الانتماء هو أن تحمل تنتمي إليه،البلد الذي الهوية ب

فتعتبر  ،إلى بلد واحد فإنه يمكن للشركة القابضة والشركات التابعة لها أن تنتمي جميعا
فتصبح المجموعة عبارة عن  ،بلد مختلفإلى  كل منهانتمي ، ويمكن أن يشركات وطنية

 .الجنسيات والقوميات، أي متعددة متعددة الهوياتشركات 
ه في ظل والأصل أن تمارس الشركة نشاطها في البلد الذي تحمل جنسيته، إلا أن

الفروع من خلال  ،يمتد إلى بلاد أخرى نشاط كثير منها أصبح ،عولمة الإنتاج والاقتصاد
 . على أنها أجنبية والشركات التابعة لها، وفي هذه الحالة ينظر إليها

أما البلدان  2،البلد الأم بأنه الشركة الأم(أو القابضة ) يهإللبلد الذي تنتمي ايعرف و 
، ا نشاطها فتعرف بالبلدان المضيفةالأخرى التي تستقر فيها الشركات التابعة أو تمارس فيه

 وعلى هذا الأساس تصنف الشركات القابضة إلى شركات وطنية وشركات أجنبية )دولية(.
لما يثيره من إشكالات وقضايا  في تقديري، من أعقد التصنيفاتتصنيف هذا الويعتبر 
العنصر الأجنبي المقترن ...إلخ، إذ أن أبعاد اقتصادية وسياسية ودينيةذات  ،فقهية وعملية

 الأجنبية من وجهة النظر الشرعية. بالشركة يثير التساؤل عن كيفية التعامل مع الشركات
 إلى فإن النظر فيه بحاجة ،وعدم تعرض الفقه الإسلامي له ،ونظرا لحداثة الموضوع 

هوية كمعيار لتحديد  مدى ملاءمته للتحقق من ،معرفة من هو الأجنبي في المفهوم الشرعي
  الشركة في ظل معطيات الواقع.
                       

.77انظر: منذر قحف، م س، ص. -1  
ة الملكية التامة لتمييز بين حاليطلق على الشركة القابضة في هذه الحالة اسم الشركة الأم، وقد نبهت إلى ضرورة ا -0

يخضع لسيطرتها للمشروع المستثمر فيه وحالة وجود الشريك، وأنه في الأولى يعتبر جزءا من الشركة وفرعا تابعا لها، ف
سبية، وعلى هذا المطلقة، أما في الحالة الثانية، فإن الشركة تملك الحصة الأكبر منه ولا تستقل به، فسلطتها عليه ن

يز بين الشركتين.الأساس يم  
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 حاجة لمراجعة أحكام معاملة الأجنبي في عهد الدولة الإسلامية، للنظركما أن هناك 
أو اقتباس بعض ما  ،ذات الامتداد الأجنبي تلك الأحكام على الشركات طإمكانية إسقافي 

 .شريعة ومبادئها وقواعدها العامةاعتمادا على روح ال ،معاملاتها يناسب ويلائم
 :الفرعين التاليين يث الهوية فيوعليه سيتم بحث أنواع الشركات القابضة من ح
 الفرع الأول

  أجنبيةمعيار كون الشركة القابضة وطنية أو 
 من المنظور الشرعي

من وجهة النظر تحديد المعيار الملائم لاعتبار الشركة القابضة وطنية أو أجنبية  إن
الشرعي، يقتضي بيان المقصود بالأجنبي في رأي الشرع الإسلامي، ولإبراز الأثر العملي 

 التالي:المفهوم لابد من التطرق لأحكام التعامل مع الأجانب، وذلك على النحو  لهذا
  مفهوم الأجنبي شرعا وأحكام التعامل معهأولا: 

  ؛دارين: دار الإسلام ودار الحرب كان العالم في العهد الإسلامي يقسم إلى
اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن  :فدار الإسلام هي

 فيه على دينهم وأنفسهم وأموالهم. يأمنوا
لا عصمة لهم  ن للمسلمين عليها، وأهلهاأما دار الحرب فهي الدار التي لا سلطا 

  1.ما لم تكن هناك معاهدة أو مهادنة ،لمن قدر عليهم من المسلمين
ولكن قد تضم أيضا الذميين  ،والأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا من المسلمين

 بدخول بلاد الإسلام ما لم يكن لهم عقد حيث أنه لم يكن يسمح لغير المسلمين والمستأمنين،
  2م وأموالهم.لهم جميعا العصمة في أنفسهأو عهد بالأمان، فإن أذن لهم فذمة 

والذميون هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن أذن لهم في الإقامة في 
وبإعطائهم حق الإقامة الدائمة يكون لهم ما للمسلمين وعليهم  دار الإسلام على وجه التأبيد،
                       

؛ 2/721؛ الحطاب، م س، 1/044؛ ابن عابدين، م س، 0/010نظام الدين البلخي، م س،  -1  
م(، 1940ه/1220، ) لبنان: مؤسسة الرسالة، ، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامعبد الكريم زيدان  

.14، 12ص ص.  
.19.صم س، ، د الكريم زيدان؛ عب4/543؛ الحطاب، م س، 6/288ابن عابدين، م س،  -2  
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ويتعين عليهم في المقابل دفع  ،ما عليهم في المجمل، فتثبت لهم حرمة دمائهم وأموالهم
الجزية عن كل واحد منهم ممن بلغ عاقلا وكان رجلا وقادرا على الاكتساب، كما أن عليهم 

  1.دفع خراج الأرض ونصف العشر عن تجارتهم
وأما المستأمنون فهم الحربيون الذين يعطون الأمان ويكون لهم بمقتضى ذلك دخول 

 ين  ك  ر  مش  ل  ا   ن  م   د  ح  ا   ن  ا   و   ﴿قوله تعالى:  امة فيها مؤقتا، والأصل في ذلكالمسلمين والإق بلاد
 ليسمؤقتة، ف ونظرا إلى أن إقامتهم 2،﴾ه  ن  م  ام   ه  غ  ل  ب  أ   م  ث   لل  ا   م  لا  ك   ع  م  س  ى ي  ت  ح   ه  ر  ج  أ  ف   ك  ار  ج  ت  س  ا  

  3.الجزية عليهم دفع
وقد كانت هذه الأحكام معمولا بها عندما كانت للمسلمين شوكة، أما وقد تغيرت 

ويبدو أن  موازين القوى، ومالت الكفة لغيرهم، فإنه من غير الوارد الحديث عن فرض الجزية،
 أفضل ما يتمسك به المسلمون تجاه غيرهم في ظل الوضع الراهن هو مبدأ المعاملة بالمثل.

شبه ما استقر عليه ي إن منع غير المسلمين من دخول بلاد الإسلام بغير إذن أو عهد
العمل في الوقت الحاضر من عدم السماح للأجنبي بدخول إقليم دولة من الدول ما لم يكن 

 4.أو هما معا ،وهي التأشيرة ،ة دخولسفر أو سم جواز لديه
تبر بلادا واحدة ولو اختلف حكام كانت تع فدار الإسلام رغم اتساعها وترامي أطرافها،

ولكل منها حدودها، وكذلك  ،وأصبحت دولا شتى ،إلا أن الأوضاع الآن تبدلت ،أقاليمها
الشأن بالنسبة لبلاد غير المسلمين، ولم تعد هناك فوارق كبيرة تميز بين بلاد المسلمين 

لم إن  –وتبني معظم البلدان  ،خاصة بعد تعطيل الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية ،وغيرهم
 لقوانين الوضعية.ا -جميعها يكن

نما رابطة الدم والإقليم الذي ولد ،من البلدان ولم يعد الدين معيار الانتماء إلى بلد   وا 
                       

؛ 1/419؛ ابن رشد، م س، 6/282؛ ابن عابدين، م س، 111، 114أبو عبيد، م س، ص ص. -1  
م(، 1989ه/1419، 1، )الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة، طالأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبو الحسن الماوردي، 

جرد قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لم؛ ابن تيمية، 11/387 بن قدامة، م س،ا؛ 154ص.
؛ 8/63الشوكاني، م س،  ؛148م(، ص.2114ه/1425، 1) السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط كفرهم،  

.26، 22.ص ص ،عبد الكريم زيدان، م س  
.6، الآية سورة التوبة -2  
.75،46.صص ، ؛ عبد الكريم زيدان، م س4/935؛ الحطاب، م س، 279، 6/274ابن عابدين، م س،  -3  
.72عبد الكريم زيدان، م س، ص. -2  
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تحدد الوطني والأجنبي، فيه المرء، وهو ما يتجسد فيما يعرف بالجنسية، وعلى ضوئها ي
 1.خلافه ، والأجنبيمن يتمتع بجنسيتها بالنسبة لدولة ما فالوطني
يمكن القول أن المسلم والذمي  والمعيار الوضعي، المعيار الشرعيجراء مقاربة بين ولإ

والثاني  ،لدينه إلا أن جنسية الأول أصلية ،كانا يتمتعان بالجنسية في الدولة الإسلامية
وكذلك الحربي، إلا أن الأول مأذون له بدخول بلاد  أجنبيوأن المستأمن  ،بالعهد مكتسبة
والذمي بنقضه عقد الذمة وتحوله إلى  ،، وأن المسلم يفقد جنسيته بردتهوالثاني ممنوع الإسلام
  2.حربي

 وفقا للمعيار الشرعي تحديد هوية الشركة: ثانيا
 فإنه يجب -وقد تقدم بحثها  –على التسليم بصحة افتراض وجود الشخصية المعنوية 

 التسليم أيضا بأنه كما يتمتع الفرد كشخص طبيعي بالجنسية، فكذلك الشخص المعنوي له أن
  3.وطنية وشركات أجنبية تصنف الشركات إلى شركات، وبناء على ذلك أيضا يتمتع بها
بالنسبة إلى دولة ما إذا اكتسبت جنسيتها، وهذه الجنسية تخولها تعتبر الشركة وطنية ف

 حق التمتع بالحقوق التي ترتبها عادة الجنسية لحامليها، كما ترتب عليها بعض الواجبات.
والأحكام ولكن على أي أساس تكتسب الشركة الجنسية فتعتبر وطنية؟ وما الآثار  

 المترتبة عن ذلك؟ 
مه لقد تبين من خلال ما سبق أن الجنسية وفقا للمعيار الشرعي يكتسبها الفرد بإسلا

 .للذمي ومن في حكمه بالإقامة الدائمة أو
ولما كانت الشركة عبارة عن مجموعة من الأموال العائدة ملكيتها إلى ذمم مختلفة،  

نما إلى موطن اكتساب الشركة  بالنسبة لها من غير المناسبف النظر إلى عامل الدين، وا 
، ، حيث يتم خلط أموال الشركاء، ويفترض أن يكون ذلك وقت إبرام العقدشخصيتها المعنوية

تهدف  ،يعبر عن وجود شخصية حكمية ،ى كيان مستقل قائم بذاتهلأنه بخلطها تتحول إل
 لتحقيق غرض مشترك لأصحاب الملكية، وهو ما يستلزم وجود مركز إدارة تلك الأموال

                       

.74المرجع نفسه، ص. -1  
.59، 24 ،19.ص ص ،المرجع نفسه -2  
صنيف للناس، تصنيف الشركات إلى وطنية وأجنبية ليس موجودا في الفقه الإسلامي، ولكن في ضوء ما تقدم من ت -1

حكمية، يمكن القبول بهذا التصنيف، مع مراعاة اختلاف المعايير.وعلى ما ثبت من أن للشركة شخصية   
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  للكيان الذي يجمعها. باعتباره مقر إقامة وعنوان
وعلى هذا الأساس تكتسب الشركة جنسية الدولة التي يتم فيها إبرام عقدها وخلط 

فإذا أنشئت في  1،أموالها، حقيقة أو حكما، أي الدولة التي تكتسب فيها شخصيتها الحكمية
ذا أنشئت خارج دار الإسلام لكيها دين مافإنها أجنبية، بغض النظر عن  هافالشركة وطنية، وا 

 أو موطن إقامتهم.
 وهذه النتيجة قابلة للعمل بها في ظل الوضع الراهن الذي يفرض الإقرار بالحدود

، خاصة مع انتشار المسلمين في كل بقاع الدولية والعمل بمعيار المولد لتحديد الجنسية
 الأرض.
قابضة وشركة التي تفترض وجود شركة  شركات،الجموعة مل بالنسبةبناء عليه، فإنه و 

 وقد يكون لكل منها جنسية مختلفة؛  قد تكون لها جنسية واحدة، أو شركات تابعة،
بضة فإنه ستكون لهما نفس ة في البلد الذي نشأت فيه القاففي حال نشوء التابع

وفي حال وجود شركة تابعة مملوكة جزئيا لشركة قابضة في بلد آخر، فإنه يكون الجنسية، 
جنسية القابضة،  ه وتم فيه خلط أموال الشركاء، وليسللتابعة جنسية ذلك البلد الذي نشأت في

 وأن هذه الجنسية تظل ملازمة لها طالما ظلت قائمة.
امتد إلى بلد آخر، فإنه يكون نشاطها في بلدها الأم، فإذا الشركة ويفترض أن تمارس 

وغالبا ما يطلق ستثمر فيه أو المشاركة مع الغير، الملكية التامة للمشروع الم إما عن طريق
متعددة القوميات أو  الأم أو الشركة متعددة الجنسيات أواسم الشركة  في الحالتين عليها

إطلاق غير دقيق لأنه يلحق ملكية أغلبية وهو  2،الشركة عبر الوطنية وغيرها من التسميات

                       

المكان الذي يباشر  جنسية الشركة في التشريعات الوضعية بوجه عام بموطنها وهو مركز إدارتها الرئيسي، فهوتتحدد  -1
النسبة لشركات لإدارة بفيه المدير عمله بالنسبة لشركات الأشخاص، وهو المكان الذي تنعقد فيه الجمعية العامة ومجلس ا

. وعلى أساس الموطن يتحدد الاختصاص القضائي والتشريع الواجب تطبيقه ،الأموال  
المتضمن القانون المدني الجزائري؛ 0227يونيو  02المؤرخ في  12-27من القانون رقم  72راجع: المادة   

ص ، (0212، 1)مصر: مكتبة الوفاء القانونية، ط، النظام القانوني لفروع الشركات الأجنبية في الجزائرعتو الموسوس، 
.121؛ زايدي آمال، م س، ص.12، 10محمد عبد الصادق، م س، ص ص. ؛49، 04ص.  
؛ 71؛ حسام عيسى، م س، ص20-09؛ عتو الموسوس، م س، ص.14راجع: دريد محمود علي، م س، ص. -0  

.49مروان الإبراهيم، م س، ص.  
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ولا يضع معيارا فاصلا بين الذمة المالية  1رأس مال المشروع المستثمر فيه بالملكية التامة،
 المستثمر فيه والشركة المستثمرة مع ضرورة التمييز بينهما. للمشروع

لك الشركة الأم على الشركة التي تم وتفاديا لهذا الخلط أرى أنه من المناسب إطلاق
المشروع المستثمر فيه ملكية تامة واعتباره من مكونات ذمتها المالية، وأن الشركة التي 

ن المشروع المشترك فيه هو أيضا شركة قائمة تمتلك أغلبية رأس المال هي شركة قابضة، وأ
 بذاتها لها ذمة مالية متميزة لوجود الشركاء كما بينت ذلك في أول الدراسة. 

 ،فرقة بين الشركات التابعة التي تكون القابضة شريكا فيهاإنه من الضرورة بمكان الت
لتابعة كيان مستقل والفروع التي تنشئها الشركة الأم في بلاد أخرى، من جهة أن الشركة ا

، وهو ما يقتضي أن يكون التصرف في أموالها بمراعاة بشخصيته وذمته لوجود الشركاء
فهو جزء ، للشركة التي أنشأته بالكامل ، لأنه مملوكذلك، في حين أن الفرع ليس كحقوقهم

، بالاعتراف يحظى بكل شيء أنهها في الجنسية أيضا، والقول بيتبعمنها ولا يستقل بذمته، و 
لا يستند إلى أي أساس أو تحليل منطقي، فضلا عن أن ذلك يكرس الصورية إنما هو ادعاء 

 2والتهرب من المسؤولية.
إن أسلوب إدارة الشركة القابضة للشركات المشاركة فيها وارتباطها بعلاقات شراكة 

كتلك التي ظهرت في  ،مستمرة هو ما يميزها عن غيرها من الشركات ذات الامتداد الدولي
وكشركات الاستيراد والتصدير التي  القرن السابع عشر ميلادي ومنها شركة الهند الشرقية،

 3يقتصر نشاطها على بيع وشراء السلع خارج حدود الدول التي تنتمي إليها.
فالشركة القابضة الأجنبية )الدولية( هي الشركة التي تستثمر في بلاد أخرى بتأسيس 

ة مع شركاء آخرين، أو تشارك في شركات قائمة بالقدر الذي يجعلها شريكا شركات جديد
رئيسيا قادرا على قيادة تلك الشركات كمجموعة متكاملة وتقسيم المراحل الإنتاجية عليها 

                       

.114راجع: دريد محمود علي، م س، ص. -1  
ات الامتداد تعد صورية الشركة من المشكلات العويصة التي تواجه الدول المضيفة في مواجهة الشركات الكبرى ذ -0

باعتبارها ملكا لها،  الدولي، فمن جهة تظهر مشروعاتها بمظهر الشركة المستقلة، إلا أنه عمليا تديرها وتتصرف في أموالها
جزه عن الوفاء بما مشروعاتها، تتملص من هذه المطالبة وتتمسك باستقلاله رغم عوعند مطالبتها بأي حق يترتب على أحد 
ومابعدها. 022وما بعدها؛ دريد محمود علي، م س، ص. 142عليه. راجع: حسام عيسى، م س، ص.  

.11-4راجع: حسام عيسى، م س، ص ص. -1  
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بشكل يجعل تلك الشركات تبدو كوحدة واحدة وكحلقة في سلسلة متصلة على الصعيد 
 1لانتشار والقرب من الأسواق...إلخ.العالمي مستفيدة من مزايا التكامل وا

أكثر ترابطا وتكاملية،  ة أصبحت مجموعة الشركات الدوليةوبفضل الثورة التكنولوجي
لكه من رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا على معظم التجارة الدولية، لما تماليوم تسيطر و 

ثها، ويخشى أن على نتائج أبحا تمولها وتستحوذمتقدمة بفضل مراكز البحث والتطوير التي 
تستخدم قوتها الاقتصادية لتمارس نفوذا سياسيا قد يضر بمصالح البلد المضيف فيما لو 

  2تعرضت مصالحها للخطر.
 الفرع الثاني

  حكام الشرعية المتعلقة بحال كون الشركة القابضةالأ
 وطنية أو أجنبية

يثير عدة تساؤلات إن الحديث عن الشركات الوطنية والأجنبية من الزاوية الشرعية 
 ؟ وهل يجوز أن يتخذه مضاربا؟ ما حكم مشاركة المسلم لغيره منها:

 هل يجوز تصدير رؤوس الأموال ومشاركة غير المسلمين بها؟
ماهو التشريع الواجب تطبيقه ولمن الاختصاص القضائي من وجهة النظر الفقهية 

القابضة الأجنبية للتابعة في حال مشاركة القابضة الوطنية لتابعة أجنبية أو مشاركة 
  الوطنية؟
البلد الأم )بلد  سلام ودار الحرب )الكفر(، أو قيلالعالم إلى دار الإ قسم سواءو 

وبافتراض أن يطبق شرع الله في البلد الأم، فالأمر سيان، لأن  ،المنشأ( والبلد المضيف
ات بالأحكام المقصود من ذلك هو محاولة تقديم تصور عن كيفية التزام مجموعة الشرك

عن الأسئلة  الإجابةوهو ما أسعى إليه من خلال الشرعية في معاملاتها أو إلزامها بها، 
 ما يلي:المتقدمة ك

 أولا: حكم مشاركة المسلم غيره
 وهم أهل ،من غير الحربيين غير المسلمينلا خلاف بين المسلمين في جواز معاملة 

                       

.19-12راجع: حسام عيسى، م س، ص ص. -1  
.9حسام عيسى، م س، ص.؛ 9دريد محمود علي، م س، ص. -0  
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والأصل في ذلك ما  1،كالخمر والخنزير إذا لم يتحقق تحريم ما معهم ،الذمة والمستأمنون
من يهودي طعاما  قالت: "اشترى رسول الله  –رضي الله عنها  –عن عائشة  2رواه مسلم

استأجر رسول الله وأبو "قالت: أيضا عن عائشة  4وما رواه البخاري 3،ورهنه درعا من حديد"
غار  هفدفعا إليه راحلتيهما وواعدا ،يتا وهو على دين قريشالديل هاديا خر   بكر رجلا من بني
 5".ثور بعد ثلاث ليال

فبعض الفقهاء أجاز  معهم بموجب عقد هو محل خلاف فقهي؛الاشتراك إلا أن 
الشركة بين المسلم وغيره إن كان ذميا أو مستأمنا مطلقا، وبعضهم كرهها، والبعض الآخر 

 ا في بعض أنواع الشركات دون بعض؛ بشروط، وآخرون أجازوه أجازها
بلا شروط هم الحنفية، حيث صرحوا بعدم اشتراط إسلام المضارب أو  ن أجازوهافالذي

يين ما للمسلمين وأن للذم ،أحدهما مسلما والآخر ذميارب المال، فيجوز عندهم أن يكون 
بمعاملة  ،الشركاتنس التي هي من ج ،زارعةكما استدلوا على جواز الموعليهم ما عليهم، 

لى أن يعملوها بأموالهم ع ،بنصف ما يخرج منها ،وهم يهود ،أهل خيبر رسول الله 
 وأنفسهم.
 إبطالهما المفاوضة 6نقل عن أبي حنيفة ومحمد ،إلا أنه مع هذا الإطلاق في الجواز 

                       

.11/71م(، 1992ه/1212؛ 0، ) مصر: مؤسسة قرطبة، ط، المنهاج بشرح صحيح مسلمالنووي -1  
ه(، الحافظ الحجة، العالم بالحديث والفقه،   011-022هو أبو الحسين؛ مسلم بن الحجاج، القشيري، النيسابوري، ) -0

 ؛142، ص.ريخ، المفرد... . انظر ترجمته في: ابن النديم، م سصاحب الجامع الصحيح، وله أيضا الأسماء والكنى، التا
؛ 12/112، ) لبنان: دار الكتب العلمية(، ، تهذيب التهذيبالحافظ ابن حجر  

.  02/299(، 1211/1990، 1، ) لبنان: مؤسسة الرسالة، ط، تهذيب الكماليوسف المزي  
. 2/120، بالنسيئة، م س صلى الله عليه وسلمالبخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي -1  
(، الحافظ الحجة العالم بالفقه والحديث والأنساب 071-192هو أبو عبد الله؛ إسماعيل بن المغيرة، البخاري، ) -2

والكنى والضعفاء.  والتاريخ، وهو صاحب الجامع الصحيح، وله من الكتب أيضا التاريخ الكبير والصغير والأسماء والصفات
.0/777، م س، تذكرة الحفاظ؛ ابن حجر، 11/02؛ ابن كثير، م س، 142ص. انظر ترجمته في: ابن النديم، م س،   
، والخريت: 0011، رقم 1/111البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، م س،  -7

 الماهر.
ه(، فقيه مجتهد وصاحب أبي حنيفة، سمع من 149-117هو أبو عبد الله؛ محمد بن الحسن الشيباني بالولاء، ) -1

ب. الأوزاعي والثوري، له العديد من المصنفات منها: الجامع الكبير والصغير، الاكتساب في الرزق المستطا  
.117؛ الشيرازي، م س، ص.127له ترجمة في: ابن النديم، ص.  
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  1يدخل غير المسلم تجارة الخمر والخنزير.أن خوفا من  ،بين المسلم وغيره
 الجمهور من المالكية والحنابلة والظاهرية والحسنوالذين أجازوا الشركة بشروط هم 

ومن شروطهم حضور المسلم جميع العمليات التجارية التي يقوم بها غير ، والثوري 2البصري
، 3يث عطاءلحد ،مخافة أن يدخل فيها شيئا من الحرام ،أو أن يتولاها هو بنفسه ،المسلم
عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد   اللهنهى رسول  "قال: 
 4".المسلم

استدلوا  6وطاووس 5غيره وهم الشافعية وعطاء ومجاهدوالذين كرهوا مشاركة المسلم 
يهوديا  لا يشاركن  "سئل عن رجل شارك ذميا، فقال: من أنه   روي عن ابن عباس بما

، قالوا: ولا يعرف له 7"والربا لا يحل لأنهم يربون له: لم؟ قال:. قيل ولا مجوسيا ولا نصرانيا
  8الصحابة.مخالف من 

                       

.22؛ عبد الكريم زيدان، م س، ص.1/11كاساني، م س، ال -1  
ه(، فقيه محدث، رأى عليا 112 –هو أبو سعيد؛ الحسن بن أبي الحسن البصري، الأنصاري بالولاء، التابعي، )..  -0

 وعائشة وطلحة، روى عن أبي بن كعب وابن عباس وطائفة من الصحابة، وروى عنه خلق كثير. 
.1/97؛ يوسف المزي، م س، 0/049م س،  ؛ البخاري،42ق الشيرازي، م س، ص.انظر ترجمته في: أبو إسحا  

ه(، مفتي الحرم المكي، فقيه، 112-هو أبو محمد، عطاء بن أبي رباح مولى آل أبي حثيم القرشي، الفهري، )..  -1
عد وجاهد بين س بن سمحدث تابعي، سمع أبا هريرة وابن عباس وأبا سعيد الخدري وغيرهم، وروى عنه عمرو بن دينار وقي

.7/24؛ الذهبي، م س، 1/211 م س، جبير وخلق كثير، قطعت يده مع ابن الزبير. له ترجمة في: البخاري،  
؛111-7/129؛ ابن قدامة، م س، 7/117، م س، ، فتح الباري؛ ابن حجر1/112، م س، المدونةالإمام مالك،  -2  

لفقه أحكام التعامل مع غير المسلمين والاستعانة بهم في امان، ؛ عبد الحكيم أحمد عث1/211ابن حزم الظاهري، م س، 
.127م(، ص.0224، 1، ) مصر: دار العلم والإيمان، طالإسلامي  

ائشة وابن هو أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبر، ويقال ابن جبير القرشي، المخزومي التابعي، مفسر فقيه، روى عن ع -7
والأعمش وعكرمة وخلق كثير.عمر وابن عباس  وغيرهم، وروى عنه طاووس   

.02/004؛ يوسف المزي، م س، 2/211انظر ترجمته في: البخاري، م س،   
ه(، فقيه عالم حافظ، سمع من عائشة 121-هو أبو عبد الرحمن؛ طاووس بن كيسان، الفارسي الأصل اليماني، )..  -1

وابن شهاب وطائفة.وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وروى عنه عطاء ومجاهد   
.11/172؛ يوسف المزي، م س، 21؛ أبو إسحاق الشيرازي، م س، ص.7/712انظر ترجمته في: ابن سعد، م س،   

، 1بة الرشيد، ط، كتاب البيوع والأقضية، باب في اليهودي والنصراني، ) السعودية: مكت، المصنفابن أبي شيبة -2 
ف.، حديث موقو 02009، رقم 2/121م(، 0222ه/1207  

؛    =742؛ عبد الكريم زيدان، م س، ص.1/111، العمراني، م س، 7/117، م س، فتح الباريابن حجر،  -4  
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وبالنظر في هذه الأقوال وما استندوا إليه من أدلة يظهر أن سبب منع أو كراهة 
الشركة مع غير المسلمين إنما هو الخوف من أن يدخلوا في الشركة ما لا يجوز للمسلم 

ذا أمكن التحرز من ذلك بحضور المسلم أو والخنزير،كالربا وتجارة الخمر  مراقبته فلا  وا 
 .وجه للمنع

فإذا كان هذا موقف الفقهاء عن مطلق الاشتراك الذي يفترض فيه أن يكون على 
الأصل وهو تساوي الشركاء في الحصص، فكيف سيكون موقفهم في حال امتلاك الشريك 

 غير المسلم أغلبية المشروع المستثمر فيه؟
 لوجهين؛ ،من باب أولى من المتصور رفض ذلك

كثر ورودا كة هو أفي الشر  غير المسلم ما لا يجوزالخوف من أن يدخل أن  الأول:
، بل إن الشركة القابضة تفترض استبداد الشريك صاحب منه في حال وجودهما معاهنا 

  الأغلبية بالتصرف دون شريكه.
 ل  ع  ج  ي   ن  ل  و   ﴿ من غير المقبول أن يخضع المسلم لسيطرة غيره لقوله تعالى: الثاني:

أن يؤجر  إلى عدم جواز وقد ذهب عامة العلماء 1،﴾يلا  ب  س   ين  ن  م  و م  ل  ى ا  ل  ع   ين  ر  ف  اك  ل  ل   لل  ا  
لا يقبل بسيطرة الشريك وأنه بناء على ذلك  2،المسلم نفسه من كافر في عمل فيه ذلة ومهانة

 غير المسلم على المسلم بتملكه أغلبية رأس المال في الشركة أو المشروع المستثمر فيه.
يمكن تضمين عقد الشركة الشروط يمكن الإجابة عن الوجه الأول بأنه  مع ذلكو  

كوجوب تحري الحلال في السلع والخدمات، وحظر التمويل التي تجعل معاملاتها مشروعة، 
أو بالبيئة، أو  الاحتكار وما يحد من المنافسة، ومنع الإضرار بالغير، والامتناع عن الربوي

 لك الشروطواعتبار كل تصرف خلافا لت 3،القيام بمعاملات تتضمن مخاطرة كبيرة ونحو ذلك
                                                                      

.127= عبد الحكيم أحمد عثمان، م س، ص.  
.121سورة النساء، الآية  -1  
؛ 7/010؛ الرملي، م س، 2/722؛ الحطاب، م س، 2/19الدسوقي، م س،  -0  

.1/712م(، 1940ه/1220، ) لبنان: دار الفكر، عن متن الإقناع اعكشاف القنمنصور بن يونس البهوتي،   
قد يكون من الصعب الاتفاق على جميع الشروط التي ينبغي أن تتقيد بها الشركة، وخاصة بالنسبة لمجموعة شركات،  -1

القائمين على إدارتها، ولكن القصد هو وضع إطار عمل عام يضمن قدرا معينا من الالتزام، بحيث يمكن مراقبتها ومحاسبة 
ومن أجل هذا الغرض يمكن ندب هيئة للرقابة الشرعية على مستوى كل شركة على حدة أو على مستوى المجموعة، وذلك 

 بحسب ما تظهره الحاجات العملية.
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 غير نافذ في حق الشركة.
بأن هذه السيطرة مرتبطة بمقدار ما يملك كل شريك، وأن ويجاب عن الوجه الثاني  

 عقود المعاوضات ولا مذلة فيها.عقد الشركة من 
حيث  ،لفعله فلا يلتفت إليه  ،أما القول بأن أموالهم غير طيبة من حيث الأصل

 1.﴾م  ك  ل   ل  ح   اب  ت  ك  ال   وا  وت  أ   ين  لذ  ا   ام  ع  ط  و   ﴿من يهودي طعاما، ولقوله تعالى:  أنه اشترى
دلت الوقائع على جواز مشاركة غير المسلمين من أهل الذمة في غلة الأرض  كما

من أنه ترك أرض العراق  وما روي عن عمر ،مقابل خدمتها، ومنها قصة أهل خيبر
وكذلك فعل بأرض مصر وأراضي  ،بعد فتحها بأيدي أهلها بعد أن ضرب عليها الخراج

 2.نصارى بني تغلب
يجوز إشراك غير  للمؤسسات المالية الإسلامية والمراجعةوبحسب هيئة المحاسبة 
في عمليات مقبولة شرعا إلا إذا تبين أن  -ومثلها الشركات –المسلمين أو البنوك التقليدية 

مع اتخاذ الضمانات اللازمة للالتزام بأحكام ومبادئ  ،المال المقدم، نقدا كان أو سلعة، محرم
أو من  ،وبأن تتم إدارتها من المؤسسة الإسلامية ،ياتالشريعة الإسلامية في تطبيق العمل

 3.وأن تخضع للرقابة الشرعية ،جهة أخرى ملتزمة بالشريعة
خاصة  مصلحة للأمةمن الذميين والمستأمنين  لمسلمين مع غيرهمفي اشتراك ا ولعل 

، والتكنولوجياوالخبرات غير المسلمين المهارة الفنية  في الوقت الراهن، حيث يمتلك
الملكية الفكرية وكل ما يدخل ضمن حقوق  ،والابتكارات الاختراعات ويحتكرون ما لديهم من

 الشركة هي السبيل للحصول على ذلك.وقد تكون  والصناعية،
إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومصلحة المسلمين 

ل وخبرات فنية ومهارات إدارية في الاستثمارات الأجنبية وما يصاحبها من رؤوس أموا
                       

.7سورة المائدة، الآية  -1  
؛ 111، 111؛ أبو عبيد، م س، ص ص.11أبو يوسف، م س، ص. -0  

.101، 90، ص ص.عبد الكريم زيدان، م س  
وابط للمؤسسات المالية معايير المحاسبة والمراجعة والضهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  -1

 .www.aaoifi.comم، نشر في الموقع: 0229ه/1212)البحرين:  ،الإسلامية: المعيار الشرعي لشركة العقد
 .121ص. (،12/21/0217الاطلاع:  تاريخ
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إلا أن تحصيلها ليس أكيدا، حيث تظل المحاذير التي أثيرت بشأن  ،وتنظيمية ظاهرة للعيان
 وقد أشرت إلى بعضها فيما تقدم.  1،وهي محاذير جدية ،الشركات متعددة الجنسيات قائمة

ن القبول بالاستثمارات الأجنبية ينبغي أن يكون على سبيل الحاجة إولذلك ف
والضرورة، ومن غير المناسب أن يسيطر غير المسلمين من خلال الشركات القابضة وغيرها 

بما  ولقد تفطن لخطورة الأمر الخليفة عمر الكبرى على أسواق المسلمين، من الشركات 
السوق في خلافته فلم ير فيه في الغالب إلا له من بعد النظر، فقد ورد عنه أنه دخل 

فاغتم لذلك فلما اجتمع الناس أخبرهم بذلك وعذلهم في ترك السوق، فقالوا: إن الله  2،النبط
والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم : "ح به علينا، فقال أغنانا عن السوق بما فت

 .3"ونساؤكم إلى نسائهم
بعزوفها عن  ،حيث أصبحت الأمة الإسلامية عالة على غيرها ،وقد صدق  

حتى سيطرت الشركات الكبرى العالمية على مفاصل حياتها  ،التجارة وتقاعسها عن العمل
 غير قادرة على المنافسة.   ،وجعلتها في مواجهة العولمة ،ومواردها الطبيعية

من خلال مشاركة القابضة في  حكم تصدير رؤوس الأموال خارج دار الإسلامثانيا: 
 التابعة 

ذلك التابعة أجنبية ف)أو الشركات( تكون الشركة القابضة وطنية والشركة  عندما
 غيرهم، وهؤلاء قد يكونون من أهل دار الحرب التي تكنالمسلمين إلى  أموال فترض انتقالي

 .للمسلمين العداء، وقد يكونون من دار العهد
وأما دار ا، وأنه لا تجوز مشاركة الحربي، قهاء منهموقف الف فقد تقدم دار الحربفأما 

التعامل العهد فالجمهور على جواز السفر إليها للتجارة شرط أن يأمن المسلم على دينه، وأن 
                       

في أماكن عدة مع ارتباطها ببعضها  مشروعات المستثمر فيها وانتشارهافي حال الملكية التامة للهذه المحاذير تزداد  -1
تقل حدتها في حال ملكية الأغلبية إذا تم التقيد  دارة المركزية للشركة الأم، ومن المتصور أنبروابط تكاملية وخضوعها للإ

 بقاعدة النسبية.
النبط هم جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق، ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم.  -0  

.792(، ص.0) مصر: دار المعارف، ط المصباح المنير،انظر: أحمد بن محمد المقري،   
(، 0لرقم، طن أبي ا، ) لبنان: دار الأرقم بالتراتيب الإدارية نظام الحكومة النبوية والمسمىمحمد عبد الحي الكتاني،  -1
0/14.  
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ما لم  مع أهلها يكون في إطار التعامل مع أهل الذمة والمستأمنين، ومن ثم تجوز مشاركتهم
وانطلاقا من هذا القيد هناك اتجاه في  1،ينللمسلموضرر  عدوللوتقوية فيها عون  يكن

الاجتهاد المعاصر يحض المسلمين على عدم المساهمة في الشركات الأجنبية التي تدار من 
 .غير المسلمين، كونها تقوم بأعمال تلحق الضرر بهم في الغالب

القابضة أو في حال كون  التشريع الواجب تطبيقه والاختصاص القضائيثالثا: 
 التابعة أجنبية

تابعة شركة القابضة أجنبية ولكنها شريك في الشركة أن تكون والمقصود بذلك 
وطنية، أو أن تكون وطنية وتشارك في تابعة أجنبية، حيث أن وجود العنصر الأجنبي في 

والاختصاص القضائي صاحب الولاية  ،الصورتين يثير مسألة التشريع الواجب العمل به
 .النزاع في حال حدوثه للفصل
لا يرتبطان  ب تطبيقه والاختصاص القضائيلتشريع الواجفالحكم في الحالتين أن ا 

قياسا على ما كان معمولا به في عهد الدولة  2،بمكان وجود الشركة أو الفرع بالجنسية، بل
الإسلامية من إمضاء حكم الشريعة على كل من يوجد تحت سلطانها، وأنه مشمول بولاية 

فيما عدا بعض المسائل  ،القضاء الشرعي، بغض النظر عن موطنه الأصلي أو دينه
  3.تكم إلى دينهالمتعلقة بالعقيدة والشؤون الخاصة، فإنه ترك لكل واحد من الناس أن يح

فيما يتعلق بمجموعة الشركات  حكام الشريعةأولاية القضاء الشرعي واللزوم بوعليه، ف
تلك التي نشأت بدار في مفهوم هذا البحث عني بها أعلى الشركات الوطنية، و  ةقاصر 

و كانت تابعة لشركة قابضة أجنبية، الإسلام، ولو كان الشريك الرئيسي فيها أجنبيا، أي ول
تشمل ولاية القضاء الشرعي الفرع التابع لشركة أجنبية، فرغم أنه يتبعها في الجنسية إلا كما 

 لسلطتها. أن وجوده في دار الإسلام يجعله خاضعا
                       

؛ 11/71م س،  المنهاج،؛ النووي، 9/017، 2/017؛ القرطبي، م س، 0/011نظام الدين البلخي، م س،  -1  
.019؛ عبد الكريم زيدان، م س، ص.190؛ عبد الحكيم أحمد عثمان، م س، ص.192أبو يوسف، م س، ص.  

قدم حلا عمليا وجود المعني بالحكم وليس بجنسيته، يإن ارتباط تطبيق التشريع والاختصاص القضائي بمكان  -0
ذي يتبع جنسية لمشكلات تهرب الشركة الأجنبية عن تحمل مسؤولياتها تجاه البلد المضيف، ولو تعلق الأمر بالفرع ال

 الشركة الأم.
. 1/042ابن عابدين، م س،  -1  
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كانت الولاية في دار الإسلام  ،أو بين الشركة والغير ،إذا وقع نزاع بين الشركاءف
فإن ولاية القضاء لا تشملهما وجوبا ولكن إذا كان طرفا النزاع مستأمنين ، عيللقضاء الشر 

ن إ  ف   ﴿لقوله تعالى:  ،عند الشافعية، ويكون للقاضي أن يحكم بينهما أو أن يعرض عنهما
 ن  أ  و   ﴿وذكروا أنهم ليسوا مشمولين بقوله تعالى:  1،﴾م  ه  ن  ع   ض  ر  ع  ا   و  أ   م  ه  ن  ي  م ب  ك  اح  ف   وك  ؤ  آج  
كما اشترطوا تراضي الخصمين على القضاء بأن يترافعا إليه  2،﴾لل  ا   ل  ز  ن  أ   آم  م ب  ه  ن  ي  م ب  ك  ح  ا  

 اشترطه المالكية في الذميين أيضا.وهو الشرط الذي  ،راضيين
وذهب الحنفية والظاهرية إلى أن الآية الأولى نسخت الثانية، وأنه على القاضي  

لخصمان سواء رضي ا ،المسلم أن يحكم بين غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام
 أحدهما.بالترافع أو 
 م  ه   ك  ئ  ل  و  أ  ف   لل  ا   ل  ز  ن  أ  آ م  م ب  ك  ح  ي   م  ن ل  م  و   ﴿قوله تعالى:  ويتأيد القول بالنسخ بدلالة 

وغيرهما، كما لا  4القول بذلك ثبت عن ابن عباس وعكرمةعلى نسخ التخيير، و  3﴾ون  ر  اف  ك  ال  
 أو حضوره جلسة الحكم، وحماية أموال الذميين ،يعقل اشتراط رضا من وقع منه الظلم
وبموجب العهد بالأمان، ولا يجوز الإخلال بذلك،  ،والمستأمنين واجب بمقتضى عقد الذمة

  5يقال عن المستأمنين يقال عن الشركات الأجنبية لأنها في حكمهم. وما
بما  ،تسري على غيرهم ،وكما تسري أحكام الشريعة في دار الإسلام على المسلمين

 ،في غير ما يتعلق بأمور العقيدة، ومن جملة الأحكام المقررة عليهم ،فيهم المستأمنين
فإن كان  6،خضوع أموالهم المعدة للتجارة لضريبة تدفع لبيت المال، وهي بمقدار العشر

 نظر في نصيبه فيها، ثم ،تهدف إلى الاستثمار وتحقيق الأرباح ،أحدهم شريكا في شركة

                       

.20سورة المائدة، الآية  -1  
.29سورة المائدة، الآية  -0   
.22المائدة، الآية  سورة -1  
ه(، كان بحرا في العلم، روى عن عائشة وابن 127-07هو أبو عبد الله؛ مولى عبد الله بن عباس، بربري الأصل، ) -2

. عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم، وروى عنه جابر بن زيد وعمرو بن دينار والشعبي والنخعي وخلق كثير  
.02/012؛ يوسف المزي، م س، 2/29بخاري، م س، ؛ ال7/042انظر ترجمته في: ابن سعد، م س،   

.727-719؛ عبد الكريم زيدان، م س، ص ص.12/101؛ ابن قدامة، م س، 111الماوردي، م س، ص. -7  
.12/122؛ ابن قدامة، م س، 111أبو يوسف، م س، ص -1  
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 مقدار العشر، ولا فرق في ذلك بين كون الشركة وطنية أو أجنبية.اقتطع منه 
ن كان الشريك ذميا اقتطع من نصيبه نصف العشر مقابل خضوع المسلم أيضا  ،وا 
لما فيها من معاني التعبد،  ،لهذه الضريبة، ولكن بمقدار ربع العشر، وتعتبر في حقه زكاة

قال: "استعملني عمر على العشر، فأمرني  1ري  د  ففي كتاب الأموال لأبي عبيد عن زياد بن ح  
أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار 

 2المسلمين ربع العشر."
 والرسوم الجمركية ومما يوافق هذا الحكم في التطبيقات المعاصرة، فرض الضرائب

، ة المالية والاستثمارية لكل دولةعلى الشركات بنسبة معينة، يختلف مقدارها بحسب السياس
 ص مجموعة الشركات بنظام جبائي متميز،وفي هذا الصدد يشار إلى أن كثيرا منها يخ

 3.من أجل تحفيزها وتشجيعها على الاستثمار ،يتضمن بعض التخفيضات والإعفاءات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

د ير الأسدي الكوفي الصحابي الجليل، أحد بني مالك بن  -1 ن خزيمة، استعمله ثعلبة بن أسد بهو أبو المغيرة؛ زياد بن ح 
يب بن عمر فكان أول من عشر في الإسلام، روى عن عمر وعلي وطلحة بن عبيد الله وآخرين، روى عنه الشعبي وحب

.0/704؛ ابن حجر، م س، 1/124ثابت وآخرون. انظر ترجمته في: البخاري، م س،   
.114أبو عبيد، م س، ص -0  
؛ 021، 21؛ عتو الموسوس، م س، ص ص.1/022ناصيف، م س، ؛ إلياس 112عصام البحيصي، ص.  -1  

.077-072دريد محمود علي، م س، ص ص.  
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، ولتحصيله لابد من وجود المال الغرض الأساسي من الشركة هو تحقيق الربح إن
  والقيام بإدارته وتقليبه في مختلف أوجه التجارة والاستثمار.

ن الشرط الأساسي والجوهري الذي لا خلاف عليه للحكم بصحة الشركة في الفقه  وا 
 بين الشركاء في المغنم والمغرم. العدل هوالإسلامي 

ذا كان ، فإني سأحاول من خلال هذا الجزء صحة المشاركةالحكم بمعيار العدل هو  وا 
بالنظر في طبيعة  ،مشاركة القابضة غيرها حالق ذلك في يتحق تلمس السبيل إلى من البحث

حكام الفقه ، والشروط التي ينبغي أن تستوفيها، وذلك بالرجوع إلى أحصتها ومكوناتها
 الإسلامي.
على أنها عبارة عن  إلى تكييف مشاركة القابضة في التابعة د انتهى البحثفق 
 ،لك النصيب الأكبر من رأس المالرئيسي يم شريك وجودمع  ،اربةالعنان والمض اجتماع

 استقلالا أو بالاشتراك مع الغير.ويتولى التصرف في المال المشترك فيه، 
وما يقابلها من ربح أو ، وما يشترط لها من شروط شريكنظر إلى حصة كل في
في حال دخول  ظر في مدى تحقق العدل بينهمن، كما يجب الوكيف يوزعان بينهم ،خسارة
أو اندماجها بشركة  ،مالها حال زيادة رأسو  ،وهي قائمةالشركة أو خروجه منها  أحدهم
  .وكيف يتم ذلك ،بغير مفاصلةأو توزيع أرباحها  ،أخرى

 ،في الشركاتأحكام الفقه الإسلامي ضوء في فهذه المسائل بحاجة إلى نظر وتدقيق 
 الفصلين التاليين: قسم الباب إلىمن أجل ذلك يانتهى إليه الاجتهاد المعاصر، وما 

 في الشركة التابعة القابضة مشاركةالفصل الأول: عناصر 
  القابضة وشركائها بينأحكام المشاركة في الربح والخسارة الفصل الثاني: 
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 الفصل الأول
 في الشركة التابعةالقابضة مشاركة عناصر 

أو بالانضمام إليها وهي            ن اشتراك القابضة في التابعة قد يكون بإنشائها ابتداءإ
 .قائمة

ذا     فإن الانضمام إلى شركة قائمة مسألة فيها  ،كان الاشتراك ابتداء جائز شرعا وا 
    وخلافات فقهية تتعلق بعناصر المشاركة هناك شروط وأحكام  نحالتيال وفينظر، 
  في المبحثين التاليين: نناقشها ،وبكيفيتها

 المبحث الأول: اشتراك القابضة في التابعة عند إنشائها
 المبحث الثاني: اشتراك القابضة في التابعة بالانضمام إليها وهي قائمة

 المبحث الأول
 في التابعة عند إنشائهااشتراك القابضة 

ومضاربا  القابضة شريك عنان في التابعة اعتبارناء على ما تم التوصل إليه من ب
إما في الأصل وهي  وبالنظر إلى طبيعة الحصص التي يمكن الاشتراك بها،، في آن معا

 ة، ونظرا إلى تكييف الشركة التابعة على أنها تجمع بينمعنوي احقوق ، وقد تكونأو عملمال 
وقريبا منها شركة  ،وأنه يمكنهما أن تستوعبا شركة المساهمة بالمجمل ،العنان والمضاربة

 فسيتم التعرض يتمثل في الأسهم،التوصية بالأسهم، ولما كان رأس مال هاتين الشركتين 
في شركتي العنان  للأحكام التي تخص كل نوع من هذه الحصص كما لو أنها قدمت

 لب التالية:من خلال المطا ،والمضاربة
 لالأو المطلب

 1بالمالفي الشركة التابعة القابضة شتراك ا
 لك الجزء الأكبر من رأس مال شركةلأساسي في تكون القابضة هو أن تمإن الأمر ا

                       

" المال في الأصل ما قال ابن الأثير:  ، ورأس المال: أصله،ما ملكته من كل شيء، والجمع أموال :المال في اللغة -1
  يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان."

 . 2/70؛ الفيروز آبادي، م س، 11/117ابن منظور، م س، انظر: 
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 .وتصبح الشريك الرئيسي ضمن مجموع الشركاء ،أخرى
 للتجارة وجني الأرباح والحصول على مزيد يقصد برأس المال ما يخصص من المالو 

ومنه قوله تعالى، مخاطبا 2ويدل على أصل المال المدفوع في القرض وغيره، 1من الثروة،
 ون  م  ل  ظ   ت  لا   م  ك  ال  و  م  أ   وس  ؤ  ر   م  ك  ل  ف   م  ت  ب  ن ت  ا   و   ﴿أولئك الذين اتخذوا القرض وسيلة لتحقيق الربح: 

 .3﴾ون  م  ل  ظ   ت  لا  و  
واحد، كقول ابن قدامة:  وقد يستخدم الفقهاء لفظي المال ورأس المال بمعنى

"والوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة 
 4عبارة عن نقصان رأس المال."

كل ما هو متقوم،  ةمن المالكية والشافعية والحنابلجمهور الفقهاء  يشمل المال عندو 
وعند  5،وهو إما أعيان أو منافع، شرعا وعادة وهو المنتفع به ،قيمة في نظر الشرعأي له 

ولهذا  ،ولا يشترط أن يكون متقوما ،الحنفية ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة
 6.كانت الخمر مالا عندهم حيث ينتفع بها غير المسلمين، ولم تكن كذلك عند غيرهم

إلى النقود والمثليات  من الحنفية والشافعية والحنابلة يقسم المال عند الجمهورو 
النقود والطعام والعروض، حيث جعلوا الطعام قسما مستقلا  والعروض، وعند المالكية إلى

وكذلك الذهب والفضة غير  ،لانفراده بأحكام تخصه عما سواه، وأدخلوا المثليات في العروض
 7.المضروبين

                       

.0/022، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 0/014ابن عابدين، م س،  -1  
، 4، )مصر: دار القلم للنشر والتوزيع، طالنشاط الخاص -فقه الاقتصاد الإسلامي، يوسف كمال محمد -0

.171، ص.م(2113ه/1424  
.029سورة البقرة، الآية  -1  
.7/124 ابن قدامة، م س، -2  
؛ 0/122م(، 0221ه/1202، 1، )لبنان: دار الكتب العلمية، ط أحكام القرآنابن العربي،  – 7  

، 1، )لبنان: دار الكتب العلمية، طالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةجلال الدين السيوطي، 
.2/120؛ ابن قدامة، م س، 1/227؛ الخطيب الشربيني، م س، 102م(، ص.1941ه/1221  

.2/12؛ ابن عابدين، م س، 11/112السرخسي، م س،  -1  
؛ 1/19؛ الخرشي، م س، 1/002؛ أحمد الدردير، م س، 12/0السرخسي، م س،  -2  

.1/294؛ البهوتي، م س، 2/021م س، روضة الطالبين، النووي،   
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 خدم فيفإذا است، يشمل كل شيء نافع في نظر الناس والمال عند علماء الاقتصاد
وهو السلع  ،ويقسم من حيث الشكل إلى رأس مال عيني )إنتاجي( 1،رأس المال الإنتاج سمي

وهو النقود التي  ،كالآلات، ورأس مال نقدي ،المادية التي تساهم في الإنتاج بشكل مباشر
 2.رأسمال إنتاجي أو إلى عمل أو أرضتساهم في الإنتاج بتحولها إلى 

وهو ما يستهلك بالتدريج أثناء  ،ستعمال إلى رأس مال ثابتويقسم من حيث الا 
وهو الذي يستخدم مرة واحدة  ،ورأس مال متغير أو متداول ،كالآلات والمباني ،الاستعمال
 3.كالمواد الأولية والوقود ،فيستهلك
، سوف يعتمد التقسيم الفقهي للمال، وبسبب اختلاف هذه الأنواع في بعض الأحكام 

وتشمل الأعيان العروض والمثليات، سواء كانت طعاما أو غيره، أن يكون نقودا أو أعيانا، ب
لأن المقصود من البحث هو النظر في حكم الاشتراك بها، وليس ما يخص كلا منها من 

 إما أن تقدم على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع. ، وهذه الأعيانأحكام
، كالخبرة ما يعتبر عملاعلى مل تأنها تش لاإ ،ورغم اعتبار الحقوق المعنوية مالا 

 .، ولذلك سيتطرق لها في صنف مستقلمثلاالفنية المتعلقة ببراءة اختراع 
 الأول فرعال

 النقديةتقديم الحصة 
ا من النقود بالقدر الذي تم مبلغالأصل في حصة الشريك أن تكون نقدية، بأن يقدم 

 لأنه بها يعرف مقدار 4،أى عدم جواز الاشتراك بغيرهابل إن بعض الفقهاء ر ، الاتفاق عليه
 اركة، دون أن يغبن أحدهم في حصته.ومقدار ما يؤول إليه من عوائد المش ،ماقدم كل شريك

                       

 رسالة دكتوراه، :، ) الأردنالإنتاج في الفقه الإسلامينظرية توزيع العوائد على عوامل أيمن مصطفى الدباغ،  -1
شر في ، )ن، الاقتصاد الإسلامي علما ونظامامنذر قحف ؛64(، ص.2113الجامعة الأردنية، 

                                                      .49(، ص.13/15/2116اريخ الاطلاع: ت  Monzer.kahf.com:الموقع
؛ 154(، ص.2115، 1تان المعرفة، طمكتبة بس :، )مصرالاقتصاد الجزئيملوخية، أحمد فوزي  -2  

.55-54؛ شوقي شحاتة، م س، ص ص.64ص.م س، أيمن مصطفى الدباغ،   
.64.صم س، ؛ أيمن مصطفى الدباغ، 154ص.م س، أحمد فوزي ملوخية،  -3  
؛ 0/019؛ ابن رشد، م س، 144م س، ص. الموطأ،؛ الإمام مالك، 1/79الكاساني، م س،  -2  

.291، 1/211؛ ابن حزم، م س، 7/102ابن قدامة، م س،   
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باعتبارها أصول الأموال وقيم المتلفات،  ،والنقود عند الفقهاء إنما هي الذهب والفضة
كما قاس  ،1يها في الثمنيةوزاد المتأخرون من فقهاء بعض المذاهب الفلوس الرائجة قياسا عل

لنفس  ،سواء كانت ورقية أو معدنية ،النقود المعاصرة من مختلف العملات عليها المحدثون
فلا يجوز فيها الربا وتجب فيها  وعلى هذا استقر الأمر وجرى العمل،العلة وهي الثمنية، 

 2الزكاة.
فإنها  ،لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير" قال في المغني: 

 3".قيم الأموال وأثمان البياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي إلى زمننا من غير نكير
ر، كأن يقدم أحدهم ويجوز اختلاف جنس ما يقدمه كل شريك من النقود عند الجمهو  

في زماننا اختلاف العملات، وأنه في هذه الحالة  ويقابل هذا 4،ذهبا والآخر فضة أو فلوسا
بقيمة العملة المحددة في  ،التي قدمت بها حصص الشركاء ،يم العملات المختلفةيجب تقو 
  5.بسعر الصرف يوم الأداء ،الشركة

ومن الشروط ، شركة العنان مالعند الجمهور التفاوت في رأس يجوز  وكما تقدم،
اب وقال أصح  يجوز أن يكون مجهولا ولا جزافا،ولا ،كون معلوم المقدارالتي تشترط فيه أن ي

  6.لا دينا ولا مالا غائبا ،مالا حاضراأن يكون الرأي يصح جزافا إذا شاهداه، كما يشترط 
                       

.0/107؛ ابن قدامة ، م س، 2/79ابن عابدين، م س،  -1  
؛ 1/19؛ الخرشي، م س، 00/01؛ السرخسي، م س، 1/79الكاساني، م س،  -0  

؛ 1/294؛ البهوتي، م س، 194، 1/007؛ الخطيب الشربيني، م س، 2/021، م س، روضة الطالبينالنووي،   
م(، 1944ه/1229) لبنان: مؤسسة الرسالة،  السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام،عدنان خالد التركماني، 

، 71)مصر: مجلة المسلم المعاصر، عتذبذب أسعار النقود الورقية، ؛ علي محي الدين القرة داغي، 20ص.
.71؛ شوقي شحاتة، م س، ص.129ص. م س،، وهبة الزحيلي ؛11م(، ص.1944ه/1229  

.7/102ابن قدامة، م س،  -1  
؛      1/19؛ الخرشي، م س، 077، 0/022؛ ابن رشد، م س، 11/170السرخسي، م س،  -2  

.7/190؛ الشوكاني، م س، 7/102ابن قدامة، س،   
مراجعة والضوابط للمؤسسات المالية معايير المحاسبة والهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  -7

 ،31/16/2116، تاريخ الاطلاع: www.AAOIFI.com، نشر في الموقع: 2117ه/1428 :، ) البحرينالإسلامية
 .111ص.
؛ 7/112، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 171، 11/170؛ السرخسي، م س، 1/12الكاساني، م س،  – 1  

.7/191؛ ابن قدامة، م س، 1/199الخطيب الشربيني، م س،   

http://www.aaoifi.com/
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يجوز أن يجعل أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا "  1:قال ابن المنذر
  2."الرجل دينا له على رجل مضاربة

ولكن  ،اعمل بديني الذي في ذمتك :أن يقول له هنا بالمنع أن المقصود وبين الفقهاء
لأن المضاربة هنا  ،جاز ،واعمل به مضاربة ،اقبض مالي على فلان من الدين :إذا قال

 .3كانت أمانة ، وكذلك إنفكان رأس المال عينا لا دينا ،أضيفت إلى المقبوض
ذمته تجاه الشركة  فإنه لا تبرأ ،الشريك ما له لدى الغير من حقوق إذا كانت حصةف

ولا  ،وذلك بواسطة التصرف ،لأن المقصود من الشركة الربح ،الحقوق تلكإلا بتحصيل 
نما يشترط الحضور عند الشراء،  فلا يحصل المقصود، ،المال الغائب يمكن في الدين ولا وا 

   4.بداية الشركة عملها لا عند العقدأي عند 
لا يجوز أن تكون  ،وبحسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

مثل  ،تابعة لغيرها في الحالات التي تكون فيهاالديون وحدها حصة في رأس مال الشركة إلا 
  5.تقديم مصنع بما له وما عليه

 الثاني الفرع
 على سبيل التمليك الحصة العينيةتقديم 

كما هو  ،إلى الشركة نتقل ملكيتهابأن تيكون الاشتراك بالأعيان على سبيل التمليك 
لكل شريك  ،وتصبح مالا شائعا ،وتختلط حكما بسائر الأموال المشترك بها ،النقود الحال في
 ولا لاحتمال أن تخسر الشركة فلا يستردها ي،ولا تكون مضمونة لمالكها الأصل ،حصة منه

                       

مام حافظ، من 114-020هو أبو بكر؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي، ) -1 ه(، فقيه أصولي وا 
ي وآخرون، لم البلخشيوخه الإمام البخاري والترمذي والبغوي وغيرهم، وتتلمذ عليه: أبو حاتم بن حبان ومحمد بن أحمد 

اع والاختلاف. مصنفات كثيرة في الحديث والتفسير والفقه وأصوله منها: الإجماع، الإقناع، الأوسط في السنن والإجم  
؛ 12/292؛ الذهبي، م س، 127له ترجمة في: أبي إسحاق الشيرازي، م س، ص  

.1/111صلاح الدين الصفدي، م س،   
.7/192ابن قدامة، م س،  -0  
ر نفسه.المصد -1  
؛ 7/192؛ ابن قدامة، م س، 0/022؛ ابن رشد، م س، 41، 1/12الكاساني، م س،  -2  

.121، 2/42،  م(2113ه/1424، 11، طالسعودية: مؤسسة الرسالة) ،الفروعابن مفلح،   
.111هيئة المحاسبة، م س، ص. -7  
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 يبقى سواها.
ولقد تعرض الفقهاء لحكم الاشتراك بالعروض والمثليات في شركات العقد  

 وما استندت إليه من الأدلة عرض لهذه الآراءوالمضاربة، فكانت آراؤهم متباينة، وفيما يلي 
 :مع مناقشتها
 بالعروض والمثليات  الاشتراك بعدم جواز القول :أولا

ذهب إلى عدم جواز ابتداء الشركة والمضاربة بالعروض والمثليات أبو حنيفة في 
 .ومعه في المنع أبو يوسف وبعض الحنابلة، هظاهر الرواية عن

لأن قيمة العروض تعرف  ،وحجتهم أنه يؤدي إلى الغرر وجهالة الربح عند القسمة 
  1.، وذلك يفضي إلى النزاعفيصير الربح مجهولا ،بالحرز والظن وتختلف باختلاف المقومين

كما أن الوكالة وهي من لوازم الشركة لا تصح في العروض، فلا يصح لإنسان أن  
ذا لم تجز الوكالة في ذلك   2.لا تجوزفإن الشركة  ،يتصرف في عروض موكله، وا 

لو ما لم يضمن لتعينها، لأنه ؤدي إلى ربح ن الشركة بالعروض توقالوا أيضا: إ
 لربح عليها هو من ربح ما لم يضمن،هلكت قبل التسليم فإن هلاكها يكون على صاحبها، وا

  3وقد ورد النهي عن ذلك.
 ،جواز المضاربة إذا أضيفت إلى الثمن4وعن بعض الحنفية وبعض الحنابلة وابن حزم

 المضارب هنا بمنزلة، واعمل بثمنها مضاربة، فإن كأن يدفع إليه عروضا ويقول له: بعها
 

                       

؛ 149ص.، الموطأ، ؛ الإمام مالك00/11، 11/112؛ السرخسي، م س، 40، 1/79الكاساني، م س،  -1  
.1/294؛ البهوتي، م س، 7/229؛ المرداوي، م س، 7/102؛ ابن قدامة، م س، 0/019ابن رشد، م س،   

مصدر س،  الموطأ،؛ الإمام مالك، 00/11، 11/112؛ السرخسي، م س، 40، 1/79الكاساني، م س،  -0
.7/229؛ المرداوي، م س، 7/102؛ ابن قدامة، م س، 0/019؛ ابن رشد، م س، 149ص  
؛   149، م س، ص.الموطأ؛ الإمام مالك، 00/11، 11/112؛ السرخسي، م س، 40، 1/79الكاساني، م س،  -1
.1/294؛ البهوتي، م س، 7/229؛ المرداوي، م س، 107-7/102؛ ابن قدامة، م س، 0/019ابن رشد، م س،    
ه(، كان 271-142هو أبو محمد؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، ثم الأندلسي، الظاهري، ) -2

لإحكام في الفقه، مولى ليزيد بن أبي سفيان، فقيه أصولي، ومؤرخ مناظر، له مصنفات كثيرة منها: المحلى في الفقه، ا
؛ 14/142ذهبي، م س، والفصل في الملل والنحل في التاريخ. انظر ترجمته في: ال  

.  1/271م(، 1991ه/1211، 1) لبنان: دار الكتب العلمية، ط معجم الأدباء،ياقوت الحموي،   
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  1.الوكيل بالبيع
 القول بمنع الاشتراك بالعروض بسبب الجهالة أنها مؤقتة، وترتفع بمجردأجيب عن و 

حيث أن القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين 2تقويم العروض بقيمتها في السوق،
وأن الشركة لا تنعقد إلا بعد أن يعرف الشريك  3،الماليةبمنزلة المعيار، وهي كالمثل في 

 4قيمة ما قدمه وحصته من الربح، فلا يكون هناك نزاع.
والقول بالقيمة هو أساس جواز الاشتراك بالعروض عند الإمام مالك، فقد ذكر ابن  

مل  القاسم أن المقصود بالجواز أن يشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما، ويكون الع
 5على كل واحد منهما بقدر رأس ماله، ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس ماله.

ولا يقبل الاحتجاج باختلاف المقومين، لأن هذا الفرض قائم أيضا في كثير من  
وابتداء  المسائل الشرعية التي توجب التقويم، منها الزكاة عن عروض التجارة، دفع الدية،

  6.جن أو وارثه إذا توفيالقراض مع ولي المضارب إذا 
وبالتقويم تتحول الحصة العينية إلى حصة نقدية، ومن حصة مفرزة يملكها الشريك  

الشريك بدل أن يبيع لشركة، بافتراض أن لها ذمة مالية، و عينا، إلى حصة شائعة تملكها ا
 إلى الغير ما يملك من أعيان بالنقود، ثم يقدمها حصة له، يبيع أعيانه إلى الشركة مباشرة، 

 
                       

.2/91؛ ابن حزم، م س، 2/142، م س، الفروع؛ ابن مفلح، 1/40الكاساني، م س،  -1  
.1/144 علي حيدر، م س، -0  
.7/027قدامة، م س، ؛  ابن 2/727؛ ابن عابدين، م س، 11/72السرخسي، م س،  -1  
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه ؛ أحمد بن محمد خليل، 7/107؛ ابن قدامة، م س، 0/022ابن رشد، م س،  -2

 ؛ 122ه(، ص.1202، 1، )السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، طالإسلامي
لمنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف الأسس والمعالجات المحاسبية لصيغة المشاركة والمشاركة احسين شحاتة، 

 ، )دار المشورة للمعاملات الاقتصادية والمالية الإسلامية الإسلامية مع حالات تطبيقية

mwww.darelmashora.co 4ص. (،17/14/0211الاطلاع:  اريخت 
.1/122، م س، المدونةالإمام مالك،  -7  
ن المال أنه لو مات المضارب أو جن وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه أو وليه، فإنه إن كاذكر ابن قدامة ب  -1

ن كان عرضا لم يجز ابتداء القراض إلا على الوجه الذي يجوز ابتداء القراض على العروض، ب أن تقوم ناضا جاز، وا 
صلا قد، لأن الذي كان منه العمل قد مات أو جن، وذهب عمله، ولم يخلف أالعروض ويجعل رأس المال قيمتها يوم الع

.7/140، م س، . انظر:  كتابه 'المغني'يبني عليه وارثه  

http://www.darelmashora.com.تاريخ/
http://www.darelmashora.com.تاريخ/
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 1إذا كانت بحاجة إليها بعينها. خاصة
 وأما قولهم بأن كون رأس المال عروضا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، فجوابه أن 

يكون في حال المضارب إنما يستحق الربح بعمله، وأن الحديث عن ضمان العروض إنما 
اشتراط الرد عند المفاصلة، وفي هذه الحالة تكيف المسألة على أنها اشتراك بالمنفعة، 
وسيأتي بحثها لاحقا، ومع عدم اشتراط الرد، أو كون العروض من المثليات، فإنه لا وجه 

 للمنع.
وبخصوص القول بأنه ليس للمضارب أو الشريك التصرف في عروض موكله، فلا 

ما أذن له، ثم إنه بتقويم العروض وتقديمها للشركة تنتقل ملكيتها إليها، ويكون يسلم به طال
 تصرف الشريك فيها تصرفا في الملكية المشتركة، فإذا هلكت، فإنها تهلك من مال الشركة. 

  بعدم جواز الاشتراك بالعروض وجوازه بالمثليات قولال ثانيا:
إلى عدم جواز ابتداء الشركة ، الشافعية وجمهورمن الحنفية  ذهب كل من محمد

 2مذهب ابن أبي ليلىهو و  المثليات بعد الخلط واتحاد الجنس،ب جوازهو  ،بالعروض والمضاربة
  .في المضاربة

 والشركة لا ،فيبقى نصيب كل شريك متميزا ،وحجتهم أن العروض لا يمكن خلطها
ثم  ،المال بمثل المقبوضأما المثليات فإنه يمكن تحصيل رأس ، تصح حتى يخلطا ماليهما

ذا تلفت تضمن ،وتثبت دينا في الذمة ،ولأنه يجوز الشراء بها ،قسمة الربح فهي بمنزلة  ،وا 
 3.النقود

ويجاب عن شرط الخلط بأنه رغم اعتماده في هذا البحث كشرط أساسي، ومعيار 
 ة إليه هنا،لاكتساب الشركة الذمة المالية المستقلة عن ذمم الشركاء، إلا أنه لا حاج ظاهر

                       

ية: مجلة ، )السعودمشاركة الأموال الاستعمالية )الأصول الثابتة( في الناتج أو في الربحرفيق يونس المصري،  -1
.12م(، ص.1947ه/1227، 1لك عبد العزيز، مأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الم  

ه(، فقيه محدث 124-21هو أبو عبد الرحمن؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، التابعي، الكوفي، ) -0
نن وخلق كثير، وقاض، روى عن الشعبي ونافع وعطاء وغيرهم، وروى عنه شعبة وسفيان بن عيينة والثوري وأصحاب الس

.1/112؛ الذهبي، م س، 1/110فرائض. انظر ترجمته في: البخاري، م س، من مصنفاته: ال  
؛ 7/112، 2/021 م س،، روضة الطالبين؛ النووي، 1/112، العمراني، م س، 1/12الكاساني، م س،  -1  

.2/142م س،  الفروع،؛ ابن مفلح، 1/007الخطيب الشربيني، م س،   
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 لأن العبرة بقيمة العروض المقدمة، وليس بذواتها. 
  فيما يجوز فيه النساء قول بجواز الشركة والمضاربةالثالثا: 

فيما يجوز فيه  قول بجواز الشركة والمضاربةالذهب المالكية في المشهور عنهم إلى 
 1،لا تقع فيه مناجزةركة عندهم بيع لأن الش ،يكون رأس المال هو القيمةعلى أن  النساء
 .2لا تجوز عندهم في الطعام :وقيل

ويرد على هذا الرأي بأن عدم المناجزة كما توجد في العروض توجد أيضا في الدراهم 
  3والدنانير، ولا خلاف في جواز الاشتراك بها.

  جواز الاشتراك بالأعيان مطلقابقول ال رابعا:
لا يؤثر أنه و  ،مطلقاالاشتراك بالعروض والمثليات ز اجو في رواية إلى  4ذهب أحمد

 في 5س والأوزاعيو مذهب طاو و  اختيار ابن تيمية،وهو  ،اسها في صحة العقداختلاف أجن
أن الشركة قامت على  ، وحجتهموكذلك ابن أبي ليلى في إحدى الروايات عنه ،المضاربة

  6.فصارت شبيهة بالنقد ،وذلك يمكن حصوله في العروض لإمكان تقويمها ،رأس مال معلوم
 الأصل الجواز في جميع أنواع" على أدلة المانعين بأن  7وبالمجمل رد الشوكاني
                       

.0/077ابن رشد، م س،  -1  
.1/124، م س، المدونةالإمام مالك،  -0  
.0/077ابن رشد، م س،  -1  
ه(، أحد الأئمة 121-112هو أبو عبد الله؛ أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي، الشيباني، المروزي، البغدادي، ) -2

تنة خلق القرآن، الأعلام من أصحاب المذاهب المشهورين، سمع من سفيان بن عيينة وهشيم بن كثير وغيرهما، امتحن في ف
مصنفاته: المسند، العلل، والناسخ والمنسوخ. من   

 .124؛ ابن النديم، ص.0/7؛ البخاري، م س، 2/172انظر ترجمته في: ابن سعد، م س، 
ه(، فقيه محدث، كثير 172-44هو أبو عمرو؛ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، الشامي، التابعي، ) -7

ق كثير، من بن شعيب وغيرهم، وحدث عنه شعبة والثوري والزهري وخل العلم، جيد الحفظ، حدث عن نافع وعطاء وعمرو
.121؛ ابن النديم، م س، ص.7/101مصنفاته: السنن ومسائل في الفقه. له ترجمة في: البخاري، م س،   

؛             12/210؛ الرافعي، م س، 0/022؛ ابن رشد، م س، 00/11السرخسي، م س،  -1  
.2/129 م س، ، الفروع،ن مفلح؛ اب7/107ابن قدامة، م س،   

ه(، أحد كبار علماء اليمن، 1077-1121هو محمد بن علي بن محمد الصنعاني الملقب ببدر الدين الشوكاني، ) -2
ومن فقهاء أهل السنة والجماعة، اشتغل بالقضاء، وكان ضالعا في الفقه وأصوله والحديث والأدب والبلاغة وغير ذلك من 

 شاد الفحول، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.         فنون العلم، له مصنفات كثيرة منها: نيل الأوطار، إر 
 ؛                             =1/117؛ إسماعيل باشا البغدادي، م س، 1/094انظر ترجمته في: الزركلي، م س، 
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 ،ما عداهاعجواز الونفى  ،الأموال، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة
في كتب الفقه، فلا نقبل المفصلة أنواع الشرك جميع فعليه الدليل، وهكذا الأصل جواز 

 1."إلا بدليلبالبعض دعوى الاختصاص 
القول بجواز الاشتراك  يترجح ،استندوا إليه من حجج وما ،راءوبالنظر في الآ

وهو ما ذهب إليه أحمد في إحدى الروايات بقيمتها يوم العقد،  تقومعلى أن  ،بالعروض
أو  عليه بين صاحبها وسائر الشركاء، كما يجوز أن تباع مباشرة للشركة بثمن يتفق ،2عنه

فإذا عرفت قيمتها أو ، فرض صحة الانضمام إلى شركة قائمةوذلك ب - الشركة أثناء قيامها
كما تضم العروض إلى  ،منه اواعتبر جزء ،ضم ذلك القدر إلى رأس المال النقدي ،ثمنها

 العقد.تها يوم يعطى صاحبها قيم ، وعند المفاصلةالشركة وأصولها موجودات
 الفرع الثالث

 على سبيل الانتفاع تقديم الحصة العينية
كحصة له في الشركة، ولكن على سبيل  من الأعيان في تقديم عينالشريك قد يرغب 

حقوق من  وما يترتب عنه ،نظر أولا في كيفية حصولهيجب ال حكم ذلك لمعرفةالانتفاع، و 
 ، وذلك كما يلي:وواجبات

  على سبيل الانتفاع بالأعيانصورة الاشتراك أولا: 
من الأصول  الشريك أصلا بتقديمعلى سبيل الانتفاع يكون  إن الاشتراك بالأعيان

المركبات و  مل بها مضاربة، كالعقاراتليع وهي أصول القنية بحسب تعبير الفقهاء، ،الثابتة
 بملكيته لقاء حصة للإجارة، على أن يحتفظ صاحب الشيءالآلات وسائر الأصول القابلة و 

  3.أو من الربح شائعة من الناتج
ولكن يرغب في الاشتراك به  ،فقد لا يرغب صاحب الأصل في تأجيره بأجرة ثابتة 

وقد يكون من مصلحة ، ويتحمل نفقته وتبعة هلاكه، بحصة من الربح، فيبقى مالكا له

                                                                      

.11/71= عمر رضا كحالة، م س،   
.7/190الشوكاني، م س،  -1  
.7/107ابن قدامة، م س،  -0  
.11، 2م س، ص ص. مشاركة الأموال الاستعمالية،؛ رفيق المصري، 7/119م س، ابن قدامة،  -1  
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ل المخاطر لتقلي ،الشركة الانتفاع بالأصل لقاء عوض محتمل بدل الأجر المقطوع به
 رب المال. واقتسامها مع

هذه الصورة تشبه الإجارة من حيث أن الأصل المقدم للانتفاع لا تنتقل ملكيته إن  
صاحبه الربح أسوة بسائر وهو هنا الشركة، وتشبه الشركة من حيث استحقاق  ،إلى المنتفع
به، ويتعين عليه إن فخسارته على صاحومن أحكامها أنه إذا تلف الأصل المقدم الشركاء، 
ن لم يكن مثليا فقيمته، وفي الحالين مجددا، تقديم مثله كان مثليا  ،إن لم يقدم البدل ،وا 

 إلا بالقدر الذي جرى الانتفاع به.ويسقط حقه في الربح  ،انفسخت الشركة بالنسبة لما قدمه
 ،عليها يكونند التصفية يسترده بالحالة التي فع ،ولأن الشريك يحتفظ بملكية الأصل 

 1.اربح، وفي الاشتراك يستحق ى أجراإلا أنه في الإيجار يتقاض ،وكأنه عين مؤجرة
  على سبيل الانتفاع لاشتراك بالأعيانحكم اثانيا: 

فإن في الاشتراك  ،إذا كان إيجار الأصول الثابتة بأجرة مقطوعة لا خلاف في جوازه
 رأيين:يمكن رده إلى و  2،ابها على سبيل الانتفاع خلاف

 تشبهلمعاملة ليست من أقسام الشركة، وأنها هذه ا يرى أن: الرأي الأول -1
أن  فضلا عن، لما فيها من ربح ما لم يضمن ،هي لا تصحو ، المضاربة بالعروض

مع احتفاظ  بل العمل ،وليس المقصود هنا التجارة ،العروض المضاربة تكون بالتجارة في
 .صاحب الشيء بملكه

لمعاملة أن حقيقة ا ،وبعض الحنفية والمالكية وهم الشافعية ،الرأي يرى أصحاب هذاو 
 3.تأجيره لقاء أجرة مقطوعة لصاحب الأصل الحق فيأنها إجارة، و 
 ،ابلة والحنفية استحساناالحن وهو مذهب ،صحة المضاربةيرى : الرأي الثاني -8
ونقل عن الأوزاعي ، ابن أبي ليلى وأحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابهوبهذا قال 

  4.ما يدل على ذلك
                       

.4-2، م س، ص ص.مشاركة الأموال الاستعماليةرفيق المصري،  -1  
.7المرجع نفسه، ص. -0  
؛ 201-1/202، م س، المدونة؛ الإمام مالك، 00/12، 11/019السرخسي، م س،  -1  

. 7/111؛ ابن قدامة، م س، 1/012؛ الخطيب الشربيني، م س، 7/119، 2/040، م س، روضة الطالبينالنووي،   
.7/111؛ ابن قدامة، م س، 11/179السرخسي، م س،  -2  
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لو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع  قال أحمد: "
  1."صح البقر

يرزق الله بينهما  إذا دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها ومادامة أنه " ذكر ابن قو 
ولنا أنها عين تنمى  ،...2صح، نص عليه في رواية الأثرم اأو كيفما شرط نصفين أو أثلاثا
كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة  ،فصح العقد عليها ببعض نمائها ،بالعمل عليها

 3".والأرض في المزارعة
يجوز الاشتراك  ،لى افتراض أن كل ما جاز استئجاره بأجر ثابتويستند هذا الرأي إ
عمل الإنسان يجوز فيه الأجر الثابت والشركة، وعمل الآلة يجوز  به بحصة من الربح، وأن

جواز  مايجمعه ، كماوكلاهما عمل يستحق الأجر ؟فلماذا لا تجوز فيه الشركة ،فيه الأجر
  4فرق بينهما في الشركة؟فلماذا ي ،الإجارة

جوابه أن المضارب يستحق الربح ف ،وأما الاحتجاج بالنهي عن ربح ما لم يضمن
 وليس مطلوبا منه ضمان رأس المال. ،مخاطرته بالعملمقابل 

شتراك بالأعيان على سبيل الا كما احتج الفريق الثاني لما ذهب إليه من صحة
ففيهما تقدم الأرض باعتبارها أصلا ثابتا للانتفاع  5؛الانتفاع بالقياس على المساقاة والمزارعة

فإن لحق  6،وكذلك ههنا ،ثم يقسم الناتج بينه وبين العامل ،احتفاظ صاحبها بملكيتها بها مع
ولكن يسترد الأصل ولا يقسم بين  ،لم يستحق الشريك شيئا من الربح ،الشركة خسارة

 كما ،بسبب الاستعمال وحسبه أنه يخاطر باحتمال هلاكه أو نقصانه وتآكلهالشركاء، 

                       

.102، 12/112، م س، مجموع الفتاوىابن تيمية،  -1  
قه ه(، الفقيه الحافظ، تف011 -هو أبو بكر؛ أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي، الأثرم الطائي، وقيل الكلبي، ).. -0

روى عنه النسائي على أحمد وروى عنه، وسمع من عبد الله بن بكر السهمي وابن أبي شيبة وعبيد الله العيشي وغيرهم، و 
 وموسى بن هارون والبغوي وآخرون، له كتاب نفيس في العلل. 

.104-10/101م س، سير أعلام النبلاء، ، ؛ الذهبي0/722، م س، تذكرة الحفاظانظر ترجمته في: ابن حجر،   
.112-7/111ابن قدامة، م س،  -1  
.12، 2م س، ص ص. مشاركة الأموال الاستعمالية،رفيق المصري،  -2  
.11المرجع نفسه، ص. -7  
.02المرجع نفسه، ص. -1  
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 1.وكلاهما يستحق الربح نظير ما يخاطر به ،بعمله، فكلاهما شريك يخاطر المضارب
 ،كمنفعة الأرض والحانوت والأداة ،وقالوا أيضا: يمكن تقويم منافع الأشياء بالمال

 2 ا حصة في شركة؟فلماذا لا يجوز أن تكون منافعه
شركة أقرب إلى تخفيف ولا شك أن اشتراك صاحب العروض في نتيجة أعمال ال

من أن يكون مؤجرا لهم بأجر ثابت، فيشاركهم في المغنم  ،بقية الشركاء المخاطرة عن
فإن جواز الشركة يكون أولى وأقرب إلى  ،غرم، ولذلك فإنه إذا جازت الإجارة في شيءموال

  3.العدل
فإن نطاق ترجح القول بجواز الاشتراك بالعروض مقابل نصيب معلوم من الربح، فإذا 

سائر طائرات و السفن و العقارات و ال اتساعا، ليشملاشتراك القابضة في التابعة يصبح أكثر 
مما تحتاجه العمليات  ،وغير ذلك من الأصول الثابتة وأدوات العمل والماكينات، مركباتال

 . التجاريةو  جيةالإنتا
 المطلب الثاني

 بالعمل في الشركة التابعة شتراك القابضةا
وهو  ،لربحذلك أن ا وفق صيغ متنوعة، تقوم الشركة على اجتماع المال والعمل

النقود فلا يتحصل عليه إلا بتقليب المال في البيع والشراء وغيرهما،  ،الغرض المقصود منها
نما بالعمل ،ولا تنمو بذاتها ،دالا تلد نقو  دارتها، لذلك فإن من أسباب استحقاق  وا  عليها وا 

الربح في الفقه الإسلامي العمل، قال الكاساني: "الأصل أن الربح إنما يستحق عندنا إما 
ما بالضمان." ما بالعمل وا   4بالمال وا 

يتعهد  عملاريك حصة الش وقياسا على المضاربة المشروعة بالاتفاق، يجوز أن تكون
الفقهاء أن العمل يصح أن يكون محلا في عقد الشركة، من غير  ، حيث يرى جمهوربتقديمه

                       

راجع: المرجع نفسه. -1  
؛ 92، 09/92، 07/10، 02/171م س،  مجموع الفتاوى،ابن تيمية،  -0  

.17، م س، ص.الاستعمالية مشاركة الأموالرفيق المصري،   
؛ 107، 09/122، م س، مجموع الفتاوىابن تيمية،  -1  

.17م س، ص. مشاركة الأموال الاستعمالية،رفيق المصري،   
.1/10الكاساني، م س،  -2  
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فرق بين أن يكون من الشركاء جميعا، كما في شركات العقد، أو يكون مال من جانب وعمل 
 1من جانب آخر، كما في المضاربة.

التابعة  الشركةالقابضة قيامها بإدارة  ث أن من مقوماتالبح تقدم في بداية ولما 
إن كان هذا النوع من الأداء  من خلال هذا المطلب النظر فيما شؤونها، فإنه يرادوتسيير 
 .حصة في الشركة في مقابل الحصة الماليةأن يكون اعتباره عملا، و شرعا يصح 

 الفقه ل المطلوب من الشريك القيام به فيبيان طبيعة العملابد من انطلاقا مما سبق 
ر المنوط بالقابضة وبسائر لتحديد الدو  ،إدارة الشركة التابعةالإسلامي، ثم النظر فيما تتطلبه 

 شركاء، وهو ما سيتم بحثه في ما يلي: ال
 الفرع الأول

 طبيعة العمل المطلوب من الشريك القيام به
بيان أنواع التصرفات التي للشريك أو  من تحديد طبيعة عمل الشريك المقصود

والمرجع في ضبط المضارب القيام بها من وجهة نظر الفقه الإسلامي، لتكون الأصل 
، ومن ثم وضع إطار عام عندما تتغير أوضاع الشركات والظروف المحيطة بها تصرفاته

  تحدد فيه المعالم الرئيسة لدور القابضة في التابعة كشريك عامل )مضارب(. 
 لقيام به في نظر الفقهاءأولا: طبيعة العمل المطلوب من الشريك ا

تتحدد تصرفات الشريك  باستقراء أحكام الشركات في الفقه الإسلامي، يتبين أن
عملا بما  ،أن الشركة تنعقد على عادة التجار وأعرافهم بالاتفاق أو العرف، حيث يرى الفقهاء

الثابت بالعرف كالثابت بالنص ما لم يخالف " وأن  ،2"العادة محكمة"تقرر عندهم من أن 
مساومة ومرابحة  ،يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري ، ولهذا قالوا:3"دليلا شرعيا

 4.، لأن هذا عادة التجاروكيف رأى المصلحة ،وتولية ومواضعة
 ويحيل ،ويخاصم في الدين ويطالب به ،وله أن يقبض المبيع والثمن ويقبضهما

                       

.2/011م س،  روضة الطالبين،؛ النووي، 1/792، م س، المدونة؛ الإمام مالك، 00/14السرخسي، م س،  -1  
. 49؛ السيوطي، م س، ص.29ابن نجيم، م س، ص. -0  
.91؛ السيوطي، م س، ص.9/2السرخسي، م س،  -1  
.7/109؛ ابن قدامة، م س، 1/14الكاساني، م س،  -2  
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 1يب فيما وليه هو وفيما ولي صاحبه.ويرد بالع ،الويحت
 ،لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان ،وله أن يستأجر من رأس مال الشركة ويؤجر 

 2.ص العاقدلا تخ لأن حقوق العقد ،وعليهما فصار كالشراء والبيع، والمطالبة بالأجر لهما
 ،وأن يرتهن بما باعه ،وله أن يرهن متاعا من الشركة بدين وجب بعقده وهو الشراء 

الاستيفاء فيملك الرهن وأنه يملك الإيفاء و  ،لأن الرهن إيفاء الدين والارتهان استيفاؤه
 3والارتهان.
بأن  ،وله أن يعمل في مال الشركة كل ما للمضارب أن يعمله في مال المضاربة 

من نشر الثوب وطيه وعرضه  ،يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه
لأن التاجر لا  ،، وله أن يوكل غيرهعلى المشتري ومساومته وعقد البيع معه وأخذ الثمن

 4.يمكنه مباشرة جميع التصرفات بنفسه
 ما استجد من أوضاعثانيا: طبيعة العمل المطلوب من الشريك في ظل 

والشراء وسائر التصرفات ن التجارة بالبيع إذا كان العمل في الشركات قديما عبارة ع
حتى أنه  ا،تعقيدو  فإنه أصبح اليوم أكثر تنوعا ،مما اعتاد التجار القيام به المذكورة أعلاه،

احتاج إلى التنظير والتنظيم والخبرة والمهارة، وغدا القائم به بحاجة إلى أن يتخصص فيه 
العمل الرئيس في  بحبيعات والمشتريات ونحو ذلك، وأصكمدير تنفيذي أو مالي أو مدير للم

ر مالي مباشر أو كل تصرف تجريه الإدارة يكون له أثداري، حيث أن الشركات هو العمل الإ
وتحول الربح ليصبح من  ،تنفيذ العمل بالمفهوم التقليدي يؤجر عليه غير مباشر، وصار

 نصيب المنظم.
ي يتولاه فإن طبيعة العمل الرئيسي الذ ،فبسبب كبر حجم الشركات وكبر مشروعاتها

والإشراف عليها؛ ابتداء  جارة، بل هو التحضير لهاالشريك الآن لم يعد مباشرة أعمال الت
ومراقبة عملية التنفيذ وتقييمها في نهاية  ،ثم اتخاذ القرار والأمر بتنفيذه ،بالدرس والتخطيط

                       

.7/109؛ ابن قدامة، م س، 7/102، م س، ، روضة الطالبينالنووي -1  
.7/112قدامة، م س،  ؛ ابن1/117م س، ، المدونة، ؛ الإمام مالك1/19الكاساني، م س،  -0  
.2/140م س، الفروع، ، ابن مفلح؛ 1/22الكاساني، م س،  -1  
؛ 0/027؛ ابن رشد، م س، 1/117م س،  المدونة،؛ الإمام مالك، 1/22الكاساني، م س،  -2  

.7/112؛ ابن قدامة، م س، 1/222؛ الخطيب الشربيني، م س، 7/112م س، ، روضة الطالبين، النووي  



127 
 

وتحصيل المطاف، فحجم الشركة الكبير استتبع التغير في مفهوم العمل اللازم لتقليب المال 
 الربح. 
ويستحق  ،اعتباره حصة في الشركة العمل الذي يصح أصبح ،من هذا المنطلقو 

الذي يبذله الشريك والفني والجهد الفكري  الإداري والتنظيمي هو العمل عليها صاحبها الربح
 ،إدارة وتسويق المبيعات كعمل المهندس والخبير في ،للشركة وأساسية حقيقيةويحقق فائدة 

كالتجارة والتسيير والمحاسبة  ،وجميع الخبرات الفنية في المجالات التي تحتاجها الشركة
ج، والصيانةوالصناعة  والقيام  ،وتحسين أدائها لتطوير عملها راء الأبحاث العلميةوا 

 1تثمار والإعداد لها.لاسافي وضع خطط  هاالتي تساعد بالدراسات الاستشرافية
وذلك  ،إلى الإبداع والابتكار والتجديد والمهارة الإداريةالشركة بحاجة دائمة إن 

والعمل على الإفادة من  ،باستخدام طرق وأساليب جديدة في الإنتاج والتسويق والإدارة وغيرها
دخالها في مجال العمل.  الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة وا 

 القابضةالشركة  طبيعة العمل الذي تشارك بها: ثالث
المطروح في هذا البحث وفقا للتصور التغيرات الحادثة في مفهوم العمل، و في إطار 

؛ أحدهما على مستوى كل بدور مزدوج تقوم نهاركات التابعة، يتبين أعن علاقة القابضة بالش
 ؛ة، والآخر على مستوى المجموعةشرك

 الدورويتمثل هذا ، فأما الأول، فتقوم به من داخل الشركة، بصفتها شريكا ومديرا لها
والنظر في  ،وتقييمها والعروض فرصلبحث عن الوا ،في تحديد مجالات الاستثمار إجمالا

عداد السياسات وبناء الاستراتيجيات ،الوسائل والإمكانات ثم  ،والقيام بالدرس والتخطيط وا 
 2ومتابعة ذلك وتقييمه. ،ر بتنفيذهاالقرارات والأم اتخاذ

                       

.01سامي، م س، ص.فوزي محمد  -1  
وفقا لكثير من الدراسات القانونية التقليدية، فإن هذا الدور منوط بالشركة القابضة بمقتضى السيطرة، وذلك بوصفها  -0

شركة مستقلة، وهذا الرأي غير مسلم بصحته، كونه يخلط بين الملكية التامة وملكية الأغلبية، وبين كون القابضة شريكا 
بية، وكونها متحكما في التابعة وكأنها جزء مما تملك، إلا أن ثمة دراسات أبدت تحفظات وشكوكا يتصرف على أساس الأغل

ن لم تصل بعد إلى تقديم تصور واضح عن علاقتها بالتابعة وكيفية إدارتها بما يقيم العدل بين  بشأن ما تقوم به القابضة، وا 
ا بعدها؛ وجدي سلمان حاطوم، م س، حيث قدم هذا وم 19أصحاب الأغلبية والأقلية. راجع: حسام عيسى، م س، ص.

الأخير إشارات كثيرة في ثنايا كتابه، محاولا إيجاد نقطة توازن بين الطرفين من خلال معيار المصلحة المشتركة، إلا  =   
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لتنسيق اويتمثل في الجمع و ، رها قائدا للمجموعةباعتباتقوم به ف أما دورها الآخر،و 
وبما يدعم التكامل  ،بما يحقق مصلحتها مجتمعة ،الشركات المكونة لها والتوفيق بين
وهو الغاية من وجودها أصلا، ومن أجل ذلك تتولى على مستوى إدارتها  ،والتعاون بينها

ة الشاملة المتعلقة وهي تلك القرارات الاستراتيجي ،المركزية اتخاذ القرارات الرئيسية
 1.بالمجموعة

أن تكون شريكا ومديرا، وبين أن تكون قائدا للمجموعة، هو أنه في الحالة والفرق بين 
ل، على أساس رأي الأغلبية، وهي أغلبية رأس الماالمتعلقة بإدارة المال الأولى تتخذ القرارات 

في بداية هذه الدراسة أن لا مشكلة في ذلك، لجواز  وقد تكون هي صاحبتها، وقد بينت
المضاربة، وأن انفراد أحد الشريكين بالتصرف عندما يكون مالكا لجزء من رأس المال أولى 

ضارب به، وهو متصرف في ملك الغير، هذا من حيث الأصل، أما بالجواز من انفراد الم
بحثه في ضوابط المنافسة التفصيل في حدود تصرفات الشريك في حصة شريكه، فسيتم 

 ضمن الباب الثالث من هذا البحث.
مطلوب منها الحياد ومراعاة  أما في الحالة الثانية وهي أن تكون قائدا للمجموعة، فإنه

ولا المصلحة المشتركة، ولا يصح منها تغليب مصلحة إحدى الشركات على حساب أخرى، 
شركة التي ي ذلك ظلما للشريك في اللأن فنقل أموال إحداها إليها أو إلى شركة أخرى، 

يجري التضحية بمصلحتها، وتقدير هذا الدور من الناحية الشرعية يعتمد على حقيقة 
 ،المصلحة المبتغاة من اجتماع الشركات، وذلك بالنظر إلى أثر هذا التعاون بالنسبة للغير

بعاد المنافسين، وسيتم بحث هذه المسألة  من جهة احتمالات الاحتكار والانفراد بالسوق وا 
 والنظر فيها ضمن ضوابط المنافسة أيضا.

 بعمليات استثمارية خارج ويزداد الدور الإداري الذي تؤديه القابضة في حال القيام
بشرية أو تقديم خدمات أو غير حدود البلد الأم، سواء كانت تسويقا أو إنتاجا أو إدارة لموارد 

 على إجراء بحوث التنمية والتطوير في مختلفكما يمكن أن يمتد ويشمل الإشراف  ذلك،

                                                                      

ة الجماعية، = أنه نظرا لخلفيته التي ينطلق منها، وهي كون الشركة نظاما، وأنها لم تعد عقدا، انحاز إلى معيار المصلح
ن لم يكن شريكا.  باعتباره الأشمل والأقدر للتوفيق بين جميع من له مصلحة في الشركة، وا 

.107وجدي سلمان حاطوم، م س، ص. -1  
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  1.أو كل شركة على حدة المجالات التي تحتاجها المجموعة
 ولاشك أن إدخال التكنولوجيا إلى ميدان إدارة الأعمال سيمكنها من تجميع المعلومات

 ،والتعامل معها بسلاسة ويسر ،عن مختلف شركات المجموعة والأسواق المحلية والعالمية
والتنسيق  ،تمرةالمس والمتابعة ،بعمليات التخطيط الدقيق ا يساعدها على القياموهو م
  2.المحكم

شركات كل يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة ل إن ما تقوم به القابضة من عمل إداري
إلا أنه وبالقدر ، ، وقد أشرت إلى بعض جوانبها في موضع سابق من هذا البحثالمجموعة

، في حدود البلد الواحد وعلى مستوى العالم أجمع وتهديدا للمنافسةخطرا  قد يمثل ،نفسه
وحدود التواطؤ  ،يجب وضع معالم واضحة تبين حدود التكامل والتعاون المرغوب فيه ولذلك

بعاد المنافسين، ببيان ما يجوز والتآمر لأجل  للقابضة القيام به وما لا يجوز. الاحتكار وا 
 دارة الشركة التابعة: دور شركاء القابضة في إرابعا

تحدثت في بداية هذا البحث عن الأسلوب الملائم لإدارة الشركة التابعة، وذكرت أنه 
في حال كثرة الشركاء يمكن استعارة الأسلوب الذي تدار به شركات المساهمة، بوجود هيئة 

إدارة عامة تضم جميع الشركاء )المساهمين( من أجل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ومجلس 
 ،لها تنفيذ تلك القرارات، بوضع الخطط التفصيلية لى أساس الوكالة، تكون مهمته توليقائم ع

 وتسيير شؤونها. ،والإشراف على أعمال الشركة
بالاتفاق، فإنه  الأصل في الفقه الإسلامي أن يتم تعيين الشريك العاملوأنه إن كان 

لإداري، يمكن اعتبار الملكية والأغلبية في حال كثرة الشركاء وتزاحمهم على تولي العمل ا
 ،أساسا حاسما لكل خلاف أو مزاحمة، فيكون لكل واحد من الشركاء الحق في إدارة الشركة

والمشاركة في اتخاذ القرارات بقدر ما يملك من رأس مالها، وتترجم هذه المشاركة من خلال 
 عملية التصويت؛

لك بمثابة كان ذ ،بخصوص عمل الشركة فمن كان له العدد الكافي لاتخاذ قرار معين
ن كان له العدد الكافي للحصول على  العمل على توجيهها باتجاه مباشرة نشاط معين، وا 

                       

.02، 12؛ عبد المنعم محمد الطيب، م س، ص ص. 1/12إلياس ناصيف، م س،  -1  
.01حسام عيسى، م س، ص. -0  
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 ،عضوية مجلس الإدارة أو ما في حكمه، ضمن لنفسه دورا أكبر للمشاركة في تسيير الشركة
دارة أعمالها ن كان له العدد الأ ،وا  كبر من الأصوات اللازم من خلال القرارات التفصيلية، وا 

 .، ثبت له الحق في ذلكالإدارة التنفيذية توليل
حصول القابضة على الأغلبية المطلوبة لتستقل بإدارة حال في وبناء عليه، فإنه 

يقتصر المال في المضاربة، حيث  حبصا بمنزلة يكون الشركاء الآخرون ،التابعة الشركة
أن  دون ،ما شاءوا من الشروط العامة باشتراط مجال عمل المضارب، دورهم على تحديد

قد تكون هناك  ،استمرار الشركة مدة طويلة من الزمن بافتراض، و يكون لهم دخل في العمل
وما يحيط  بما يناسب أوضاع شركتهمللقابضة وتحيين وكالتهم  ،حاجة لتجديد هذه الشروط

 تجمعهم كلما دعت الحاجة لذلك.، وهنا تظهر الحاجة إلى وجود هيئة عامة بها من ظروف
تحوز الأغلبية المطلوبة لاتخاذ الأكبر، ولكنها لا  حصةوقد تكون القابضة صاحب ال

، بأن تفقد جزءا من مساهماتها، فتفقد تبعا لذلك ها الماليةأحوال، كما قد تتغير معين قرار
لإدارة، وهو ما لمصلحة شريك أو شركاء آخرين يزاحمونها في ا ،مكانتها كصاحبة الأغلبية

 ل، وذلك مؤداه وجوبالتفصيلية من قبل الشريك العام يعني مشاركتها في اتخاذ القرارات
لا فإن معارضته  قد تؤدي إلى تعطيل الشركة. التوافق معه، وا 

 الفرع الثاني
 جيروالاستعانة بأ 1من الربح بنصيبالعمل حكم استقلال 

 من الربح بنصيبعمل لاقلال حكم استأولا: 
خلاف بين الفقهاء في استحقاق العمل للربح من حيث الأصل، إنما الخلاف في  لا

 2استحقاقه استقلالا أو تبعا، فبالأول قال الحنفية والحنابلة، وبالثاني قال المالكية والشافعية،
                       

ر الإنتاج وعوائدها في تحليله لعناص إلا أنه ،ريك بالعمل، ويسميه المنظم، الربحيقر النظام الرأسمالي باستحقاق الش -1
صل بين مضطرب؛ فمن جهة يجعل الربح من حق المنظم نظير تحمله للمخاطرة والأجر للعامل، ومن جهة أخرى يقرر الف

  افآت.الربح في شكل مكالملكية والإدارة، فيمنح المنظم أجرا بدل الربح، ومن أجل تحفيزه يخصص له جزءا من 
؛  11، 11أيمن مصطفى الدباغ، م س، ص ص. ؛24، 10عبد الحليم غربي، م س، ص ص.راجع:   

.177، 122أحمد فوزي ملوخية، م س، ص ص.  
؛ 1/119؛ العمراني، م س، 0/071؛ ابن رشد، م س، 11/172السرخسي، م س،  -0  

.2/111، م س، ، الفروعابن مفلح  



131 
 

والراجح الأول، لأنه كما يستحق الربح بالمال، يستحق بالعمل، فمن يعمل لحسابه الخاص، 
هي حق خالص له، وكذلك العامل في المضاربة يستحق  تظهر له في مالهأي زيادة  فإن
 بعمله فقط. الربح

وبسبب اجتماع المضاربة والعنان في الشركة التابعة، فإنه من المناسب اعتبار العمل 
حصة مستقلة عن الحصة المالية في استحقاق الربح، ويترتب عن ذلك اعتبار شريك العنان 

لنظر إلى حصته في العمل، بأن تعطى حقها من الربح استقلالا، بمنزلة المضارب عند ا
وليس تبعا للمال، وذلك من أجل توحيد طريقة التقدير، فيعطى كل شريك نصيبه من الربح 

عند بحث  بذلك هما معا، وسيتم بيان كيفية القيامأو  نظير ما قدمه، إن كان مالا أو عملا
 أحكام توزيع الربح والخسارة.

يجوز أن ولا تعرف قيمة حصة العمل إلا بالشرط والاتفاق، لأنه يتفاضل فيه، إذ 
، كما هو رأي الحنفية عمل أحد الشريكين أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل الشريك الآخر يكون

كون قسمة الربح بينهما بالمال بحصة العمل، لا يشترط أن توعند مقابلة الحصة  1،والحنابلة
  غالبا في المضاربة البسيطة. أو كما يجري و في ظاهر الأمر،كما قد يبد ،مناصفة
ي الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال الضخمة من غير المتصور أن تعادل فف

، ولكن يجري تقدير قيمة العمل كما تقدر قيمة الحصة العينية، لحصة الماليةحصة العمل ا
مع الأخذ في الحسبان أهمية العمل محل التقدير  ،ويمكن الاستعانة بالعرف وربح المثل

على أن يتوصل في النهاية إلى أن يكون وما يمكن أن يحققه لها من فائدة،  ،بالنسبة للشركة
من إجمالي  أو أقل أو أكثر10% كأن يكون نصيب العمل في الربح جزءا شائعا معلوما، 

 .الربح الصافي
، مهاويصص النقدية والعينية بعد تقالحفي حساب رأس مال الشركة سوى  لا يدخلو 

فعند التصفية يأخذ الشريك بالمال نصيبه من موجودات الشركة بقدر مساهمته المالية، أما 
 2صاحب العمل فلا يستحق شيئا عدا نصيبه من الأرباح.

                       

.7/121؛ ابن قدامة، م س، 1/212؛ الرافعي، م س، 11/172السرخسي، م س،  -1  
ؤولية المحدودة،  بالنسبة للتشريعات الوضعية، فإنه لا تقبل حصة العمل في شركات المساهمة أو الشركات ذات المس -0

 ولكن يسمح بها في شركات التوصية البسيطة والشركات المدنية. 
.21؛ الطيب بلولة، م س، ص.01ي، م س، ص.؛ فوزي سام12انظر: عزيز العكيلي، م س، ص.  
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 الأجراءمن غيرهم حكم استعانة الشركاء بثانيا: 
 فإن العمل التنفيذي الذي به تقاد الشركة، إذا كان الشريك يسعى لتولي العمل الإداري
وغيرهم  لين والموردين والموزعين،كالمقاو  ،أصبح في العادة يسند للعمال ومتعاقدين آخرين

  .الوكلاء مقابل أجر معلوم من
خاصة مع تعقد نظمها  ،كما أن حاجة الشركات إلى الخبرة الإدارية والمهارة الفنية

 ،جعلت الشركاء يميلون إلى الاستعانة بمن يفي بهذه الحاجة ،وكبر حجم مشروعاتها وتنوعها
نظير أجر معلوم، فوقع الفصل بين الإدارة والملكية، ولم يعد يعتد بالعمل  ،ولو كان أجنبيا

 1كحصة في شركات الأموال.
 نأحدهما ره تيارواخ ،بغيرهم وفق خيارين للشركاء أن يستعينواومن الوجهة الشرعية 

المستعان به شريكا مضاربا، ويقدر نصيبه من  يصبح ما خيار الربح، وبهأحده: باتفاقهم
وفقا لما تقضي به أحكام المضاربة، وفي العادة يصار إلى هذا الخيار  ،الربح بحسب الاتفاق

اشتراط صاحبها أن يكون لمدة طويلة مع  عند حاجة الشركاء إلى الخبرة الإدارية أو الفنية
 شريكا. 

على المضاربة من  للمضارب الإنفاق ، فقد أجاز الفقهاءالأجر والخيار الآخر هو
وهو ما يقدر على القيام به بحسب  ،إلا أنهم ميزوا بين ما يلزم المضارب فعله ،رأس المال

ومثلوا له بطي الثياب، فهذا ليس له أن يستأجر عليه، وبين ما لا يلزمه  ،العرف والعادة
ومثاله  ،فهذا له أن يستأجر عليه ،بحسب العرف والعادة وهو ما لا يقدر على القيام به ،فعله

  2.نقل وترحيل البضاعة
فالذي يستأجر عليه يتحمل أجره جميع الشركاء، أي أنه يصرف من الذمة المالية 

من الربح  الأجر صرفلشركاء مجتمعين، ويتم باعتبارها تمثل مجموع ما يملكه ا ،للشركة
إن  ،والذي لا يستأجر عليهصرف من رأس المال،  ،حم يكن هناك ربقبل أن يوزع، فإن ل

 فأجره عليه هو. ،أمر أحدا بالقيام به ولم يتوله بنفسه
 لأنه من عادة التجار ،جاء في البدائع: ''وله أن يستأجر من يعمل في المال

                       

.1/72؛ إلياس ناصيف، م س، 01فوزي محمد سامي، م س، ص. -1  
.2/142، م س، الفروع؛ ابن مفلح، 1/221الخطيب الشربيني، م س،  -0  
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التجارة أيضا، لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى  وضرورات
 1."الأجير

 فيوورد في المدونة أن ابن القاسم سئل عن المقارض يستأجر الأجراء يعملون معه 
  2."نعم، عند مالك هذا جائز"قال:  المقارضة.

لأنه من  ،الأجرة جائزة على الكيل والحفظ من مال القراض "وفي نهاية المحتاج أن 
  3."أمر التجارة ومصالحهاتتمة 

يقع على عاتق  يمكن القول بأن العمل اللازم لإدارة الشركة ،وتأسيسا على ما سبق
 ،يوزع عليهم بقدر الملكية أو حسب الاتفاق ،بالمال والعملالعنان، وهم الشركاء شركاء 

وذلك باختلاف الأوضاع وحاجات الشركة، فإذا احتاجوا إلى غيرهم من العمال والموظفين 
 فإن أجورهم تكون من أموال الشركة.

شركات المساهمة على أن يعطى أعضاء مجلس  العادة فيعليه جرت  رع بماتذوقد ي
بأن هذا  الشركة، فيجاب على ذلكالإدارة ومديروها التنفيذيون أجورا نظير قيامهم بإدارة 

عدم الاعتداد بالعمل كحصة في الشركة، وهذا ف يقضي بفصل الملكية عن الإدارة مع العر 
وهو لا يصح، ومن المقرر في أصول  ،وشركات العقد يؤدي إلى إبطال العمل بالمضاربة

 4الاجتهاد أن أي عرف يعارض حكما شرعيا هو عرف فاسد.
واختيار أن يكون المسير أجيرا لا يلائم طبيعة الشركة القائمة على المخاطرة وروح 

لأن الشريكين إما  ،المشاركة أبعد عن الغرر من الإجارة فإن ،وكما قال ابن تيمية ،المبادرة
وذلك أقرب إلى العدل من أن يحصل أحدهما على شيء  ،أن يغنما جميعا أو يغرما جميعا

  5.مضمون ويبقى الآخر تحت الخطر
بدل الربح  ،وهو الأجر ،أن التحول إلى العائد الثابت لقد أظهرت التجارب العملية

، وتبين أن ي لمواجهة المخاطرفانجعل العمل الإداري يفتقر إلى روح المبادرة والإبداع والت
                       

.1/42الكاساني، م س،  -1  
.1/117م س، ، المدونة، الإمام مالك -0  
.7/011الرملي، م س،  -1  
.1/92؛ علي حيدر، م س، 40ص.ابن نجيم، م س،  -2  
.1/122، وانظر: ابن القيم، م س، 02/171، م س، مجموع الفتاوىابن تيمية،  -7  
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أكبر محفز على حسن الأداء والاهتمام بالشركة  اء العمل يعدتخصيص أجزاء من الربح لق
ونجاحها وزيادة أرباحها، ويزيد التحفيز أكثر عندما يكون التقدير عادلا ومكافئا للجهد 

 1.لنشاط الشركة المبذول وأهميته بالنسبة
 لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن بأنهقد أفتت هيئة المحاسبة و 

ولكن يجوز زيادة  ،أو في مهام أخرى مثل المحاسبة ،يستعان به من الشركاء في الإدارة
  2.نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة

في ظل وجود الشركاء بالمال يتعذر إعطاء المضاربين نه وتوافقا مع هذا الرأي فإ
المال والعمل ن الشركة التابعة التي تجمع بين الشركاء بيقطع الشركة، وأ، لأن الأجر أجورا

 لا يصح أن يتقاضى مديرها أجرا. ،والشركاء بالمال
فإن مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة يمكن القبول به في حدود ما تقتضيه ومن ثم، 
نكار حق العمل في استحقاقه ا ،ضرورات التوكيل لربح، وأنه كما ولا يصح التوسع فيه وا 

 3.الفقهاءكثير وفقا لما صرح به  ،لربح بالمال يستحق بالعمل أيضاا يستحق
فعليها القيام بما  ،نصيب من الربح لقاء إدارتها الشركة إذا تقرر للشركة القابضةف

فإما أن يتولاه غيرها من الشركاء  ،مما هو داخل في اختصاص عملها، وما عداه ،يلزم
أو يؤجر عليه من مال الشركة، وقد يكون من المفيد تحديد طبيعة العمل  ،بالمال والعمل

التحاسب معه ، وبما يسمح ببما يرفع عنه الجهالة ،الذي يتولاه كل شريك ونطاقه في العقد
 . إذا أجر عليه، أو محاسبته إذا قصر فيه

 
                       

،   اريةأثر هيكلة الملكية كميكانيزم داخلي لحوكمة المؤسسات على أداء البنوك التجحساني رقية، سكور آمال،  -1
دارية :)الجزائر ؛وما بعدها 249(، ص.2115، 8، ع، جامعة بسكرةمجلة أبحاث اقتصادية وا   

تكاليف  هيكل الملكية في الشركات المدرجة في بورصة البحرين ودوره في تخفيضعلام محمد موسى حمدان وآخرون، 
؛85-84(، ص ص.2116، 24عمعة غزة، مجلة الاقتصاد والأعمال، جا :)فلسطين الوكالة،  

، الانتقاليةلشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة و غرس حوكمة اكاترين ل. كوشتا هلبلينغ ، جون د. سوليفان، 
لية ، )الولايات المتحدة الأمريكية: مركز المشروعات الدو "حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين"في: محرر 
.7(، ص.2113، الخاصة  

.164ص.، هيئة المحاسبة، م س -2  
.4/366 ،، م سالفروع؛ ابن مفلح، 5/141 ،؛ ابن قدامة، م س11/155 ،السرخسي، م س -3  
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 المطلب الثالث
 بالحقوق المعنويةفي الشركة التابعة القابضة شتراك ا

 والاكتتاب في الأسهم
يكون محل اشتراك القابضة في الشركة التابعة بتقديم بعض من حقوقها المعنوية،  قد

أو بالاكتتاب في أسهمها، وكلاهما من الأمور المستجدة في الشركات، واتخاذ موقف شرعي 
 سيحاول هذا البحث القيام به فيما يلي:بحاجة إلى دراسة تأصيلية، وهو ما  بشأنها

 الفرع الأول
 بالحقوق المعنويةالقابضة في الشركة التابعة شتراك ا

أو حقوق  قد تكون حصة القابضة في التابعة عبارة عما يسمى بالحقوق المعنوية
كحق المؤلف في مصنفاته العلمية أو الأدبية، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية،  الملكية

أو طريقة إنتاج، أو وسيلة تركيب،  ،والنماذج الصناعيةوالرسوم  الصناعية، كبراءة الاختراع
تعبر عن نتاج أو غير ذلك، وقد تكون ثمرة لنشاط تجاري، كالاسم والعلامة التجارية، فهي 

للموقف الشرعي بيان فيما يلي و  1،ذهني يكسب صاحبه حق الانتفاع به حصرا دون سواه
لاشتراك هذا امع النظر في صور  ،من الاشتراك بها في مقابل الحصة بالمال أو العمل

 : لتابعةوأهميته بالنسبة للشركة ا
 حكم الاشتراك بالحقوق المعنويةأولا: 

يعتبر الاشتراك بالحقوق المعنوية من مستجدات العصر الحديث، ولم يكن أمرا 
علماء  حاول كثير من وقد ،راليس ظاهمعروفا لدى فقهاء السلف، ولذلك فإن موقفهم 

ظهار الحكم الشرعي بشأنها، فكان لهم فيها رأيان: في المسألة  والباحثين الاجتهادالعصر   وا 

                       

ندوة  :)سوريا الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية لأغراض عقود الترخيص والامتياز،كنعان الأحمر،  -1
(، 28/11/2115الاطلاع:خ تاري www.wipo.int نشر في الموقع:، 2114ية الصناعية، الوطنية عن الملك الويبو
 ؛ 22(، ص.2113، 1نشر والتوزيع، طالدار العلمية الدولية لل :، ) الأردنعقد الترخيصعلاء عزيز الجبوري،  ؛3ص.

(، 2117ه/1427، 6التوزيع، طدار النفائس للنشر و  :) الأردن المعاملات المالية المعاصرة،عثمان شيبر، محمد 
مجلة هدي الإسلام، وزارة  :، ) الأردنر والترجمةحكم الإسلام في حقوق التأليف والنشحمد الحجي الكردي، ؛ أ43ص.

 .  51ص. ،م(1981ه/1411، 7، ع25الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، م
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 ،على اعتبار أنها ليست مالا: عدم الاعتداد بما يعرف بالحقوق المعنوية الأولالرأي 
ه الإنسان بفكره حبس ما وصل إلي فإن ،ومن جهة أخرىأن يتم إحرازه،  لأن من شروطه

 ن  ا م  ن  ل  ز  ن  أ   آم   ون  م  ت  ك  ي   ين  لذ  ا   ن  ا   ﴿لقوله تعالى:  ،شرعا وهو منهي عنه ،علمكتمان لل وذهنه
  1،﴾ون  ن  ع  للا  ا   م  ه  ن  ع  ل  ي  و   لل  ا   م  ه  ن  ع  ل  ي   ك  ئ  ل  و  أ   اب  ت  ك  ل  ي ا  ف   اس  لن  ل   اه  ن  ي  ا ب  م   د  ع  ن ب  ى م  د  ه  ال  و   ات  ن  ي  ب  ل  ا  

وأن بذل العلم  2،"ار  ن   ن  م   ام  ج  ل  ب   ة  ام  ي  ق  ال   م  و  ي   م  ج  ل  أ   ه  م  ل  ع  ي   ام  ل  ع   م  ت  ك   ن  "م  : ولقوله
كونه حقا مجردا لا قربة وطاعة وليس تجارة واسترزاق، وأنه بمنزلة حق الشفعة من حيث 

  3.الاعتياض عنهيجوز 
الاختراع نتاج الذهني( وبراءة العوض المالي عن حق التأليف )الإ جواز الثاني:الرأي 

لأن مدار المالية  ،وهي أموال عند الجمهور ،المنافعو  الحقوق والاسم التجاري، باعتبارها من
وعلى ما يتقومه الناس، وقد جرى العرف على اعتبارها  عندهم على ما فيه منفعة مباحة

والمال يجري فيه الملك والاختصاص، وما اختص به صاحبه يجوز منع  ،أموالا ذات قيمة
  4.كما يجوز له التصرف فيه بالعوض أو بدونه ،من الاعتداء عليهالغير 

يمكن قياس حق التأليف وبراءة الاختراع ونحوهما على حق الصانع وكل عامل كما 
مع إمكان  ،تحفظ الحقوق المعنوية لأصحابها ،وبتقرير هذاعن منفعة عمله،  في العوض

 5.انتفاع عامة الناس بها في ذات الوقت، فكأنها نوع من المصالح المرسلة
ذا ترجح ل التمليك يفإنها قد تقدم على سب ،يةالقول بصحة الاشتراك بالحقوق المعنو  وا 

، وفي الحالتين يجب تقويمها كما تقوم الأعيان، إلا أنه في الحالة أو على سبيل الانتفاع
الأولى تخلط قيمتها برأس المال النقدي، أما في الحالة الثاني، فإنه بالقيمة يعرف نصيب 

                       

.159 سورة البقرة، الآية -1  
؛ 2649رقم ، 5/29 ،لعلم، باب ما جاء في كتمان العلم، م سكتاب ا ،الترمذي -2  

. قال الترمذي: حديث حسن.3658، برقم 5/499 ،م س تاب العلم، باب كراهية منع العلم،كأبو داود،   
؛ 21وما بعدها؛ محمد عثمان شيبر، م س، ص. 742وهبة الزحيلي، م س، ص. -1  

.71أحمد الحجي الكردي، م س، ص.  
؛ 77، 71، 22؛ محمد عثمان شيبر، م س، ص ص.742وهبة الزحيلي،  م س، ص. -2  

، 1) لبنان: درا البشائر الإسلامية، طاملات المالية المعاصرة، ، بحوث في فقه المععلي محي الدين القرة داغي
وما بعدها. 222م(، ص.0221ه/1200  

.22محمد عثمان شيبر، م س، ص. -7  
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صاحبها من الربح، دون أن يتم الخلط، بل يحتفظ بملكيتها مع تحمله مخاطر الهلاك، كما 
 سبيل الانتفاع. على  هو الحال في تقديم الأعيان

من  أما شرط السيطرة لمن يملك التقنية أو الخبرات الإدارية والتسويقية ونحو ذلك
كما يعطى صاحب الحصة  فأعتقد أنه، بمنحه حق التصويت بالأغلبية، الحقوق المعنوية

النقدية والعينية الحق في التصويت، يعطاه أيضا صاحب الحق المعنوي بقدر قيمته، ولكن 
ما قدمه هو العمل والخبرة التي يملكها، فإنه في هذه الحالة لا يعدو إلا أن يكون إذا كان 

  مضاربا، ومن اختصاصه الاستقلال بالتصرف كما سيأتي بيانه.
وأهميتها بالنسبة  بالحقوق المعنوية شتراك القابضةالتطبيقات العملية لاثانيا: 
 للشركة التابعة
يمكن للشركات القابضة  ،القول بجواز الاشتراك بالملكية الفكرية والصناعية في إطار

أو التصاميم والنماذج براءات الاختراع خبرات و  من أن تشترك في الشركات التابعة بما تملكه
 1المميزة الحقوق المعنويةو  مختلف حقوق الملكية الفكريةو والعلامات التجارية الصناعية 

كما هو  ،فضلا عن حقها في تأجيرها ،وهو جزء شائع من مجموع الأرباح ،مقابل ربح معلوم
بمقتضى  والإدارة ، كما يكون لها حق التصرفم الأعيان الماديةرأي الجمهور في تقدي

 الاتفاق أو بقدر قيمتها المالية نسبة إلى مجموع رأس المال.
فلا  ،نوع استعمالاتهاأن تت الامتيازاتعقود التراخيص و ب ما يعرف اليوموهكذا يمكن ل

بل تشمل أيضا المشاركة، وهو  2في الواقع العملي،تقتصر على صيغة الإجارة كما هو شائع 
 ؛ أسواق جديدة بنفقات أقلإلى دخول ويتيح لها فرص ال ،للشركات التابعة بالتوسع ما يسمح

                       

ة والأخلاقية عندما رغم ترجيح القول بجواز الاشتراك بالملكية الفكرية والصناعية، إلا أن ثمة بعض التحفظات الشرعي -1
لاج مثلا بحجة يتعلق الأمر بحاجات الناس الأساسية التي تحفظ لهم أنفسهم وأرواحهم، فاحتكار صناعة الدواء وطرق الع

ي أسعارها قد فها وتطويرها هو من قبيل من يحتكر الطعام والماء، والتحكم فأنها من حق صاحبها الذي توصل إلى اكتشا
ن الامتناع عن بذلها لذوي الحاجات بثمن المثل أو بالقيم ة العادلة التي يجعل بيعها من بيع المضطر الذي نهي عنه، وا 

ألة وما يماثلها في ص هذه المسيقدرها الحاكم، لا ينسجم مع روح التشريع ومقاصده. راجع تفصيل الموقف الشرعي بخصو 
 موضوع الاحتكار، وذلك في الباب الثالث من هذا البحث. 

تقديم خدمات ومساعدات فنية، ويقدر المقابل في  عندصورة الأجر العوض المستحق يتخذ ما  غالبافي الواقع العملي،  -0
  .هذه الحالة على أساس مبلغ معين لكل عمل من أعمال الإشراف أو التدريب أو الخدمات الفنية حسب قيمة الخدمة ومدتها

 .44، 3/43؛ إلياس ناصيف، م س، 4؛ كنعان الأحمر، م س، ص.41راجع: علاء عزيز الجبوري، م س، ص.
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تصنيع  ،وهو هنا الشركة التابعة ،خص لهيمكن للمر  ،ففي المجال الصناعي
 وهو الشركة القابضة، وقد توكل له مهمة ،وفق نماذج قياسية يحددها المرخصالمنتجات 
شراف المرخص تجميعها وذلك للتأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات  ،تحت رقابة وا 

 1.والمعايير المحددة، ولاشك في استفادة المرخص له من خبرة المرخص أثناء ذلك
يا يمكن للشركة القابضة أن تكون أداة لنقل التكنولوج ،التعاون هذهفعن طريق عقود  

 -عادة سريةال تكون في - معلومات فنيةإليها ، بأن تنقل خلال شركاتها التابعةمن 
أو لتركيب أو تشغيل  ،لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها ،لاستخدامها في طريقة فنية خاصة

 2.معين ت بمقابلأو لتقديم خدما ،و أجهزةآلات أ
 مقابل ،عينةوفقا لقيود وشروط م ،باستغلال المعرفة الفنية والإذن تمنحها الترخيصف 

 ،إن كان العقد شركة ،أو لقاء نصيب من الربح ،إن كان العقد إيجارا ،مبلغ دوري لمدة معينة
، وتطبق على في ذمة الشركة القابضة في الحالتين ذه الحقوقمع بقاء الملكية المتعلقة به

 3.بما يتناسب وطبيعة المحل ،حسب الصيغة المختارة ،الأحكام الخاصة به العقد
وهو  -لمرخص له فيكون ل 4،عمال العلامة التجاريةاستعلى الترخيص قد يقتصر و 

أو نصيب من  ،مقابل أجر معلوم ،أن يضع تلك العلامة على سلع من صنعه - التابعةهنا 
في هذه الحالة وهو ما يعني أن العقد  ،مالكا للعلامة - القابضة –مع بقاء المرخص ، الربح

 .أو شركة ،وهو الأصل ،يصح أيضا أن يكون إجارة
 السلع رواجفي  رله دور كبيالتجاري ومعلوم أن العلامة التجارية أو الاسم 

 والكشف عن الأسراربنقل المعرفة الفنية  همالترخيص باستعماليقترن ا قدو  ،والمنتجات
 علامته التجارية وماومن استعمال اسم المرخص و  ،فيستفيد المرخص له من ذلك، الصناعية

                       

.119م س، ص. ،علاء عزيز الجبوري؛ 1الأحمر، م س، ص. راجع: كنعان -1  
.12راجع: كنعان الأحمر، م س، ص. -0  
 ؛ 44-42وما بعدها؛ علاء عزيز الجبوري، م س، ص ص. 4نعان الأحمر، م س، ص.ك -1

                                                    ؛3/43إلياس ناصيف، م س، 
François Dessemontet, op.cit, p.126.  

رية مقابل صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار يجيز التصرف في العلامة التجا -2
ة لأصحابها عوض مالي على أساس أنه أصبح لها قيمة مالية، واعتبر القرار حق الاختراع والابتكار من الحقوق المصون

.1/0012 ( بشأن الحقوق المعنوية،7/7)21، قرار رقم نظر: مجلة المجمعوأنه لا يجوز الاعتداء عليها. ا  
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، فضلا عن استفادته من المساعدات التي قد يقدمها له المرخص في وسمعة لها من شهرة
 1.والتسويقية ومات الفنية والماليةالجوانب المتعلقة بالتدريب والإرشادات والإعلانات والمعل

 ،لشركات التابعة للمجموعةقابضة أن تبرم عقودا مع ايمكن لل ،وفي مجال التوزيع
فتستفيد  ،وتوجيهاتهاتعليماتها  على أن تتبع ،جهاأو تنت بتسويق المنتجات التي تجلبها تقومل

وتقديم  ،كالإعلان عن المنتجات ،اللازمة لذلكالتي تقدمها و المساعدات  تلك الشركات من
 2.كما في حال بيع السيارات ،الغياروتوفير قطع  ،خدمات الصيانة

، ابعةلعدد كبير من الشركات التلقابضة أن تمنح التراخيص لشركة اوهكذا يمكن ل
تبدو  مجموعةالفإن ، نماذج قياسية ومواصفات موحدة عها وفقيتصنيتم وبما أنها تقدم سلعا 

 .كوحدة إنتاج وتوزيع متكاملةو  ،كشبكة واحدة
والترخيص الصناعي وبيع أو استغلال العلامة التجارية عقود نقل التكنولوجيا إن 

مع إجراؤها  ، كما يمكنكال التعاونشكل من أشيمكن أن تبرم بين شبكة الشركات التابعة ك
في إطار التعاقد من  ،اسمهابتفويض من القابضة وب ،شركة أو طرف أجنبي خارج المجموعة

ا تجسد علاقة القابضة بالتابعة أنه، وقد أشرت إلى هذه الصيغة من قبل، وذكرت الباطن
عندما تجريان المعاملات بينهما كشركتين مستقلتين، وأنه بخصوص حكمها، فإن الرأي 

 .، وأنه يمكن تحويلها إلى صيغة من صيغ المشاركات بدل الإجارةالراجح هو جوازها
بتكارات قد ازدادت أهمية عقود الترخيص وبيع التكنولوجيا مع ازدياد الاختراعات والال
نشاء الصناعات التي تعتمد أساسا على براءات الاختراع وال ،الحديثة علامات التجارية وا 

 .، ويتصور أن تزداد أكثر باعتماد صيغة المشاركة فيهاوالمعرفة الفنية
 
 
 
 

                       

، وانظر أيضا: 3/44؛ إلياس ناصيف، م س، 4كنعان الأحمر، م س، ص. -1  

François Dessemontet, op.cit,pp.123-124. 

 . 9-4كنعان الأحمر، م س، ص ص. -0 
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 الفرع الثاني
 1الاكتتاب في الأسهمبفي الشركة التابعة اشتراك القابضة 

 وهي أجزاء متساوية القيمة، يمثل 2،عبارة عن أسهم رأس مال الشركة التابعةقد يكون 
بمقدار ما يملكه من  منها المساهم يملكف 3كل جزء منها نصيبا شائعا في موجدات الشركة،

الأسهم، وتستمر هذه الملكية إلى أن تنتقل إلى غيره، بالتنازل عنها أو بالتخارج أو غير 
كما في حال اشتراك الشركة القابضة  ،تذلك، وقد تمتد ملكيتها لتشمل موجودات عدة شركا

 وذلك على القول بصحة الاشتراك غير المباشر، وقد تقدم بحث –في شركات قابضة أخرى 

                       

خيرة عبارة عن تمول الشركات التجارية مشاريعها وأنشطتها بالاكتتاب في الأسهم أو بإصدار السندات، ونظرا لأن الأ -1
 قروض ربوية، ولا تقبل كأداة تمويل إسلامي، فإنها ستستبعد عن نطاق البحث. 

.1/741؛ علي أحمد السالوس، م س، 110راجع الحكم الشرعي للسندات: وهبة الزحيلي، م س، ص.  
، ومنه أي نصيبا ،، يقال: أخذ سهماوالقرعة والقسمةوالنبل الحظ والنصيب  :وهو في اللغة الأسهم في اللغة: ج. سهم، -0

سورة الصافات، الآية . ﴾ين  ظ  ح  د  م  ل  ا   ن  م   ان  ك  ف   م  اه  س  ف   ﴿ومنه قوله تعالى:  ،وقارعه ساهمه أي قاسمهو  ،شركة المساهمة
 .                          024م س، ص. ،؛ أبو بكر الرازي4/170؛ الزبيدي، م س، 10/124 ابن منظور، م س، .141

الشركة أو  مال من رأس ةشائع وحصة يمثل نصيباقابل للتداول، صك " :بأنه ويعرف السهم في الاصطلاح القانوني 
؛1/42ناصيف، م س  ؛ إلياس004، عزيز العكيلي، م س، ص.044فوزي سامي، م س، ص ." انظر:موجوداتها  

  ؛121؛ إبراهيم سيد أحمد، م س، ص.22أحمد بن محمد الخليل، م س، ص.
م(.1991ه/1211، 1، ) لبنان: المكتب الإسلامي، طبحوث في الاقتصاد الإسلاميعبد الله بن سليمان المنيع،   

  "حصة شائعة في موجودات الشركة." :بأنه الدولي السهم مجمع الفقه الإسلامي كما عرف
.                                                          0/17(، 1/2) 11انظر: مجلة المجمع، م س،  قرار رقم   

بين السهم والحصة، من جهة أن السهم قابل للتداول، ويمثل نصيب الشريك في في الاصطلاح القانوني يميز يشار إلى أنه 
  في شركات الأشخاص وهي غير قابلة للتداول.شركات الأموال، بينما تمثل الحصة نصيبه 

 .                  112، 41؛ محمد عبد الصادق، م س، ص ص.12-04عبد الفضيل أحمد، م س، ص ص. راجع:
ذا صاروتسمى القيمة التي تعطى للسهم بالقيمة الاسمية،  متداولا اكتسب قيمة سوقية، وهي قد تختلف عن قيمته الحقيقية  وا 

فوزي سامي، م س،  ؛1/41إلياس ناصيف، مرجع سابق . راجع: والعوامل التي قد تؤثر في السوق بسبب الظروف
 .11؛ أحمد بن محمد الخليل، مرجع سابق، ص.009؛ عزيز العكيلي، م س، ص.049ص.

 ، وما يحوم حولها منمن جهة جدوى التجارة فيها تحفظات من وجهة نظر الفقه الإسلامي، تداول الأسهم إلا أن في
 .، وسيأتي تفصيل آراء العلماء فيها لاحقاشبهات الربا والغرر

؛ 121؛ إبراهيم سيد أحمد، م س، ص.11؛ أحمد بن محمد الخليل، م س، ص.009العكيلي، م س، ص. -1  
.1/42إلياس ناصيف، م س،   
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 1هذه المسألة.
من المحدثات التي تحتاج إلى النظر  بالأسهمعن طريق الاكتتاب ويعد الاشتراك 

بداء الرأي الشرعي  الإحاطة بأنواع الأسهم ومعرفة بشأنها، وهذا ما يقتضي والاجتهاد وا 
، ثم تحديد طبيعة الاكتتاب فيها لتكون أساسا لبيان حكمه الحكم الشرعي لكل نوع منها

 ما إن كان أسلوبا صالحا للمشاركة، وذلك من خلال الفرعين التاليين:تقدير الشرعي و 
 ةوأحكامها الشرعي أنواع الأسهمأولا: 

إلا  ،وذلك بحسب أساس التقسيم ،عا عديدةأنوا في الاستعمال القانوني تتنوع الأسهم 
 :أن البحث سيقتصر على ما له صلة مباشرة به، وذلك بقصد إظهار الموقف الشرعي منه

إلى أسهم  الأسهم من حيث طبيعتها نقسمت: من حيث طبيعتهاأنواع الأسهم  -1
  ؛نقدية وأسهم عينية

 ولا خلاف في 2،الأسهم التي تعطى لمن يقدم قيمتها نقدا: وهي سهم النقديةالأ -أ
ن كان الأصل في النقد أن يكون من الذهب والفضة  إلا أنه يجوز أن يكون ،جوازها، لأنه وا 

 3.المعاصرةوالعملات ومنه النقود  ،مما تعارف عليه الناس وجعلوه معيارا للقيم
ية، عليها لقاء تقديم حصص عينهي الأسهم التي يتم الحصول  :الأسهم العينية -ب

 4.سواء كانت منقولات أو عقارات
فة الفنية وجميع حقوق الامتياز والاختراع والمعر أيضا وتعتبر من المقدمات العينية  

  5.الحقوق المعنوية
ء آراء الفقها مرتبط بحكم الاشتراك بالحصة العينية، وقد تقدمتالشرعي، ف هاحكمأما و 

 تقديرا يجب تقدير قيمتها بالنقد بناء عليه و  6،القول بالجواز وترجح ،في ذلك وتمت مناقشتها
                       

من هذا البحث. 22راجع: ص. -1  
.120م سيد أحمد، م س، ص.؛ إبراهي121؛ الطيب بلولة، م س، ص.1/40إلياس ناصيف، م س،  -0  
.114أحمد بن محمد الخليل، م س، ص. -1  
.1/41إلياس ناصيف، م س،  -2  
يك، فتضاف ليس هناك تعارض مع ما تقدم بإيراد الحقوق المعنوية في قسم خاص، لأنها قد تقدم على سبيل التمل -7

لها، وقد تقدم ن أسهم عينية، وذلك بالنظر إلى أصقيمتها إلى رأس المال، فإذا جعل أسهما، كانت المقدمات العينية عبارة ع
 على سبيل الانتفاع، فتبقى على حالها.

وما بعدها من هذا البحث. 112انظر: ص. -1  
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  1.الأموال النقدية وضم قيمها إلى بها الوفاءيجب و  ،وذلك بالرجوع إلى سعر السوق ،عادلا
تنقسم إلى أسهم عادية وأسهم : هامن حيث الحقوق المرتبطة بأنواع الأسهم  -8
  ؛ممتازة

كة خاصة في مرحلة مصدر التمويل الرئيسي للشر تمثل : الأسهم العادية -أ
 همتعطيف تتساوى قيمتها، حيث لها مبدأ المساواة بين المساهمين، ويتجسد من خلاالتأسيس
حق الاشتراك في  ركة،صاحبها بصفة كونه مالكا لجزء من الشتمتع منها:  ،ماثلةحقوقا مت
الجمعيات العمومية  ، الحق في حضور اجتماعاتوالموجودات عند التصفية الأرباح
في و ...إلخ، هاطلاع على حساباتالافي مراقبة الشركة و  الحق، الحق في التصويت ،المختلفة

 2.تقتصر على مقدار مساهمته يتهمقابل هذه الحقوق فإن مسؤول
 ،وبالنظر إلى ما يقرره هذا النوع من الأسهم من مبدأ العدل والمساواة بين الشركاء

 فإن حكمها هو الجواز.
وقيمة سوقية،  لها قيمة اسمية ،يضا مستندات ملكيةأوهي  الأسهم الممتازة: -ب
تختص من جهة أنها  ،تخالف مبدأ المساواة بين المساهمين في الحقوق والواجبات ولكنها
  :، وتتجلى هذه المزايا في صورتينتتمتع بها الأسهم العادية ايا لابمز 

في الحصول  صاحبها حق الأولوية حبأن يمن :(حق الأفضليةحق الأولوية ) -1-ب
حصة السهم  ، أو حق الأولوية في الحصول علىالأرباح قبل صاحب الأسهم العاديةعلى 

ولكن في ، أو الأمرين معا وذلك بعد أصحاب الديون ،التصفية من موجودات الشركة عند
  3.الاشتراك في الإدارةالتصويت أو يحرم من الحق في ما مقابل هذه الميزة فإنه غالبا 

وجوب المشاركة في في  ،الشريعةوحكم هذا النوع من الأسهم أنه مخالف لقواعد 
الدولي  الإسلامي صدر عن مجمع الفقه ، وقد4الشركاءووجوب العدل بين  ،الربح والخسارة

                       

.11أحمد بن محمد الخليل، م س، ص. -1  
؛ 122؛ إبراهيم أحمد السيد، م س، ص.124؛ أحمد بن محمد الخليل، م س، ص.092فوزي سامي، م س، ص. -0  

.44-1/47ناصيف، م س، إلياس   
؛ 124؛ أحمد بن محمد الخليل، م س، ص.021مصطفى كمال طه، م س، ص. -1  

.144؛ وجدي سلمان حاطوم، م س، ص.120إبراهيم سيد احمد، م س، ص.  
.121؛ وهبة الزحيلي، م س، ص.129أحمد بن محمد الخليل، م س، ص. -2  
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لها خصائص  ،لا يجوز إصدار أسهم ممتازة"  :، حيث نص على أنهمنع إصدارهاقرار ب
أو  ،أو تقديمها عند التصفية ،أو ضمان قدر من الربح ،مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال

  1".عند توزيع الأرباح
التي تقضي بحق السهم وهو خلاف القاعدة العامة : حق التصويت المتعدد -8-ب

ارة ، أو أن تكون السيطرة على إدغرض منها تشجيع جلب رؤوس الأموالوال، في صوت واحد
تقوم وهو الغرض الذي تسعى إليه الشركة القابضة عندما  ،الشركة بيد فئة من المساهمين

  2.سهمهذا النوع من الأ بشراء
 ومن خلال ،بحسب مجمع الفقه الإسلاميف ،أما حكم إعطاء هذه الأفضلية للأسهم

الشركات إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بإدارة يجوز  ،القرار المشار إليه أعلاه
اعتقادا منه بأن ما  ،في إشارة منه إلى جواز الأسهم ذات الصوت المتعدد ،والأمور الإجرائية
قسمة موجودات بعض في الربح أو  بين الشركاء هو تفضيل بعضهم علىيخل بالمساواة 

 الشركة عند التصفية. 
حق تفضيل بعضهم في و  ،أن المطلوب هو العدل بينهم في جميع الحقوق والحقيقة

من جهة أنه يجعل صاحب السهم  ،وفيه ظلم لبعضهم البعض ،التصويت يخل بهذا المبدأ
رغم أنه لا يفوق صاحب السهم  ،المتعدد أكثر قدرة على التصرف في أموال الشركة وشؤونها
وهذا تعد بلا شك، ويترتب عن  ،العادي في القيمة المالية، فكأنه يتصرف في ماله دون إذنه

لها بالتفصيل في ضوابط المنافسة ضمن  سيتم التعرض ،بالنسبة للشركة ذلك آثار كثيرة
 مجموعة الشركات. 

 حكمه الشرعيبيان و  تحديد طبيعة الاكتتابثانيا: 
من الأمور المستحدثة في الشركات،  في الأسهمالاكتتاب طريق يعتبر الاشتراك ب

على الشيء جزء من  ، لأن الحكمعلى تحديد طبيعته منه الموقف الشرعيبيان يتوقف و 
 تصوره، وهو ما سيتم التطرق له فيما يلي:

                       

.0/17م، 1990ه/1210المؤتمر السابع، جدة، ، دورة 17/1/2القرار رقم مجمع الفقه الإسلامي،  -1  
؛ 121؛ إبراهيم سيد أحمد، م س، ص.094؛ فوزي سامي، م س، ص.017العكيلي، م س، ص. -0  

.144وجدي سلمان حاطوم، م س، ص.  
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 أنه يرىفي تحديد طبيعة الاكتتاب بين من اختلف  1:تحديد طبيعة الاكتتاب -1
ولم تكتسب بعد  ،نى اعتبار أن الشركة في طور التكو عل ،تصرف بالإرادة المنفردة للمكتتب

ولا بصفتهم  ،الشخصية المعنوية، وأن المؤسسين لا يمكنهم التعاقد بصفتهم الشخصية
عقد بين المكتتبين والمؤسسين، أو عقد وبين من يرى أنه  2،لعدم وجود الشركة بعد ،النيابية
ا ويراد الزيادة في رأس مالها على اعتبار أن له لمكتتبين والشركة إذا كانت قائمةبين ا

وقد تقدم ترجيح القول بقيام هذه الشخصية بالعقد، وأن ذلك يتأكد بتقديم  3اعتبارية، شخصية
 المؤسسين أموالهم وخلطها. الشركاء

قبال المكتتبين على ددعوة المؤسسين إلى الاكتتاب يعن أ وأرى  المساهمة إيجابا، وا 
هو  ،والتعاقد مع شركة قائمة، اشتراك في رأس المالهو  ،، واكتتابهم في الأسهمقبولا يعد

باتساع  ،واستمرارها نتاج تطور الشركة وهو ،انضمام إلى الشركاء الأولين المؤسسين لها
 .سوى عقد بين حاضرين لمجلس العقد، حيث لم تكن نشاطها باطراد وكثرة الشركاء فيها

عند التأسيس أو  كتتاب برمتها هي: بيع أسهم الشركة لجمع رأس مالهان عملية الاذإ
والإشكال الذي يطرح هنا لا يتعلق بمفهوم مجلس العقد بقدر ما يتعلق  4،أثناء قيامها لزيادته

 ،من جهة كيفية تقويم موجودات الشركة ،بضمان العدل بين الشركاء السابقين واللاحقين
 .لاحقا وهو ما ستتم مناقشته ،لمعرفة نسبة مشاركة الشريك الجديد

 قيمة الأسهم التي اكتتب فيها،الوفاء بيتعين على المكتتب  ،لاكتتابوبمقتضى عقد ا
 والامتناع عن أي عمل قد يضر بالشركة، وفي المقابل يثبت له الحق في الحصول على

                       

كتتب له كتابا، وا تعليم الكتابة والنسخ والإملاء، يقال: اكتتب فلان فلانا، أي سأله أن يكتب :الاكتتاب في اللغة هو -1
وفي التنزيل:  ،زقفلان، أي كتب اسمه في القرض، أو كتب نفسه في ديوان السلطان، والكتبة الاكتتاب في القرض والر 

. 7 سورة الفرقان، الآية ..﴾يلا  ص  أ  و   ة  ر  ك  ب   ه  ي  ل  ى ع  ل  م  ت   ي  ه  ا ف  ه  ب  ت  ت  ك  ا   ين  ل  و  الا   ير  اط  س  أ   واال  ق  و  ﴿  
.1/222؛ الزبيدي، م س، 1/101؛ الفيروز آبادي، م س، 1/194ابن منظور، م س،  انظر:  

مالها  رأس مقابل الإسهام في ،إعلان شخص عن رغبته في الانضمام إلى شركة" القانوني بأنه:ويعرف في الاصطلاح 
  ؛129-124فوزي سامي، م س، ص ص.انظر:  ، سواء لتأسيس الشركة، أو لزيادة رأس مالها."بعدد معين من الأسهم

.110؛ مصطفى كمال طه، م س، ص.021عزيز العكيلي، م س، ص.  
.110؛ مصطفى كمال طه، م س، ص.020راجع: عزيز العكيلي، م س، ص. -0  
.042وما بعدها؛ عبد الفضيل محمد أحمد، م س، ص.  111راجع: فوزي سامي، م س، ص. -1  
.129؛ أحمد بن محمد الخليل، م س، ص.129راجع: فوزي سامي، م س، ص. -2  
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  مقابل تحمله الخسارة إن وجدت. ،وحق اقتسام الموجودات بعد تصفيتها ،الأرباح
هو أن الاكتتاب في الأسهم  ذكرت: في الأسهم للاكتتابالحكم الشرعي  -8

وذلك  ،أن تشرع في العملوقد يكون بعد  ،يكون عند قيام الشركة والأصل أن ،الاشتراك فيها
  لحكم الشرعي قد يختلف في الحالين، وذلك كالتالي:عند زيادة رأس مالها، وا

 اختلف فيه إلى قولين:  :لاكتتاب عند قيام الشركةحكم ا -أ
وأن لا اعتراض  ،الاشتراك في أسهم الشركة من حيث الأصليجوز : القول الأول

، وهو قول الجمهور من إلا فيما يطرأ على معاملات الشركة من محظورات كالربا مثلا عليه
 ر.علماء العص

وأنه واستند هؤلاء إلى أن الاشتراك في الأسهم هو من عقد الشركة الجائز شرعا، 
، وأن كون الشركة تدار بمجلس رأس المال والربحعبارة عن إيجاب وقبول بالاشتراك في 

 1.فذلك بمقتضى الوكالة وهي جائزة شرعا ،إدارة
لأن عملية الاكتتاب تظهر عدم  ،لا يجوز الاشتراك في أسهم الشركة: القول الثاني

وجود عقد مشتمل على الإيجاب والقبول، وأن عمل المكتتب يقتصر على القبول بالشروط 
 دون أن يكون طرفا في العقد، وبناء على ذلك قالوا بفساد شركة ،المبينة في نظام الشركة

  2.المساهمة
وهو  ،القول الأولويترجح  ،وبالنظر في طبيعة الاكتتاب تضعف حجة القول الثاني

 هي قبول للعقد كتابة. جواز الاشتراك في شركة ذات أسهم، وأن عملية الاكتتاب
هو الذي يكون : و في العمل كتتاب في أسهم الشركة بعد شروعهاحكم الا  -ب

 .رأس المال، وستتم مناقشته ضمن المبحث التالي بغرض زيادة

 

 

                       

وما بعدها. 112أحمد بن محمد الخليل، م س، ص. –1  
.102المرجع نفسه، ص. -0  
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 المبحث الثاني
 1إليها وهي قائمة التابعة بالانضمامالشركة اشتراك القابضة في 

بشراء أسهم شركائها السابقين الراغبين  يكون اشتراك القابضة في التابعة وهي قائمة
بغية التوسع في  ،عند زيادة رأسمالهابالاكتتاب في أسهمها الجديدة أو  ،في الخروج منها

و ما يعني شراء وهمع أو في شركة أخرى،  ، أو بالاندماجمشاريعها أو مواجهة حالة التعثر
  بعض أصول التابعة.

الخلط  كما تطرح مسألة ،ويثار التساؤل عن مدى استيفاء بيع الأسهم لشروط المبيع
وما و المندمجة، أوكيفية تقويم الأصول المشتراة  ،وتخارج الشركاء ،المتتابع لرؤوس الأموال

 ؟ميع هذه الصورفي ج مدى المساس بمبدأ العدل بين الشركاء
 من خلال المطالب التالية: سيتم بحث هذه المسائل ومحاولة الإجابة عنها

 المطلب الأول
 اشتراك القابضة بشراء أسهم متداولة

 بمسألة 'مد عجوة' وعلاقته
صفة  اكتسابللاشتراك في شركات أخرى و  شركاتوسائل التي قد تلجأ إليها الالمن 

 2.أو من سوق الأوراق المالية ،مساهميها مباشرةالقابضة، شراء الأسهم من 
، منها أن ن الأسباب التي قد تدفع أصحاب الأسهم إلى التخلي عنهاوهناك العديد م

هم إليها، أو أن وتقل أرباحها، أو أن تعجز عن منافسة الشركة المراد نقل الأس شركتهمتتعثر 
 3.مجز يحصلوا على عوض

 إلا أن، أثناء قيامها عملية دخول وخروج الشركاء سهلين تداول أسهم الشركة مع أو 

                       

: الاستفادة منها ،لأسباب عديدة تفضل القابضة الانضمام لشركات قائمة على أن تشارك في إنشائها ابتداء، عمليا قد -1
ية، وقد يكون هذا خاصة بالنسبة للشركات الأجنب ،تخفيض تكلفة الاستثمار وسرعة الدخول للسوقمن الخبرات الفنية، 

ا. اك فيهتنتجها الشركة المراد الاشتر  التي وسيطةالسلع الولية أو الأمواد الالخيار ضروريا من أجل الحصول على   
  .41.ص م س، مروان الإبراهيم، ؛121حسام عيسى، م س، ص.؛ 017.، صمحمد السيد سعيد، م س راجع:

.112-94؛ دريد محمود علي، م س، ص ص.127-120س، ص ص.حسام عيسى، م  -0   
.94دريد محمود علي، م س، ص. -1  
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 ريك الذيتتعلق أساسا بصحة تقويم حصة الشمن الناحية الشرعية،  هناك بعض التحفظات
 الدخول أو الخروج.يريد 

ذا تم شراؤه بعد قيام الشركة المال،فالسهم يمثل جزءا شائعا من رأس   فإنه عندئذ  ،وا 
أو  ،أو أشياء مثلية ،أو عروضا ،يعبر عن مجموع أصولها وخصومها، وهذه قد تكون نقودا

 1أو حقوقا لدى الغير. ،أو ديونا ،ويةأو حقوقا معن ،منافع
ومن شروط البيع العلم بالمبيع علما ينفي الجهالة ويبعد الغرر، وألا يكون فيه ربا أو 

مبادلة الأموال الربوية بعضها ببعض، وألا يكون  الواردة في لك بمراعاة القيودوذ ،شبهة ربا
 لسهم قد يكون فيه كل ذلك أو بعضه.وشراء ا 2المبيع من المحرمات،

فإن تقدير مدى تحقق بقية الشروط في بيع  ،المبيع من المباحات وبافتراض كون 
ويعزى ذلك إلى ، والعلماء المعاصرين وشراء أسهم الشركات هو مثار جدل بين الباحثين
روط البيع في كل مكون فاشترط فيها ش ،اختلافهم في تكييفها، فمنهم من نظر إلى مكوناتها

نظر إليها على أنها حصة شائعة في مجموع مالي مشترك يجوز فيه من ومنهم  ،منها
كما  ومناقشتها، وذلك أدلة كل فريق يتم عرض والتصالح، ولمعرفة الرأي الراجح التخارج
 يلي:

 ولفرع الأ ال
 مكوناتها تخريج بيع الأسهم بالنظر إلى

 لتداول الأسهم فيالتخريج المناسب  الفقه الإسلامي المعاصر بشأن في اختلف النظر
ومن ينظر إليها مجتمعة، ومن لا  ،كأجزاء ، بين من ينظر إليهاالنظر إلى مكوناتها حال

 بالكثرة والغلبة، وفيما يلي تفصيل هذه الآراء مع مناقشتها: لذلك ويعتد يكترث
 أولا: النظر إلى مكونات السهم كأجزاء

وصرفا  ،فإن مبادلته بالنقد تكون بيعا في الأعيان ،كأجزاء السهم إلى مكونات بالنظر
 دين؛وبيع الدين فيما يقابل الثمن من ال ،في النقود
 بلا خلاف،  ،بمثل قيمتها أو أزيد أو أقل ،فبيع الأعيان بالنقود جائز نقدا ونسيئة 

                       

.114؛ سمير عبد الحميد رضوان، م س، ص.001عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص. -1  
.0/104ابن رشد، م س،  -0  
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وفي الصرف يشترط التماثل والتقابض في حال وكذلك لا خلاف في مبادلة النقد بالمنفعة، 
 .، والتقابض في حال اختلافهالجنس اتحاد

فالظاهر من أقوال  ،دين لغير من هو عليهأن شراء السهم قد يكون فيه بيع الوأما  
ويجوز بيع  ،كما في الصرف لاشتراط التقابضالعلماء أن بيع الدين لا يجوز فيه النقد بالنقد 

  1.العرض بالنقد
  ثانيا: النظر إلى مكونات السهم مجتمعة

أن يباع الربوي بربوي  فافترض ،من العلماء من نظر إلى مكونات السهم مجتمعة
وهي  ،كبيع النقد بنقد مثله ومعه عرض من العروض ،ربويومعه مال من جنس غير  آخر

لما رواه مسلم في صحيحه  2،والجمهور على عدم الجواز"، مد عجوةـ "المسألة المعروفة ب

 وهو بخيبر بقلادة فيها صلى الله عليه وسلمأتي رسول الله أنه قال: "   3عن فضالة بن عبيد الأنصاري
فنزع  ،بالذهب الذي في القلادة صلى الله عليه وسلممر رسول الله فأ ،وهي من المغانم تباع ،خرز وذهب

 4".نز  و  ا ب  ن  ز  و   ب  ه  الذ  ب   ب  ه  الذ   :صلى الله عليه وسلم رسول الله لهم ثم قال ،وحده
ن باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من  قال ابن قدامة: "  وا 

 كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين، أو باع شيئا محلى بجنس حليته، ،غير جنسه
 5".أنه لا يجوز ذلك ' والمذهبمد عجوة'فهذه المسألة تسمى مسألة 

                       

؛ 7/110 ؛ المرداوي، م س1/142، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 122، 2/104الحطاب، م س،  -1  
ين الواقع ، )الإمارات العربية المتحدة: مؤتمر المصارف الإسلامية ب، التخارج في الأسهم المختلطةمحمد جنيد الديرشوي

؛ 10-11م(، ص ص.0229والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي،   
.12، م س، ص.أثر ديون ونقود الشركة ؛ علي محي الدين القرة داغي،001، ص.عبد الله بن سليمان المنيع، م س  

؛ 4/561 بن قدامة، م س،ا ؛3/386م س،  روضة الطالبين،النووي،  ؛6/174 ، م س،الحطاب -2  
.22.، صم س أثر ديون ونقود الشركة، علي محي الدين القرة داغي، ؛17.ص، محمد جنيد الديرشوي، م س  

ه(، أسلم قديما 69أو  53 -هو أبو محمد؛ فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي، الصحابي الجليل ).. -3
هد معاوية. وشهد أحدا والمشاهد كلها، وكان ممن بايع تحت الشجرة، كما شهد فتح مصر والشام وولي قضاء دمشق في ع

؛ 3/216 ، م س،الإصابةابن حجر، انظر ترجمته في:   
.4/363، ب(، تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم البنا وآخرون )مصر: دار الشعفي معرفة الصحابة ةأسد الغابن الأثير، اب  
.3966، رقم 3/47م س، وذهب، ، باب بيع القلادة فيها خرز مساقاةكتاب ال ،مسلمالإمام  -4  
.4/155 بن قدامة، م س،ا -5  
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ذا كان فقد يقول قائل بأن في  ،الفضل مرتبطا بشرط العلم بالمبيع والثمن انتفاء ربا وا 
 1.الأسهم جهالة لعدم معرفة أعيان ممتلكات الشركة وصفاتها وحالها

 السوق بطريقة السعر الذي يتحدد في وقد يعترض أحدهم ويشكك في مشروعية
، وأنه قد يكون أقل بكثير من قيمته الحقيقية أو العكس، فيغبن البائع أو جزافية أو رهانية

بينما في  ،المشتري، وأن في بيع الجزاف يقدر الثمن بدون كيل أو وزن ولكن المبيع حاضر
 2.وليس حاضرا ،فإن المبيع مجهول ،بيع الأسهم
بحسبه، وأنه على المشتري أن يطلع على  بأن العلم في كل شيء وأجيب عن ذلك 

وأن يكون على دراية بحال الشركة ووضعها  ،ما يمكن الاطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة
 ،وما تحققه من أرباح أو ما تتكبده من خسائر، وهذا مما لا يتعذر علمه في الغالب ،المالي

 3.الشركات تصدر سنويا بيانات وكشوفا تبين كل ذلك وذلك لأن
 المرابحة الذي أن الفقهاء صححوا بيع ، فجوابي عليهماماوأما أنها غير موثوق فيها ت 

يزاد فيه الربح على أساس ثمن الشراء الأول بناء على إخبار البائع، وقد يكون صادقا أو لا، 
قد صرح الفقهاء باغتفار الجهالة بأساس البناء و  ،ما لا سبيل لمعرفته يغتفر فيه ولذلك فإن

ومن جهة أخرى يمكن وضع الضوابط التي من شأنها  4،"المشقة تجلب التيسير"وأن  ،مثلا
رفع الجهالة والغرر أو التقليل منهما عند تقدير قيمة السهم أو طرحه للتداول، وليس بالأمر 

 المتعذر في ذاته.
ذا كان السهم يمثل جزءو  مال الشركة، فإن شرط العلم به يتحقق  شائعا من رأس اا 
كما ذهب إليه دعاة  ،السوق لا يستلزم بيعها فيهذه القيمة ، وتقدير مكوناته وقيمتهابمعرفة 

 .بعد العلم بالمبيعبل يكفي التراضي على قيمة معينة  5،التنضيض
                       

.001ص.انظر: عبد الله بن سليمان المنيع، م س،  -1  
.101؛ سمير عبد الحميد رضوان، م س، ص.12انظر: محمد جنيد الديرشوي، م س، ص. -0  
.001انظر: عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص. -1  
م(، 1999ه/1219، 1،) لبنان: دار الكتب العلمية، طالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانابن نجيم،  -2

؛ 172؛ محمد الزرقا، م س، ص.1/24؛ تاج الدين السبكي، م س، 1/17علي حيدر، م س،  ؛92ص.  
.001عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص.  

لإسلامي، ) السعودية: مجلة مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم ا التنضيض الحكمي،راجع: محمود المرسي لاشين،  -7
.94م(، ص.0222ه/1201  
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على ثمن  بالتراضي -بعد العلم به علما كافيا  – تحدد قيمة المبيع ،كما هو معروفف
 :منها ،السهم في السوق يتحدد بعوامل كثيرةسعر السوق، وسعر الرجوع إلى أو ب ،معين

وما تحققه من أرباح أو  ،ووضعها المالي ،ونشاط الشركة ومشاريعها ،العرض والطلب
  1.ما يحيط بها من ظروف وأوضاع عامةو  ،خسائر

 ثالثا: النظر إلى مكونات السهم من حيث الكثرة والغلبة
أو الأصل  المسألة في الجانب المتعلق بالربا على أساس الكثرة والغلبة تم تخريج

للأكثر " و ،2" يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ": إلى جملة من القواعد منها استنادا ،والتبعية
نات بأن ينظر إلى ما هو الغالب من مكو ، 3"ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو"و ،"حكم الكل

 4.أو ما هو المقصود منها ،السهم
 أسهم الشركات ليس موجوداتها بأن المقصود من ملكية وقال أصحاب هذا الرأي 
وأنه لا  ،إن فيها بيع النقد بالنقد :وردوا على من قالبل الأرباح المنتظرة،  ،الحاضرة اوقيمه

 5.محذور الربا فانتفى ،بأن النقود تابعة غير مقصودة ،يصح إلا بشروط الصرف
هو أيضا من الأشياء التابعة  ،الذي يمكن أن يكون في بيع السهم ،وأن بيع الدين
 ،"يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا"والقاعدة أنه  ،بل هي تابعة لغيرها ،التي لا تستقل بحكم

 ،فثمرتها للبائع ،رؤب  ع نخلا بعد أن ت  من ابتا": قال أن النبي  مرفوعا 6لحديث ابن عمر

                       

المرجع نفسه. -1  
.09/242؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، م س، 121ابن نجيم، م س، ص. -0  
.01/791ابن تيمية، م س،  -1  
؛     017 -001؛ عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص ص.27م س ، ص، محمد جنيد الديرشوي -2  

؛110ص.؛ وهبة الزحيلي، م س، 22، 21، 12، 07م س، ص ص.أثر ديون ونقود الشركة، القرة داغي،   
.91م(، ص.0221ه/1200، 11، )مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عالمشتركة أو المضاربة القراضأبو غدة،   

؛ أحمد أبو عليو، م س، 001؛ عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص ص.27محمد جنيد الديرشوي، م س، ص. -7
.110ص. م س، ؛ وهبة الزحيلي،22، 21، 12، 07م س، ص ص. ، أثر ديون ونقود الشركة،؛ القرة داغي11ص.  
ه(، أسلم 21-ق.ه12هو أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، الصحابي الجليل، ) -1

د العبادلة حتى عد من السبعة المكثرين من رواية الحديث، وهو أح صلى الله عليه وسلمصغيرا، شهد الخندق وما بعدها، روى عن النبي 
؛ 2/120سعد، م س،  الفتيا وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث. انظر ترجمته في: ابنالأربعة المعروفين بالفقه و   

.1/122م س، أسد الغابة، ؛ ابن الأثير، 1/972ابن عبد البر، م س،   
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إلا أن يشترط  ،فماله للذي باعه ،ومن ابتاع عبدا وله مال ،المبتاع يشترطإلا أن 
 1".المبتاع
لكن لما كانت تابعة  يع الثمرة قبل بدو صلاحها،ب ه لا يجوزأن ،ووجه الدلالة 
وأن المال تبع للعبد، وأنه لا يجوز  ،اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد ،لأصلها

 2.استقلالا إلا بشروط الصرفبيع مال العبد 
نما تبعا وأن الغرر الذي ، ومنه أيضا بيع الحمل في بطن أمه لا يجوز استقلالا وا 

  3.في المعقود عليه أصالة يؤثر في صحة العقد هو ما كان
أن من أمور الناس أن يباع المصحف أو "  :ي هؤلاء بقول مالك في الموطأويتدعم رأ

والذهب  ،أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص ،الورق بالورقالسيف وفيهما الحلية من 
 4."يتبايعها الناس ويبتاعونها ،وأنه لم تزل هذه البيوع جائزة ،بالدنانير
والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان " : وأضاف 

وذلك أن يكون النصل أو  ،الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه
 5".الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل المصحف أو

 ولذلك أبيحت العرايا ،6"ن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصةإ": وقالوا أيضا
 وحاجة الناس تقتضي الإسهام في ،رغم ما فيها من بيع مال ربوي بربوي من جنسه متفاضلا

 7ل كثيرة للقيام بالمشاريع الكبرى.جمع أمواالشركات و 
واستقرارها لكي تؤدي  استمرارها غير أن ،قد يرغب أحدهم في الخروج من الشركةو 
طلب المحافظة يت ،شاريع وجني الأرباحالأعمال والممن وهو القيام بما تعهدت به  ،غرضها

ومصلحة الشركة في  ،الخروج فيولا سبيل للجمع بين حاجة الشريك على ثبات رأس مالها، 
                       

؛ 0129، رقم 0/119متفق عليه؛ البخاري، كتاب البيوع، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، م س،  -1  
.1292، رقم 1/14البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، م س، مسلم، كتاب   

.002؛ عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص.111، م س، ص.لموطأ؛ مالك، ا2/221ابن حجر، م س،  -0  
.01؛ أحمد أبو عليو، م س، ص.002عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص. -1  
.222كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة، م س، ص. ، الموطأ،الإمام مالك -2  
المصدر نفسه.  -7  
.120؛ الندوي، م س، ص.44؛ السيوطي، م س، ص.1/20علي حيدر، م س،  -1  
.009المصدر السابق، ص. -2  
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وأنه لا مصلحة لمن يخلفه ما فيصير خلفا له،  ،لغيره أن يبيع حصته إلا ،مالها رأس ثبات
فلا شك أن  فإنها تجوز تولية ووضيعة، ،مرابحة لم يكن له ربح يرجوه، فإذا جازت المبادلة

  .الأسهم قبل تصفية الشركةالحاجة ماسة إلى تداول 
 الفرع الثاني

 بالنظر إلى أنها مجموع مالي مشتركتخريج بيع الأسهم 
لجأ البعض إلى  ،عدم جواز بيع الأسهم المختلطةالاتجاه الغالب يميل إلى  لما كان

 وذلك ،فات إلى مكوناتهادون الالت ،بين الشركاء تكييف تداولها على أنه تخارج وتصالح
تماثل البدلين الربويين وغير لما فيه من المسامحة عن الجهالة ب ،قياسا على تخارج الورثة

ولا دليل عليه من اللغة ولا العرف ولا  ،واحتجوا بأنه لا وجه لتخصيص التخارج بالورثة ذلك،
  1؛الشرع

سواء  ،فإن لفظ التخارج يطلق على التصالح بين الورثة أو بين الشركاء ،فأما اللغة
أي خرج كل واحد  ،تخارج القوم :فهو من الخروج، يقال كانت الشركة شركة ملك أو عقد،

 2.منهم من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع
معناه أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم بشيء ف ،الفقهيصطلاح الافي أما و 
  .وتسري عليه أحكامه، إنه بيعف ،وهو إن كان على بدل فهو من قبيل الصلح، 3،معلوم

ذا كان تطبيقه  ىالأصل في التخارج أن يطبق في التركات إلا أن الحاجة تدعو إل وا 
في شركة للورثة يجوز للشركاء  كما يجوز التخارجوالقياس يدعم ذلك، ف 4،أيضا الشركات في

كما  5،"يتخارج الشريكان وأهل الميراث"  :أي ابن عباس، فقد روي عنه أنه قالعلى ر  العقد
 بعضهم منخذ فيأ ،ج القوم في الشركة تكون بينهملا بأس أن يتخار "  : روي عنه قوله

                       

.01،41م س، ص ص. أثر ديون ونقود الشركة،؛ القرة داغي، 00محمد جنيد الديرشوي، ص. -1  
؛ 1/111(، 0)مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط ق في غريب الحديث،الفائالزمخشري،  -0  

.2/147؛ الفيروز آبادي، م س، 0/071ابن منظور، م س،   
.40؛ عبد الستار أبو غدة، م س، ص4/211قاضي زادة أفندي، م س  -1  
.42ص.، م س عبد الستار أبو غدة، -2  
.0/099م(، 1941ه/1221، 1العلمية، ط، ) لبنان: دار الكتب غريب الحديثأبو عبيد،  -7  
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 1".شرين ديناراويأخذ هذا ع ،نقدا الذهب الذي بينهم؛ يأخذ هذا عشرة
ما روي عن عبد الرحمن بن ومن الآثار الدالة على جواز التخارج مقابل عوض، 

فورثها عثمان مع ثلاث  ،ثم مات وهي في العدة ،أنه طلق زوجته في مرض موته 2عوف
  3.فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا ،نسوة أخر
ولا  4،وهو جائز عند الفقهاء ،هذا تصرف في حصة شائعة من مجموع مالي بعوضف

سوى أن بيع السهم قد  ،الذي يمثل حصة شائعة في مجموع مالي ،فرق بينه وبين السهم
، وهو ما افترضه ابن عباس، حيث نقل عنه قوله: كما قد يكون لأجنبي ،يكون لأحد الشركاء

 5"ولو أراد أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك."
 ،لا يرى مانعا أن يبيع الشريك نصيبه لأجنبي من حيث الأصل فابن عباس 

ندوة البركة  واعتمادا على هذا الرأي صدرت فتوى عن ،القبض لإبعاد الغررويكتفي بشرط 
نصت فيها على أن التخارج ببيع السهم بمراعاة الضوابط الشرعية إذا وقع خلال  ،العاشرة

ومنها الحق  ،ينتقل به إلى المشتري جميع حقوق السهم ،وقبل ظهور نتائجها ،السنة المالية
 6.أرباحه في

أنه إذا كان السهم عبارة عن حصة شائعة في تقدم أميل إلى القول بومن خلال ما 
ولا  ،الورثة هم شركاء في الملكيعه يخضع لأحكام بيع المشاع، و بف ،مجموع مالي مشترك

 ،فتراعى أحكام التخارج بين الشركاء وجه للتفرقة بينهم والشركاء بالعقد في هذه المسألة،

                       

ن ويتوى الآخر، ، كتاب البيوع، باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجليالمصنف عبد الرزاق، -1
.17071، رقم 4/044م(، 1920ه/1190، 1)لبنان: المكتب الإسلامي، ط  

-ق.ه 21ث القرشي الزهري، الصحابي الجليل، )هو أبو محمد؛ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحار  -0
ثير المال وكثير ه(، أحد السابقين إلى الإسلام وأحد المبشرين بالجنة، هاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها، كان ك11

.1/242، م س، أسد الغابة؛ ابن الأثير، 472-0/422الإنفاق في سبيل الله. انظر ترجمته في: ابن عبد البر، م س،   
. 17071، رقم 4/049عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب المرأة تصالح على ثمنها، م س،  -1  
.1/017؛ أحمد الدردير، م س، 1/212ابن عابدين، م س،  -2  
.0/099، م س، غريب الحديثأبو عبيد،  -7  
)البحرين: الندوة فتوى التخارج في الحسابات الاستثمارية والصناديق وحسابات الأرباح، مجموعة البركة المصرفية،  -1

تاريخ الاطلاع:  www.albaraka.com، نشر في الموقع: 12/4م(، رقم 1997ه/1217العاشرة، جدة، 
 .47ص. م س، ،؛ عبد الستار أبو غدة41، م س، صأثر الديون ونقود الشركة، وانظر: القرة داغي، 21/12/0211



154 
 

 عند سقوط حق الشفعة.ومنها حق الشريك في البيع لأجنبي 
 الفرع الثالث

 العوض في بيع السهم تقدير أساس
خضع لأحكام ي بناء على أن السهم يمثل حصة شائعة في أموال الشركة، وأنه من ثم

أنه لا  فالظاهر ،عه لأحد الشركاء أو لأجنبييلصاحبه أن يب بيع المشاع، ومنها أنه يجوز
البائع  ن ثمنا يتفق عليهو ل يجوز أن يكب ،السوقيشترط أن يكون البيع بثمن المثل وسعر 

 ، وحتى لو طبقتلأن بيع الشريك حصته في الشركة لا يخرج عن قاعدة التراضي ،والمشتري
 1.فإن البيع يصح بهما جميعا ،أحكام الشفعة

من  فلهما ذلك ،وليس بالثمن ،أما إذا أراد بائع السهم ومشتريه أن يكون البيع بالقيمة
 ماليتوقف على نض رأس لأنه  ،دونه صعوبات عمليةإلا أن تحديد القيمة  ،حيث المبدأ

أي شركة قائمة، وهذا متعذر بالنسبة ل 2،فعليا موجوداتها ، والأصل فيه أن يكون ببيعالشركة
، وهو الأخذ بالتنضيض الحكمي ذلك هو والمخرج في شركة مستمرة ولا يراد تصفيتها،

  3.الفعليدلا من التنضيض ب التقويم،
تقدير قيمتها النقدية بل يكفي  ،نقدفلا يشترط بيع الموجودات فعلا وتحويلها إلى  
ويمكن  ،مما يباع في الأسواق ،معرفة قيمة الشيء بالرجوع إلى قيمة مثلهو  ،المتوقعة
 4.بخبير الاستعانة
سواء عند الانضمام أو عند  ،والمعتبر هو معرفة قيمة الشيء عند الحاجة للتقويم 
 اثم أراد ،دنانير مضاربة فعمل بها رجلا ولو أن رجلا أعطى: " في المبسوط جاء 5،جالتخار 

                       

؛0/010؛ ابن رشد، م س، 20، )مصر: المكتبة الإسلامية(، ص.النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  -1  
.47عبد الستار أبو غدة، م س، ص.  

  .202؛ أبو بكر الرازي، م س، ص.9/127ابن منظور، م س،  -0
، )دار المعاملات المالية المعاصرةالتنضيض الحكمي في  ؛ عبد الستار أبو غدة،07، ص.م س حسين شحاتة، -1

، تاريخ الاطلاع: www.darelmashora.comالمشورة للمعاملات الاقتصادية والمالية، نشر في الموقع: 
 .120(، ص.27/22/0217
.12، 2، ص ص.م س ؛ حسين شحاتة،112؛ عبد الحليم غربي، م س، ص.11/11السرخسي، م س،  -2  
.17ص. ،م س، ؛ حسين شحاتة11/117السرخسي، م س،  -7  

http://www.darelmashora.com/
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لأن  ،أو يأخذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون ،كان لرب المال أن يستوفي دنانيره ،القسمة
 ،ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال ،المضارب شريك في الربح

وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال  ،إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة
  1" .في وقت القسمة

ذا عرفت قيمة موجودات الشر  القول غير أن كة أمكن معرفة قيمة كل سهم فيها، وا 
بأن التنضيض الفعلي  فقد صرح كثير من الفقهاءليس محل إجماع،  بالتنضيض الحكمي

لى القول بجواز ابتداء إ ويستند القول به 2،لازم في المضاربة بعد الشروع في العمل
كالمنشآت ركات الكبيرة المستمرة شلفي حال اأيضا وهو لازم  3المشاركات بالعروض،
منها تقويم عروض التجارة لتحديد  ،الإسلاميوله تطبيقات في الفقه الصناعية والزراعية، 

 4،تقويم قيمة الدية في القتل الخطأ دون بيعها فعلا، ومنها ،في نهاية كل حول نصاب الزكاة
 5وسيأتي المزيد من حجج القائلين به لاحقا.

 من العمل بالتنضيض الحكمي يجيز فيهصدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار وقد 
 6.أرباح المضاربة المشتركة أو الشركات بوجه عامأجل تحديد أو توزيع 
 منوالمشتري البائع  ج في تمكينفي حال التخار  التنضيض الحكميوتكمن أهمية 

مع الإشارة إلى أنه في حال  في غبن فاحش، معرفة قيمة ما يتبادلانه حتى لا يقع أحدهما
ي تجنبا للوقوع ف ،الديون والبيوع الآجلة لا يجوز التخارج أو التداول أو الاسترداد إلا بالمثل

 دون النقود ،الأعيان من العروض والمثليات فما يخضع للتقويم إنما هو حسم الكمبيالات،
 

                       

.11/111السرخسي، م س،  -1  
.12، 4، ص ص.الأحكام الفقهية ؛ حسين شحاتة،7/117ابن قدامة، م س،  -0  
.119، م س، ص.، التنضيض الحكميعبد الستار أبو غدة -1  
؛ 02ص.م س،  وما بعدها؛ حسين شحاتة، 122السيوطي، م س، ص ص. -2  

.120، 119، 112م س، ص ص التنضيض الحكمي،عبد الستار أبو غدة،   
ض ما وجب ذكر أبو عبيد جملة من الأقوال والآثار عن السلف تدل على جواز التقويم والتحول إلى القيمة والبدل عو  -7

. 709م س، ص.وأصحابه. راجع كتابه 'الأموال'،  صلى الله عليه وسلمفي الأصل، بعد أن أكد أن ذلك من السنة عن رسول الله   
ة ، )السعودية: مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، الدور التنضيض الحكمي بشأن 2، قرار رقم المجمع الفقهي الإسلامي -1

.117م(، ص.0220ه/1200، مكة المكرمة، 11  
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 1.بهة الرباحيث تستوفى بالعدد لش ،كالعملات الورقية ،وما في حكم النقود
 المطلب الثاني

 هامال عند زيادة رأس التابعةشركة في الالقابضة اشتراك 
زيادة وجود شركة ترغب في صفة القابضة  ما شركة من الفرص المواتية لاكتساب

فقد تحتاج إلى أموال جديدة بعد أن تباشر عملها، إما بسبب عدم كفاية رأس  مالها، رأس
الابتداء، أو تآكله نتيجة الخسارة التي لحقتها، أو لحاجتها إلى توسيع مالها الذي جمعته في 

في تحديث الآلات والمعدات، وغير ذلك من  نشاطها واقتناء أصول جديدة، وقد ترغب
 .الأسباب

 ،حقق المشاركة العادلةلا تقد  بعد الشروع في العمل الزيادة في رأس المالأن غير 
من  حاجة الشركة للمال ومصلحتها في الاستمرارالموازنة بين  مما يثير التساؤل عن كيفية

يتم كيف من جهة أخرى، وعلى فرض وجود آلية لذلك،  وجوب العدل بين الشركاءو ، جهة
من خلال الفروع  بحثه والإجابة عنهسأحاول هذا ما تقدير حصص الشركاء تقديرا صحيحا؟ 

  التالية:
 الأول الفرع

 والخيارات المتاحة لتحصيلهإلى المال المستمرة حاجة الشركة 
ويفترض بالشركاء  المال بالنسبة للشركة قوامها الذي ترتبط به وجودا وعدما، يعتبر

وتصريف شؤونها والوفاء بتعهداتها، ولكن  لتمويل مشاريعهاأن يقدموا من الحصص ما يكفي 
من الأموال تظل إلى مزيد  ستثمارات من المخاطر، فإن حاجتهانظرا إلى ما يكتنف الا

 عن الخيارات المتاحة هذا ما يطرح التساؤلوقد تصبح ضرورة ملحة، و احتمالا قائما، 
 اللازم.للحصول على التمويل 

ي رأس إما الزيادة ف :التقليدية تجد نفسها أمام خيارين وهمالشركات التجارية فبالنسبة ل
ما اللجوء إلى الاقتراض ،المال من  ،الخيارين بإجراء الموازنة بينهما، ويتم اعتماد أحد وا 

 .ومخاطره حيث كلفة كل منهما

                       

.142، م س، ص.التنضيض الحكميعبد الستار أبو غدة،  -1  
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بعد أن  ،لحق غبنا بالشركاء الأصليينقد ت فيه في أن الزيادةرأس المال  كلفة وتتمثل 
وبعد أن تحول رأس المال  ،وأنفقوا ما أنفقوه ،ما عملوا وعملوا فيها ،أصبحت شركتهم قائمة

أو زيادة  ،، إضافة إلى أن دخول شريك جديدوغير متداولة أعيان وديون وأصول متداولة إلى
، مما يعني حصوله على أغلبية قد يجعله صاحب أغلبية ،ء الأصليينأحد الشركا حصة

 1.الأصوات
 ،وشروط قد لا تلائمه ،المقترض بمدة معينة ل في تقييدثفتتم ،أما كلفة القرضو 

 2،مما يرهق ذمته المالية ،بة للمقرضعلى القرض كفائدة بالنسفضلا عن الزيادة المقررة 
 .لخيار الاقتراض عندما يكون سعر الفائدة منخفضا نسبيا عادة التقليدية الشركات وتلجأ

فإن خيار الاقتراض  ،بالنسبة لشركة تتبنى المنهج الإسلامي في تمويل مشاريعهاو 
في  القروض ، لأنوهو ما لا يعول عليه عمليا ،إلا في إطار القرض الحسن ،ليس متاحا

أما خيار المشاركة والزيادة ، لأنها ربا محض، محرمة شرعا ، وهيبزيادة لا تقدم إلاالعادة 
إلا أنه ليس خيارا أكيدا من  ،فرغم أنه يبدو كخيار بديل عن القرض الربوي ،في رأس المال

 ،دلةلأن هذه الزيادة قد لا تعبر عن المشاركة العا ،بل هو محل نظر ،جهة الجواز الشرعي
لى احتمال الغبن الذي يمكن أن يلحق الشركاء الأصليين من انضمام شركاء جدد إ بسبب

 بحثه في الفرع التالي.وهذا ما سيتم  ،شركتهم بعد أن شرعت في العمل
 الفرع الثاني

 زيادة رأس مال الشركة الإسلامي فيرأي الفقه 
 ،أنه تطرق للزيادة في رأس مال شركة المضاربة وجدتالفقه الإسلامي إلى  يرجوعب 

محل بحث  كنلم تفي حدود اطلاعي، ف ،العقد شركة ، أماوخاصة من قبل المالكية والحنابلة
فيما عدا بعض الإشارات التي  ،لدى أي من فقهاء المذاهب فيما يتعلق بهذه المسألة خاص

الشركات لم أن يعود السبب في ذلك إلى وقد ، تفيد بمجموعها الإقرار بمبدأ ثبات رأس المال
 تكن تستمر لوقت طويل.

 لهذه بدورهم يتطرق ل - أيضا وفي حدود اطلاعي –ر أن الاجتهاد المعاص كما
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في وهي خلط حسابات الاستثمار  ،مشابهة بحث مسألةإلا أنه  ،المسألة بشكل مباشر
  1.ببعضها أو برؤوس أموالها رفالمصا

 زيادة رأس مالهاإلا أن  ،المصرفاختلاف طبيعة معاملات الشركة عنها في  ورغم
إشكالية  ، وهو أنه يثيرفالمصر  إليه خلط أموالفي العمل تؤدي إلى ما يؤدي  بعد الشروع

 2.ساب الأرباحكلات العملية المتعلقة بكيفية حوالمش ،الخلط المتتابع للأموال
 عند ابتدائها ،المضاربة بمال المضارب أو غيره تقدم الحديث عن خلط ماللقد و 

ه لا خلاف بينهم ، وانتهى البحث إلى أنلعمل، وبينت مواقف الفقهاء منهقبل الشروع في او 
 .رب المالذن من الإحال وجود  في على جوازه

فإنه  ،وهو محل البحث أما الخلط الذي يكون بسبب الزيادة في رأس مال شركة قائمة،
والخشية أن يؤدي ، بأموال جديدةإلى خلط أموال سابقة  يؤديالشروع في العمل، و يحدث بعد 

فقد تخسر  ادة بعضها من بعض،ذلك إلى ظلم أصحاب الأموال السابقة أو الجديدة، باستف
معا، ولكن  تخسر أو وقد تربح الأموال السابقة، فتجبر من ربح الأموال الجديدة أو العكس،

 بقدر متفاوت.
تحديد الربح أو الخسارة الفعلية العائدة لكل جزء من  المسألة تتعلق بكيفيةفولذلك 

ن ، و المال بضم  غير متوقفة على مجرد الإذنفي حال الزيادة في رأس المال الخلط  قضيةا 
 بل بصحة تقويم حصصهم 3، أو بزيادة حصص الشركاء أو بعضهم،شريك آخر إلى الأول

 علماءمن أجل ذلك قال ، أحدهم ح، دون أن يغبنوأنصبتهم من الأربامن رأس المال، 
زوا الخلط اشترطوا أن والذين أجا 4بأنه على الشريك أن ينتظر حتى ينض المال، السلف

 . وهم الحنابلة والمالكيةالعمل، يكون قبل بدء 
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ذا دفع إليه ألفا مضاربة، ثم دفع إليه ألفا آخر مضاربة، وأذن له  جاء في المغني: "وا 
أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز، وصارا مضاربة واحدة، كما لو ضم  في

ن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع لم يجز، لأ ن حكم دفعهما إليه مرة واحدة، وا 
جبران خسران أحدهما  ، فكان ربحه وخسارته مختصا به، فضم الثاني إليه يوجبالأول استقر
 1 بربح الآخر."

أن مع النضوض ثم استدرك بأنه إن نض الأول جاز ضم الثاني إليه، إلا أنه اشترط 
 2نص عليه أحمد. يأذن له صاحب المال الأول، وذكر أنه

كما  3،"وتعين لمصلحة متيقنة شغل أحدهما يمنع خلط مقوم أو بعد" : وقال الدسوقي
  4"حكم الزيادة مطلقا المنع."نص على أن 

المال مثليا، وأن : أن يكون أن الخلط لا يصح إلا بشرطين، وهما ويفهم من كلامه
 قبل بدء العمل بأحد المالين، وهناك إشارة إلى شرط ثالث، وهو وجود مصلحة محتملة.يكون 

ففيما يخص شرط المثلية لحصول الخلط التام فمعتبر على القول بتسليم الشيء عينا، 
يقوم بقيمته يوم التقديم، سواء قدم  ،إن لم يكن المال المشترك به نقدا هذه المسألةولكن في 

صياغة الشرط على النحو  دة رأس المال، ولذلك يمكن إعادةعند ابتداء الشركة أو عند زيا
إن لم يكن المال نقدا وجب تقويمه بقيمته يوم العقد، وهو يوم انضمام الشريك الجديد 'التالي: 

 'إلى الشركة.
الإضرار المتعلق بعدم الشروع في العمل، فسببه احتمال  بة للشرط الثانيوبالنس

ذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إذا قال في المغني: " بصاحب المال الأول،  وا 
  5."الأولكان فيه ضرر على 

أما بالنسبة لشرط المصلحة، فيفهم من سياق الكلام، وذلك لما جعل الخلط واجبا 
في حدود  - الخلط بعد الشروع في العمل، فهذابتيقن المصلحة، وليس مقصوده وجوب 
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الخلط يصبح واجبا عند دفع  ، إنما القصد أنمن علماء السلف يقل به أحدلم  -علمي 
 جاء في المدونة:  كما ينشغل بأحدهما ويترك الآخر، حتى لا ،قبل بدء العمللكن و  ،مالين

" قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض، فيعمل به وله مال، فيتجر 
به لنفسه فيتخوف، إن قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في الأول، أو يخاف أن يقدم 

كيف تأمره أن يفعل؟ قال: الصواب من مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في الآخر، ف
 1ذلك أن يخلطهما جميعا، ثم يشتري بهما جميعا."

وتكمن قوة الحجة في القول بامتناع الخلط بعد بدء العمل أن المشاركة العادلة تكون 
 بمعرفة نصيب كل شريك، على أن تكون مشاركته من الابتداء إلى الانتهاء.

بدء العمل، ومن ثم امتناع زيادة رأس المال، فإنه  ولكن على القول بامتناع الخلط بعد
ن تعذر عليها  ليس للشركة التي في حالة إعسار سوى أن تكتفي بما لديها من أموال، وا 

وأعتقد أنه إن كان هذا الحكم ملائما ن تحل وتصفى، الاستمرار فما من خيار لها إلا أ
تقوم بها،  أو صفقات معدودةرية للشركات التي تقوم على التصفية الكاملة لكل عملية تجا

ئما لمتطلبات يعد هذا الأسلوب ملا وهو حال الشركات قديما، فإن الوضع قد تبدل، ولم
  الاستثمار المشترك.

كما بحاجة إلى شركة مستمرة،  وتعاقبها وتداخل آجال إنجازها المشروعات فضخامة
من ذاك  معينة بمرحلة إنتاجيةأن تعاون عدة شركات للقيام بمشروع معين، وارتباط كل منها 

المشروع، يجعل تلك الشركات مترابطة فيما بينها، وعمل كل منها وقفا على غيرها، مما 
 ، ويجعلها ضرورة ملحة.إلى استمرارها الحاجة يؤكد

 وقد تقدم في مسألة بيع وشراء الأسهم أنه مع استمرار الشركة وتعذر بيع موجوداتها
فترفع الجهالة عن حصص حكما، وذلك بتقدير قيمتها في السوق،  بيعها ، يصار إلىفعلا

نتائج عمل الشركة من الربح أو الخسارة، ومن معرفة وبناء على هذا التقويم يمكن الشركاء، 
 وعندئذ لن اعتبار زمن التقويم نهاية لفترة معينة من عمر الشركة وبداية لفترة جديدة، ثم

  مشاركة من الابتداء إلى الانتهاء.ر التطرح الإشكالية المتعلقة باستمرا
 وأنه يصار إليه إذا تعذروهكذا يتضح أن مبنى المسألة على القول بالتقويم، 
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وأنه كما يجوز ابتداء المشاركة بالعروض والمثليات بعد تقويمها، كذلك  التنضيض الفعلي،
وما لها من أصول  تجوز الزيادة في رأس المال، نقدا أو عينا، بعد تقويم موجودات الشركة

أو بالزيادة في قيمة  ،خصوم، وأن هذه الزيادة قد تكون بدخول شركاء جددا من ما عليهو 
أو عدد أسهمهم، فتراعى حاجة الشركة إلى المال دون أي  ،حصص الشركاء الأصليين

 ضرر لأحد.
 شركة قائمةبالاشتراك بالأغلبية في  قابضةيمكن لشركة أن تتحول إلى  ،وبناء عليه

 .س مالهاأعند زيادة ر 
 الفرع الثالث

 الشركة مالرأس  عند زيادةالأسهم الحصص و قويم ت كيفية
إلا أن  ،والقول بالتقويم بجواز زيادة رأس مال الشركة القول ترجيح انتهى البحث إلى

القيمة الأولى أو الأسهم الجديدة؛ هل تعطى نفس  التساؤل عن قيمة الحصص ذلك يثير
 أم تقدر بقيمتها الحاضرة؟  ؟عند قيام الشركة لنظيراتهاالتي أعطيت 

أو أدت  ،سواء أدت إلى انضمام شريك أو شركاء جدد ،زيادة رأس مال الشركة إن
 أو الأسهم التي أضيفت حصصالمعرفة مقدار تقتضي  ،إلى زيادة حصص بعض الشركاء

 .أن شرعت في العملوجودات الشركة بعد م وذلك بحساب ،إلى مجموع رأس المال بالنسبة
المقدمة للشركة عند قيامها، إضافة  الحصص النقدية والعينية وتمثل هذه الموجودات

يرادات إلى ما اكتسبته ها وبحساب أو ما تحملته من خسائر ونفقات، ،من أصول جديدة وا 
نصيب الشريك الجديد إلى مجموع رأس  القدامى، كما يعرفحقوق الملكية للشركاء  تعرف
  1.لي معرفة نصيبه من ناتج الأعمالوبالتاالمال، 

وضمها إلى الحصة  ،بقيمتها الجاريةويتم حساب الموجودات بتقويم الحصص العينية 
 لأن ،محلا للتقويم دون أن تكون هذه الأخيرة ،وما تشتمل عليه من حقوق وديون ،النقدية

  2.أي بالنظر إلى عددها دون اعتبار لنقصان قيمتها ،التعامل في النقود يكون مثلا بمثل
ذا كانت حصة الشريك عبارة عنو   التي جرى بحثها نفس الكيفيةيتم ب تقويمهاف ،أسهم ا 
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أن يكون البيع  ومنها عدم اشتراط خضع لأحكام بيع المشاع،في بيع وشراء الأسهم، بأن ت
في حال الاتفاق على و ثمنا يتفق عليه البائع والمشتري،  بل يجوز أن يكون ،سعر السوقب

ما لها من حقوق وما  وحساب ،كون بتقويم موجودات الشركةفإن معرفة ذلك ي ،سعر المثل
 عليها من ديون.

ات بالاعتبار التغير في قيمة موجود مع الأخذوعلى القول بجواز تداول الأسهم، و 
، فلا شك أن قيمة أسهمها تتغير تبعا لذلك ،والظروف المحيطة بها إلى نشاطها انظر الشركة 

تتأرجح قيمة ف، نخفض عندما تقل أرباحهاوت ،ورواج مبيعاتها فهي ترتفع في حال ازدهارها
وبين القيمة السوقية  ،والتي تعرف بالقيمة الاسمية ،السهم بين قيمته الأولى التي تعطى له

 العادة على أنها القيمة العادلة التي ينظر إليها فيو  ،التي يحققها في سوق التداول
ولكن ينبغي العمل على تنظيم السوق بما يحول دون تأثير العوامل غير التجارية  1،والحقيقية

 .على أسعار الأسهم
 لب الثالثالمط

 الاندماجبطريق التابعة الشركة القابضة في اشتراك 
 تلجأ إليها الشركات لاكتساب صفة دماج أحد الطرق والأساليب التيقد يكون الان

القابضة بالنسبة إلى شركة معينة، ولمعرفة كيف يتم ذلك وحكمه الشرعي، لابد من تعريف 
 ، وذلك في الفروع التالية:الاندماج وبيان صوره وأنواعه

 الفرع الأول
 تعريف الاندماج وأنواعه

 بأنه اتفاقويعرف  الرأسمالية،الاندماج من الأساليب التي ابتدعتها الشركات  يعتبر

                       

 ،الوضعية بعض التشريعاتأن إصدار أسهم جديدة يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأسهم الأصلية، رأت نظرا إلى  -1
الأسهم النقدية، وأن بأن تمنح المساهمين القدامى حق الأفضلية في  ،أن تعالج المسألةومنها اللبناني والأردني والمصري، 

تقرر علاوة الإصدار، بأن تصدر تلك الأسهم بقيمة أعلى من قيمتها الاسمية، ويكون الفرق بين القيمتين هو علاوة 
 ؛ 362؛ فوزي سامي، م س، ص.325راجع: مصطفى كمال طه، م س، ص. الإصدار.
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إحداهما في  فنىتبأن  1،بين شركتين أو مؤسستين أو أكثر على اتحادهما في كيان واحد
المندمجة لشركة ل ما لنتقل كيف ما،معا في شركة جديدة تحل محله أن تمتزجاالأخرى، أو 

 2.إلى الشركة الدامجة أو الجديدة ما عليهاو 
أو أكثر  انضمام شركتينويتحقق الأول ب 3،اأو رأسي اأفقي غالباعمليات الاندماج وتتم 

مما يؤدي إلى خفض النفقات ، 4، كصناعة الأدوية والمعاملات المصرفيةتقوم بذات العمل
يخشى أن تتحول إلى قوة احتكارية بزيادة قدرتها على لكن وظهور شركة أكبر وأقوى، و 

في ضوابط وسيتم بحث هذه المسألة والنظر في احتمالات الاحتكار  5التحكم في الأسعار،
  المنافسة.

بين شركتين أو أكثر، تعمل في مراحل مختلفة من  أما الاندماج الرأسي فيحدث
الإنتاج والتسويق، ولكن في نفس الصناعة، وذلك بغرض التكامل، كما هو الحال في  مراحل

وقد يضر هذا النوع من الاندماج  6،وأشكالها صناعة النفط والمركبات بمختلف أنواعها
 بسبب الترابط في المراحل التي يمر ،وجود منافسينبالمنافسة من جهة أنه قد يحول دون 

 7.عبرها المنتج إلى أن يتم تسويقه
، أيضاورغم وجود المخاوف من اندماج الشركات إلا أنه في المقابل هناك مصالح 

، وترجيح كفة على أخرى بحاجة إلى إدراك حقيقة هذه المخاوف وقد أشرت إلى بعضها
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.17؛ محمود صالح الأرياني، ص.710معتصم الدباس، ص. -1  
، )الأردن: لدولية، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات امعين فندي الشناق -2

.17؛ محمود صالح الأرياني، م س، ص.022م(، ص.0212ه/1211، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  
.022؛ معين الشناق، م س، ص.701معتصم الدباس، م س، ص. -7  
.17؛ محمود صالح الأرياني، ص.024؛ معين الشناق، ص.701معتصم الدباس، ص. -1  
.024معين الشناق، م س، ص. -2  

http://www.al-sharq.com/
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في ضوابط  ، وهو محل البحثشرعا المصالح معتبرة ها، والنظر فيما إن كانت تلكومنشأ
 منافسة.ال

 الفرع الثاني
 التابعة بطريق الاندماجالشركة كيفية اشتراك القابضة في 

وهو فناء شركتين لتحل محلهما ، عنى الاندماج والأثر المترتب عنهبالنظر إلى م
أنه يختلف عن مفهوم الشركة القابضة، فهي  أو فناء شركة في أخرى، يتبين ،شركة جديدة

ن أن تشترك بجزء من أموالها في شركات أخرى، وتقوم بنقلها من ذمتها إلى ذمة أخرى، دو 
إحدى  يمكن للاندماج أن يكون ،هذا الاختلافورغم  1،يؤدي ذلك إلى انقضاء إحداها

وذلك عندما تندمج إحدى الشركات التابعة مع شركة أخرى،  ،قيام مجموعة الشركاترق لالط
  2.وتنشئان شركة جديدة

من وأصبحت ض ،تابعة صارت الشركة الجديدة ،ة صاحب الأغلبيةفإذا ظلت القابض
فتتشكل  ،عادة بين شركة وطنية وأخرى أجنبية دث هذاويحالمجموعة التي تديرها القابضة، 

  3.لجنسياتشركة متعددة االالمعروفة بوهي  ذات بعد دولي، شركة قابضة
 الفرع الثالث

 حكم الاشتراك بطريق الاندماج
هناك محاولات لإيجاد تخريج معين للاندماج في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وذلك 

 يفه وصوره والنتائج المترتبة عنه؛بالنظر إلى تعر 
والشركة، وهو التكييف الذي وجدته  جواز الجمع بين المضاربةن من تطبيقاته إ :فقيل

 ويرد عليه 4،العنان فرض أن المقصود بالشركة هوعلى  ركائها،شمطابقا لعلاقة القابضة ب
                       

.49، حسام عيسى، م س، ص.141؛ معين الشناق، م س، ص.47مروان الإبراهيم،م س، ص. -1  
.114؛ دريد محمود علي، م س، ص.47مروان الإبراهيم، م س، ص. -0  
.47؛ مروان الإبراهيم، م س، ص.111دريد محمود علي، م س، ص. -1  
اندماج الشركات في الفقه الإسلامي وأثره على تطوير الصناعة المالية عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري،  -2

)ماليزيا: الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية، المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية ، الإسلامية
م، نشر في الموقع: 0212ماي  1-7ه/1217رجب  1-7بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، 

ywww.isra.m :17(، ص.12/29/0211، تاريخ الاطلاع. 

http://www.isra.my/
http://www.isra.my/
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تنضم إحداهما إلى  ثم بدأتا العمل مستقلتين، قد أن الاندماج يفترض وجود شركتين قائمتينب
أما اجتماع المضاربة ركة واحدة، تتحدان فتشكلان شخرى بكل أصولها وخصومها، أو الأ

وهو ، أي قبل أن يبدأ المضارب بالعمل ،هو الذي يكون عند ابتداء المشاركةف والعنان
عقد واحد يجري فيه الاتفاق على أن يكون هناك مال وعمل من جهة، ومال  مايعني وجود

 الاتفاق.قبل هذا  لهالعقد، فلا وجود نشأ باأن الشركة ت باعتبارو من جهة أخرى، 
من أسباب  ج من زوال الشركة المندمجة، عدوبالنظر إلى ما يؤدي إليه الاندما

الشركة عقد  وينسجم هذا الطرح مع ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز ،انقضاء الشركة
  1الفسخ متى شاء. ، وأن لكل شريكوعدم لزومه

 ، وبناء عليهشرعا العقد، وأن ذلك جائزكما قيل بأن الاندماج يتضمن تعديل شروط 
على حلها أو الاتفاق يحق لهم أيضا وا شركتهم بضم شركاء آخرين، و يحق للشركاء أن يوسع
لحاقها بها،  دمجها في شركة أخرى  ،و إنشاء شركة جديدة بالاتحاد مع شركة أخرىأقائمة وا 

 2من لم يرض بالاندماج له أن يتخارج مع غيره.و 
أنها لم تثبت صحة  يؤخذ عليها هنفإجدلا بصحة التخريجات السابقة،  ولو سلمت

التطرق لمسألة تقويم حصص الانضمام إلى شركة قائمة أو الاتحاد معها، ذلك أنها أغفلت 
القول  أن مع، واشتراط فقهاء السلف المفاصلة والتنضيض الفعلي لرأس المال ،الشركاء

الشركتين على إمكانية تقويم أصول يتوقف دماج بصحة اشتراك شركة في أخرى بطريق الان
يتوقف على صحة القول بالتقويم الحكمي، وهو ما انتهت إليه  المندمجة والدامجة، وهو ما

 الدراسة.
ن تقويم حصة كل لابد م ،فإنه في حال الاندماج لإنشاء شركة جديدة ،وبناء عليه

 ن: هناك احتمالا ركة إلى أخرىش الشركة الجديدة، وعند انضمامس مال شركة مندمجة في رأ
أن ينتقل الشركاء في الشركة المندمجة إلى الدامجة، وفي هذه الحالة من الواجب  فإما

ل من الشركتين، لمعرفة مقدار ما أضيف إلى رأس مال الشركة معرفة قيمة الحصص في ك
ما ، المندمجة  أن تشترى حصصهم، فتطبق عليهم أحكام التخارج.وا 

                       

.12المرجع نفسه، ص. -1  
.17المرجع نفسه، ص. -0  
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 الثاني الفصل
 أحكام المشاركة في الربح والخسارة

 القابضة وشركائها بين
اء، ويقضي الشرك ق الأرباح وقسمتها بينإن الغرض الأساسي من أي شركة هو تحقي

 لخسارة.افي الربح و  أو العمل يوجب الاشتراك رأس المالالعدل بأن الاشتراك ب
 نظر في نولمعرفة كيف تتحقق المشاركة العادلة بين القابضة وشركائها في التابعة 

في ظل الأحكام الخاصة المتعلقة بهذه العلاقة، ومنها اجتماع كيفية حساب الأرباح 
استمرار الشركة وما يقتضيه من ، مع ، والتفاوت في ملكية رأس المالالمضاربة والعنان

ميل وأسس تح ،هاوالإشكالات الفقهية والعملية المتعلقة بكيفية حسابالتوزيع الدوري للأرباح، 
 .الخسارة في حال وجودها

من النفقات  ية ما لم يعرف مقدار ما يخصمولن تكتمل العملية الحساب 
وفقا لأحكام  ، فتوزعفي حال ظهورها الأرباح الصافية أو الخسارةلتتحدد ، خصصاتوالم

 :احث التاليةمن خلال المب يتم بحث هذه المسائلمي، و الشركات في الفقه الإسلا
 حساب أرباح الشركة التابعةالمبحث الأول: 

 رباح قبل توزيعهاالمبحث الثاني: حساب المصروفات التي تخصم من الأ
 القابضة وشركائها في التابعةلمبحث الثالث: توزيع الربح وتحميل الخسارة بين ا

 ولالأ  مبحثال
 التابعةحساب أرباح الشركة 

لابد من ظهوره والتحقق من مقداره، ويكون ذلك بمعرفة قيمة موجودات  الربح لتوزيع
بنض رأس المال عند التصفية،  أن يتم ذلك والأصل الشركة وما لها من أصول وخصوم،

، ومع حاجة متعذراح صبفإن الأمر يإلا أنه بافتراض استمرار الشركة وبيع جميع العروض، 
ظهر اتجاه في الفقه الإسلامي المعاصر يدعو إلى الأخذ  ،توزيع الأرباحالشركاء إلى 

و جار العمل به في الشركات كما ه ،ةدوري بالتنضيض الحكمي وتوزيع الربح بصفة
  .التقليدية
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نظر في الأحكام المتعلقة يجب ال ،ولمعرفة حقيقة الموقف الشرعي من ذلك
كون أساسا للمشاركة العادلة، ثم يفترض أن تالتي الفعلي عند انقضاء الشركة،  بالتنضيض

لتقرير ما إذا كان توزيع  ،نظر في الضوابط التي وضعها القائلون بالتنضيض الحكميال
  ويوفيهم حقوقهم بغير نقصان. ،الربح بناء عليها يكفل العدل بين الشركاء

 الأول المطلب
 حساب أرباح الشركة التابعة عند انقضائها

الشركة التابعة كغيرها من الشركات يمكن أن تنقضي لأسباب عديدة، وبانقضائها 
يحق لكل شريك أن يأخذ نصيبه من رأس المال والربح، إلا أن قدر هذا النصيب لا يعرف 

وهو ما يثير ديون،  يكون عروضا، وقد تكون هناكإلا بالتنضيض، بينما رأس المال قد 
يمكن الإجابة عن في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، و  ذلكل تصرف حياية الكيف التساؤل عن

الحالات التي لا  وتتبع مواقف الفقهاء من انقضاء الشركة ذلك من خلال التطرق لأسباب
 .يكون فيها المال ناضا

الفرعين من خلال البحث في كيفية حساب أرباح الشركة عند انقضائها يكون وعليه ف
 : التاليين

 الأول الفرع
 هامالسونض رأالتابعة لموجبة لانقضاء الشركة ا الأسباب

 الفقه الإسلامي في ضوء أحكام
انتهاء المدة أو الفسخ،  التالية: بأحد الأسبابعند الفقهاء  بأنواعها ضي الشركةتنق

  .الحجر والموتالعمل، هلاك رأس المال، فقدان الأهلية و 
بموت أحد الشريكين وجنونه قال في المغني: " والشركة من العقود الجائزة، تبطل 

 1والحجر عليه للسفه وبالفسخ من أحدهما لأنها عقد جائز."
النظر ينصرف إليها،  فإن ،على القول باكتساب الشركة الشخصية الاعتباريةبناء و 

أما ما قد يعتري الشريك منها، فإن التعرض له أي إلى العوارض التي يمكن أن تصيبها، 
                       

.7/129، أورد حكما مماثلا في المضاربة. راجع: المصدر نفسه، 7/111ابن قدامة، م س،  -1  
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قوامها على عمل معين، ولا يؤديه بوصفه  الشركة، كأن يكونإنما هو من جهة أثره على 
 .وشرطه إلا شريك بعينه

محددا من الشركاء، أو  يحتمل أن تضم عددا فإن الشركة التابعةبحسب ما تقدم، و 
على و أو أغلبية رأس المال، أعدادا كبيرة منهم، وفي الحالتين أحد هؤلاء يملك الحصة الأكبر 

ولذلك فإن التطرق لأثر هذه الأمور يتولى إدارتها استقلالا أو بالاشتراك مع الغير، أساسها 
والمضاربة، حيث أن  بالرجوع إلى شركتي العنان يكونمن وجهة نظر الفقه الإسلامي  عليها

من  ر ما تتميز بهمع الأخذ بعين الاعتباالتابعة تجمع بينهما كما ظهر من تعريفها وتكييفها، 
 :فيةإضا خصائص

 الفسخ أولا:
من العقود  -بما فيها العنان  - العقد شركةالمضاربة و ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  

 ،ا لم يكن هناك ضررم ،متى شاءفسخ العقد وأنه يجوز لكل شريك  ،الجائزة غير اللازمة
 1.لقيامها على الوكالةوذلك 

، فإن انعزل المعزول ،وكان المال ناضا ،وذكروا أنه إذا عزل أحد الشريكين صاحبه
له التصرف لم ينعزل عند الحنفية وجمهور الحنابلة، والجميع متفق على أن كان عرضا 

 3."يجوز الاتفاق على قسمة العروض دون بيعها" قال ابن قدامة: و  2،بالبيع فقط دون الشراء
والمضاربة بعد الشروع  العقد شركةهب الجمهور، فقالوا بلزوم وخالف المالكية مذ

جاء في  4،فيهما، وأنه لا يجوز لأحد الشريكين الفسخ إلا برضا الآخر أو بحكم القاضي
ن استنضه، أي كل منهما على سبيل البدلية، أي طلب رب المال دون العامل  المدونة: " وا 

 على أو عكسه نضوضه، فالحاكم ينظر في الأصلح من تعجيل أو تأخير، فإن اتفقا

                       

؛ 1/004؛ الخطيب الشربيني، م س، 0/021؛ ابن رشد، م س، 110، 1/24الكاساني، م س،  -1  
.7/111؛ ابن قدامة، م س، 10/700، م س، المجموعالنووي،   

؛ 7/111؛ ابن قدامة، م س، 2/121 م س،، ، روضة الطالبين؛ النووي110، 1/24الكاساني، م س،  -0  
.7/229المرداوي، م س،   

.7/111ابن قدامة، م س،  -1  
.0/021ابن رشد، م س،  -2  
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  1نضوضه جاز."
ذا كان ا في حال  ، فهل يستقيم الأمرلجمهور جواز الفسخ لكل شريكلحكم عند اوا 

 ؟ الشركة التابعة
ذا كا أغلبية  ضة إن كان لهابالأغلبية، فهل يكون للقاب يتم ن اتخاذ القرار فيهاوا 
 ؟ أو العكس؟ الفسخ مع معارضة الأقلية الأصوات تقرير

الفسخ يعني العزل وانقضاء  قائمة على الوكالة، فإنواعها لما كانت الشركات بأن
 .وأنه لم يعد مأذونا للشريك التصرف في حصة شريكه ،الوكالة

الفرض عند الجمهور هو أن شركة المضاربة تجمع بين شريكين اثنين؛ رب المال و  
 العدد الدلائل تشير إلى أنولكن  ،يكين فأكثرتضم شر بأنواعها والعامل، وشركة العقد 

، ولذلك فإن الفسخ لم يكن بالأمر كبيرا لهبالقدر الذي يجع م يكنلالفقهاء  المعهود زمن
ن تقرير  ومع ذلك فإن شرط عدم الإضرار ظاهر في كلامهم، العسير، حق الشركاء في  هموا 
 2.اس أن الشركة إنما نشأت باتفاقهمعلى أس قائم الفسخ

ذلك قد يؤدي إلى تكبيل الشريك الذي إلا أن فلا يكون هناك فسخ إلا باتفاق الشركاء، 
 يرغب في الخروج، وجمعا بين رغبته ومصلحة الشركة في الاستمرار ينبغي القول بالتخارج،

وفي ذات الوقت حافظنا  ،فنكون قد عملنا بقول الجمهور بجواز الفسخ في حق من يريد ذلك
 رارها.على ثبات رأس المال بما يضمن للشركة استم

في الشركة التابعة منوطا بقدر حقوق التصويت، وعلى أساس  ولما كان التصرف
شركة، الأغلبية، فإنه إذا طرأ على القابضة شيء يحول دون قيامها بالإدارة أو يخرجها من ال

ذلك لا يؤدي حتما إلى انقضاء التابعة، حيث يحل محلها شريك أو شركاء آخرون، وتتحول ف
 يحل محل آخر سابق. مضاربا جديداالتبعية إلى صاحب النصيب الأكبر، فكأن 

د يؤدي إلى شريك رئيسي قالقابضة كولكن في حال تعذر وجود بديل، فإن خروج  
سبب طبيعة الأداء بسبب فقدان جزء كبير من رأس المال، أو بسواء ، انقضاء الشركة التابعة

 عليها ولا يتحققمثلا، إن كان عمل التابعة يقوم تكنولوجيا متطورة  اكامتلاكهنفرد به، ي تالذ
                       

.7/717، م س، ، وانظر: الدسوقي1/110م س،  المدونة،مالك بن أنس،  -1  
.0/021ابن رشد، م س،  -0  
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 غرضها بدونها.
 أو العمل انتهاء المدةثانيا: 
ذا حددت لها مدة،  بانتهاء العمل أو المشروع الذي أسست من أجله؛ الشركة تنتهي وا 

إحدى الحنفية في ة و الحنابل ، وهمهائها عند القائلين بجواز توقيتهافإنها تنتهي أيضا بانت
 1.اولا تبقى بعد انتهائه ،امضيهبحيث لا تفسخ قبل دهم، الروايتين عن

كما يصح تعليقها على  ،يصح توقيتهاالشركة تتضمن الوكالة، والوكالة  أن وحجتهم 
ضافتها إلى مدة معينة    2.، كما شبهوا القراض بالإجارةشرط معين وا 

، 3"ى سنة جازت المضاربة عندنا ولو قال خذ هذا المال مضاربة إل" :قال الكاساني
 4."يصح تأقيت المضاربة"وقال ابن قدامة: 

إلى أنه لا يجوز  لحنفيةوالرواية الأخرى لوالشافعية لكية الما الجمهور من وذهب
، كما أنه قع مطلقا ويبطل بالتوقيت كالبيعتوقيت الشركة بمدة معينة، لأنها عقد معاوضة ي

كساد البضاعة في تلك  لاحتماللما فيه من التضييق على العامل والغرر مفسد للمضاربة 
  .5تتحقق الفائدة منهاالمدة، فلا 

لوكالة أظهر من شبهها بعقد لأن تضمن الشركة ا ،دليل القائلين بالتوقيت أقوى ويبدو
ولا يخرج منها يؤدي إلى الذي يراد به بقاء الشريك في الشركة التوقيت  غير أن البيع،
 تكبيله.
ة التي يراها الشركاء وهي المد ،تحديد مدة بقاء الشركةلا يصح التوقيت إلا لأجل ف
نهاءحقكافية لت ببقاء جميع الشركاء الأولين أو بمن يحلون  ، سواءمشاريعها يق غرضها وا 
نما ببقاء الشركة ،لأن العبرة ليست بمن يبقى ،محلهم  إلا ،بثبات رأس مالها ما يكون هوو  ،وا 

                       

؛ 0/021ابن رشد، م س،  -1  
.92م(، ص.0229ه/1212، )مصر: دار الفكر العربي، الشركات في الفقه الإسلاميعلي الخفيف،   

؛ 2/141، م س، الفروع؛ ابن مفلح، 0/020؛ ابن رشد، م س، 1/99الكاساني، م س،  -0  
.92علي الخفيف، م س، ص.  

.1/99الكاساني، م س،  -1  
.7/147ابن قدامة، م س،  -2  
؛ 7/147؛ ابن قدامة، م س، 1/220؛ الخطيب الشربيني، م س، 0/021ابن رشد، م س،  -7  

.2/91ابن حزم، م س،   
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ومن ثم يتم ويتعذر أو يصعب استعاضته بغيره،  شريكا بالعمل لراغب في الخروجأن يكون ا
 الإطلاق، ولا تعارض، لأنالجمع بين القول بالتوقيت مع القول بالجواز مع أنه يوجب 

 التوقيت متعلق بالمدة التي تحتاجها الشركة، ولا يعني لزوم بقاء ذات الشريك المؤسس.
قق غرضها، ولئن أقتت تحوبالنسبة للشركة التابعة فإنها على الأرجح مستمرة إلى أن 

خلافا ، إلى كبر مشروعاتها عادة وتنوعها انظر ، على الأغلب طويلة بمدة، فسوف تكون
منها ما يكون لصفقة وصفقتين، ويفهم من كلام القائلين بصحة إن لحال الشركات قديما، ف

 ا.توقيت أن تكون قصيرة كسنة ونحوهال
 مال الشركةرأس هلاك : اثالث

 ،أو قبل الشراء ،كله أو بعضه، وقد يكون ذلك قبل الخلطرأس مال الشركة قد يهلك 
 وللفقهاء تفصيلات في ذلك؛ ،أو بعدهما
عند  أو هلكت حصة أحد الشركاء قبل الشراء ،تنفسخ الشركة إذا هلك جميع المالف
وانعدامه بهلاك لفوات المحل ، والمالكية عند الشافعية أو اختلاط الأموال ،والحنابلة الحنفية

ويكون الهلاك من مال صاحبه، أما بعد  ما تعلق العقد بعينه قبل حصول المقصود منه،
 ،انفسخت الشركة فيما تلف ،وقع التلف في بعض المال ذاوا  ، فيكون الهلاك مشتركا الخلط

 1.وكان رأس المال الباقي
قبل التصرف فعند الشافعية وجهان؛ أحدهما أنه  وفي المضاربة إن كان الهلاك 

ي فقط، وهو قول خسران يجبر بالربح، والآخر وهو الأصح عندهم أن رأس المال الباق
وعلى المالك  ،على المضاربة فتقع الخسارة ،نقد الثمنقبل بعد الشراء و وأما  2،الجمهور

 ، وقال مالك الثمنحنابلةوال حنفيةضمان الثمن، وما غرم يصير كله رأس مال وهو قول ال
      3.على العامل

                       

؛ 7/119م س،  روضة الطالبين،؛ النووي، 1/210؛ الدردير، م س، 1/24الكاساني، م س،  -1  
.7/222المرداوي، م س، ؛ 7/141ابن قدامة، م س،   

؛ 7/119، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 0/121؛ ابن رشد، م س، 1/111الكاساني، م س،  -0  
.7/222المرداوي، م س،   

؛ 7/119، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 0/022؛ ابن رشد، م س، 1/111الكاساني، م س،  -1  
.7/222المرداوي، م س،   
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يث يكون الذي يكون بعد الخلط، بح المعتبر هو الهلاكسبة للشركة التابعة، فإن وبالن
ه من رأس المال، ولا يهم إن كان الهلاك بسبب قدر نصيبمشتركا، ويتحمل كل شريك 

لا غرض الشركة، فإن كان الباقي لا يحقق الخسارة أو بسبب التلف، ففي جميع الأحوال 
 ، ولا سبيل لاستمرارها إلا بزيادة رأس مالها.جدوى من بقائها
 التصرف والحجر على أموالها أهليةالشركة  فقدانرابعا: 

اعتبر الفقهاء أن فقدان الشريك أهليته بسبب الجنون أو العته، من أسباب انتهاء 
تصفية أمواله، بما فيها الشركة، وكذلك الحجر عليه لسفه أو فلس، وأنه يكون من أجل 

 1نصيبه في الشركة.
وعلى القول بالشخصية الاعتبارية، فإن الشركة قد تفقد أهلية التصرف أسوة بالشريك، 
إلا أن ذلك يحدث بسبب وضعها المالي، وذلك عندما تكون في حالة من الإعسار الشديد 

إفلاس يتم الحجر عليها  الذي يجعلها عاجزة عن سداد ديونها، فإذا تقرر اعتبارها في حالة
 من أجل تصفية موجوداتها والوفاء بما عليها.

 وأثره بالنسبة للشركة موت الشريكخامسا: 
وهي  ،على الوكالة بموت أحد الشريكين، لقيامها عند جمهور الفقهاءتنتهي الشركة 

فلا تنتهي في حق  أو جن كانت بين أكثر من اثنين ومات أحدهم أما إن 2،تبطل بالموت
للورثة وأوصيائهم الخيار بين القسمة و  وكذلك الأمر بالنسبة للمضاربة قياسا، 3،الباقين

وهو قول  ،تأنفوالدخول في الشركة بعقد جديد على الأصح عند الحنابلة، وقيل بعقد مس
 4.الشافعية
توافقا مع ما تقدم، فإنه إن كان قوام الشركة على ما لهذا الشريك من مال أو عمل، و 

 تعذر استمرارها بدونه.يؤدي إلى انقضائها، ل ،لأي سبب كان ،خروجه منهافإن 
                       

؛ 1/041م س، روضة الطالبين، ؛ النووي، 1/170؛ الدردير، م س، 011، 1/24الكاساني، م س،  -1  
؛ 1/721؛ البهوتي، م س، 7/111؛ ابن قدامة، م س، 1/004الخطيب الشربيني، م س،   
.117علي الخفيف، م س، ص.  

.117، علي الخفيف، م س، ص.7/111؛ ابن رشد، م س، 110، 1/24الكاساني، م س،  -0  
.1/112 علي حيدر، م س، -1  
.7/111ابن قدامة، م س،  -2  
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فقدان القابضة أغلبية  وبالنسبة لمجموعة الشركات، فقد تترتب تبعات كثيرة عن
فحسب، بل على  ، ليس على مستوى علاقتها بإحداهاالتابعة الأصوات في أي من الشركات

مستوى المجموعة ككل، ويظهر أثر ذلك أكثر في حال التكامل الرأسي، وقد يعيق استمرار 
فيصبح حال المجموعة كحال العقد الذي انفلتت منه إحدى التنسيق والعمل الجماعي بينها، 

قابضة أخرى وتنضم إلى قد تتحول الشركة التابعة التي فقدت فيها الأغلبية إلى حلقاته، و 
 مجموعة شركات أخرى.

 الفرع الثاني
 عند انقضائهاحقيقة أو حكما رأس مال الشركة  نض

أو  ،بعد انتهاء موعدها المحدد أو عملها الذي قامت من أجله إذا انقضت الشركة
فإن العلاقة بين الشركاء لا تنتهي حتى  تقرر انفساخها لأي سبب من الأسباب سالفة الذكر،

لأموال قد تكون نقودا أو عروضا، كما قد تكون حقوقا أو هذه اغير أن قسم الأموال بينهم، ت
 ويثار التساؤل عما إن كان جائزا نض رأس المال حكما إن تعذر حصوله حقيقة؟، ديونا

 اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:قد ل
فإن كان المال  شركة لصحة قسمة الربح،الأس مال إلى شرط نضوض ر  الجمهورذهب ف

أو من يقوم مقامه  وأنه على المضارب 1،فالشركة بحالها حتى تباع وينض المالعروضا 
ن ظهر فيه ربح أخذ حصته منه بحسب الاتفاق.   2تنضيضه، وا 

: " إنما يظهر الربح بالقسمة، وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا قال الكاساني
  3تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال."

إذا لم يتقاسم الشركاء المال بعد انتهاء المدة المحددة للشركة فإنها تبقى  ويفهم من كلامه أنه
 مستمرة، حيث يشترط قبض رب المال ماله لانقضاء المضاربة.

 التركة مع  قبض رأس المال من مالكه بمنزلة قسمة الوارثقسمة الربح قبل  واعتبروا
 

                       

.7/221؛ المرداوي، م س، 7/112، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 1/12الكاساني، م س،  -1  
.7/121م س،  روضة الطالبين،؛ النووي، 0/021؛ ابن رشد، م س، 1/129الكاساني، م س،  -0  
.1/122الكاساني، م س،  -1  
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  1قيام الدين على الميت.
التنضيض الفعلي، وأجاز التنضيض الحكمي متى أمكن ومن الفقهاء من لم يشترط 
: " ولو أن رجلا أعطى رجلا دنانير 2قال السرخسي، تقويم العروض بالنقد وتعذر البيع

مضاربة فعمل بها، ثم أراد القسمة، كان لرب المال أن يستوفي دنانيره أو يأخذ من المال 
ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال بقيمتها يوم يقتسمون، لأن المضارب شريك في الربح، 

 3رأس المال إلى رب المال، إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة."
، فقد ذكر عند فسخ القراض كما ذهب بعض المالكية إلى جواز قسمة العروض

 4اتفقا على قسمة العروض بالقيمة. والدسوقي أنه إن اتفقا على نضوض المال جاز كما ل
 عند فسخ المضاربة التنضيض نأعية الشاف أن أحد قولي 5ربينيوذكر الخطيب الش

إن قال للعامل: لا تبع ونقسم العروض بتقويم عدلين ليس واجبا إن لم يطلبه المالك، وأنه 
 6أجيب.

ن انفسخت  فاتفقا على بيعه أو  ،مال عرضوال -يعني المضاربة  –وفي المغني: " وا 
 7."لا يعدوهما لأن الحق لهما ،جاز ،قسمه

فللمالك أن يأخذ بماله  ،والمال عرض ،وفي الإنصاف: " إذا انفسخ القراض مطلقا
   8بأن يقوم عليه." ،عرضا

                       

؛      7/111؛ ابن قدامة، م س، 7/111، م س، لبين، روضة الطاالنووي ؛00/127السرخسي، م س،  -1  
.111ص. ،م س التنضيض الحكمي،عبد الستار أبو غدة،   

ه(، فقيه أصولي مناظر، 241هو أبو بكر، شمس الدين محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، الخرساني الحنفي، )ت -0
 من آثاره: كتاب الأصول والمبسوط في الفقه وعدد من الشروح لمصنفات في الفقه. 

.1/70؛ عمر رضا كحالة، م س، 0/21له ترجمة في: إسماعيل باشا البغدادي، م س،   
.11/111م س،  السرخسي، -1  
.1/717الدسوقي، م س،  -2  
ه(، فقيه مفسر ونحوي محقق، من 922هو شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، المصري، الشافعي، )ت -7

لسراج المنير، مغني شيوخه: الشيخ عميرة، شهاب الدين الرملي، اشتغل بالتدريس والفتوى، له العديد من المصنفات منها: ا
.1/1؛ الزركلي، م س، 12/711والإقناع. انظر ترجمته في: ابن العماد، م س، المحتاج   

.0/211الخطيب الشربيني، م س،  -1  
.7/129ابن قدامة، م س،  -2  
.7/224المرداوي، م س،  -4  
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بل إن ابن قدامة قدم طلب القسمة على طلب البيع، قال: " إن اتفقا على البيع أو 
ن طلب أحدهما القسمة والآخر البيع، أجيب طالب القسمة دون طالب البي ع، القسمة فعلا، وا 

فإن قيل: أليس إذا فسخ رب المال المضاربة فطلب العامل البيع أجيب إليه؟ فالجواب أن 
حق العامل في الربح، ولا يظهر الربح إلا بالبيع، فاستحقه العامل لوقوف حصول حقه عليه، 
وفي مسألتنا ما يحصل من الربح يستدركه كل واحد منهما في نصيبه من المتاع، فلم يجبر 

 1."على البيع
وكما جاز في المضاربة التراضي على قسمة العروض غير الناضة، كذلك يجوز في 

 عرضا بعد أن يقوم عليه بقيمته يوم القسمة. على أن يأخذ الشريك شركة العقد التراضي
المضاربة، فإنه يستوفى من رأس مالها المتبقي، ولا ربح ما وفي حال وجود دين في 

 2لم يفضل منه شيء.
يأخذ كل شريك قدر حصته منه إن كان فإنه بعد سداد الديون شركة العقد وبالنسبة ل

الشريكين إذا أرادا أن يتفرقا:  قال عكرمة في دون قسمة ما لها من حقوق، المال ناضا،
 3سمان الدين."بينهما من العين، ولا يق نضما سمان "يق

لأنه  -حق الوالمقصود به هنا  -سم الدين تعقيبا عليه: "وكره أن يق 4قال ابن الأثير
 5" ربما استوفاه أحدهما ولم يستوفه الآخر، فيكون ربا، ولكن يقتسمانه بعد القبض.

وفي الظاهر من مذهب أحمد جواز قسمة الدين المشترك فيه، وقيل بجواز أن يأخذ 
  6كل شريك حقه منه دون سواه.

ما تشتمل عليه من وعلى القول بأن للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وأن 
أموال إنما يتصرف فيها وفقا للمصلحة المشتركة، فكذلك ما ينشأ عنها من ديون وحقوق، لا 

                       

.7/124المصدر السابق،  -1  
.7/119المصدر نفسه،  -0  
.211، وانظر: السيوطي، م س، ص.20ابن الأثير، م س، ص. -1  
زري، هو أبو السعادات، مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد  الجزري، ثم الموصلي، المعروف بابن الأثير الج -2
ث والنحو، ه(، الكاتب صاحب جامع الأصول وغريب الحديث، وغيرهما من التصانيف في التفسير والحدي722-121)

.2/121؛ ابن خلكان، م س، 01/249ولي ديوان الإنشاء في الموصل. له ترجمة في: الذهبي، م س،   
.20ابن الأثير، م س، ص. -7  
.7/192ابن قدامة، م س،  -1  
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يستقل أي شريك بأي جزء منها دون القسمة، وأن ذلك إنما يكون بعد حصر أموالها جميعا 
 ونضها.

ية النهائية التصف جواز قسمة العروض عند تعذر بيعها جميعا عندوعلى القول ب
سعرها في السوق وقت إجراء  على ااعتمادفإنه يجب تقدير قيمتها، ويكون ذلك للشركة، 

، ومنه قول السرخسي القسمة، ولا يعتمد ثمن شرائها الأول، ويدل على هذا كلام الفقهاء
 :، فقالعتد بهالتقويم والأساس الذي يحالات  قد فصل الكاساني المتقدم، كما نجد

"والحاصل أن في شرط الربح يعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت عقد الشركة، 
وفي وقوع الملك للمشترى يعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت الشراء، وفي ظهور 

لأنه ما لم الربح في نصيبهما أو في نصيب أحدهما يعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة 
 1يحصل رأس المال لا يظهر الربح."

 لثانيا المطلب
 في حال استمرارها حساب أرباح الشركة التابعة

يعني امتناع  ، فهل التسليم بهذا المبدأسلامة رأس الماللا ربح إلا بعد  إذا تقرر أن
 قسمة الأرباح قبل المفاصلة النهائية؟ 

الحكمي في ظل استمرار الشركة  كن إجراء القسمة بناء على التنضيضألا يم
فعلاقات الترابط والتكامل بين مجموعة الشركات واستثمارها في والحاجة إلى الأرباح؟ 

المشاريع الكبرى لفترات طويلة ومتعاقبة يؤكد الحاجة إلى استمرارها جميعا، وباستمرارها 
 تظهر حاجة الشركاء الملحة إلى قسمة الأرباح أو جزء منها.

قياسا على قول من يجيزها عند انقضاء الشركة وتعذر بيع  واز القسمةوعلى فرض ج
وعلى أي أساس يكون تقدير  فهل ما يدفع من الأرباح يكون تحت الحساب؟عروضها، 

 سيتم بحث هذه المسائل ومحاولة الإجابة عنها فيما يلي: القيمة؟
 
 

                       

.11/117الكاساني، م س،  -1  
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 الفرع الأول
 الربح مع استمرار الشركة حكم توزيع

 1،تحصيل رأس مال كل شريكلا يظهر في شركة العقد إلا بالربح ذكر الفقهاء بأن 
لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب  في المضاربة ي أنه إذا ظهرف يختلفوا ولم

بين من يرى  ،تراضيبال إن كان ذلك دون رأس المال إلا أنهم اختلفوا في قسمته 2،المال
  جواز ذلك ومن يرى عدم جوازه.

في صحة و  ة المنشئة لاستحقاق العامل الربح؛في الواقعهو اختلافهم  وسبب الخلاف
 لة كل منهماأديكون بعرض من الرأيين الراجح  معرفةو  بالتنضيض الحكمي، تقدير الربح

 كما يلي:وذلك ها، تناقشوم
  الربح والشركة مستمرة واز توزيعالقول بعدم ج أولا:
القول بعدم جواز  إلى ، وهو الأظهر،أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه ذهب

  واحتجوا بما يلي: 3توزيع الربح والشركة مستمرة،
أن الربح في المضاربة لا يستحق إلا بالقسمة، وأنه لو استحق بمجرد الظهور  -

 4.عنانال كشريكي ،شريكا لرب المال المضارب، ولوجب أن يكون لاختص به
أن قسمة الربح لا تصح حتى يستوفي صاحب المال ماله، لأن الربح بالإجماع هو  -

  .ل، ولا يعرف ذلك إلا بنضه حقيقةالفاضل عن رأس الما
قال صاحب البدائع: " إنما يظهر الربح بالقسمة، وشرط جواز القسمة قبض رأس 

  5قبل قبض رأس المال."المال، فلا تصح قسمة الربح 
 

                       

.11/171السرخسي، م س،  -1  
؛ 7/124؛ ابن قدامة، م س، 7/114، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 1/122الكاساني، م س،  -0  

.7/221المرداوي، م س،   
؛ 7/210؛ الخطيب الشربيني، م س، 7/111م س،  روضة الطالبين،؛ النووي، 00/127السرخسي، م س،  -1  

.7/119ابن قدامة، م س،   
.7/210؛ الخطيب الشربيني، م س، 00/127السرخسي، م س،  -2  
.1/122الكاساني، م س،  -7  
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  1وقال في الإنصاف: " ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال بلا نزاع."
ونفى ابن رشد وجود أي خلاف بين الفقهاء في أن المقارض إنما يأخذ نصيبه من 

أن من الفقهاء من في القول الثاني ولكن سيأتي  2الربح بعد أن ينض جميع رأس المال،
  شركة قائمة إن كان ذلك بإذن رب المال.يجيز ذلك وال

وفي الشرح الصغير ما يفسر سبب امتناع أخذ جزء من الربح قبل نض المال، وهو 
ولا يلزم عنه  ،فحسب ذلك يؤدي إلى نقصان رأس المالل، فأنه في حال كان الآخذ رب الما

لى حين ذلك هو دين، ، فساد القراض أما في حال كونه العامل، فلأنه أجنبي، فعليه جبره، وا 
 3ربح لما في الذمة، ولا يجوز ذلك لأنه ربا.وأخذ الربح عنه بعد ذلك هو 

لاحتمال أن السلع تساوي  ،ظهور الربح بالتنضيض الحكمي غير متيقنواعتبروا 
ظهور الربح يبنى على التقويم، : " لأن جاء في المبسوط 4،أكثر أو أقل مما قومت به

  5والتقويم غير متحقق، لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت به."
 6وفي المغني: " لا يحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع."

، ربح السابقمع استمرار المضاربة قد تحدث خسارة بعد القسمة، فتجبر بال وقالوا: إنه
قسمة الربح قبل أن يقبض رأس المال من مالكه بمنزلة قسمة الوارث التركة مع قيام  واعتبروا

إن لم  :على شرط استيفاء رب المال ماله، لدرجة أنهم قالوا وشددوا 7،الدين على الميت
  8يستوفه بعد انتهاء المدة المحددة للمضاربة، فإنها تبقى مستمرة.

 ة التابعة أو جزء منها ما دامتالشرك وبناء على هذا القول يتعذر قسمة أرباح
 قائمة.

                       

.7/221المرداوي، م س،  -1  
.0/021ابن رشد، م س،  -0  
.1/192س، الدردير، م  -1  
.12؛ محمد عبد الحليم عمر، م س، ص.00/11السرخسي، م س،  -2  
.00/11السرخسي، م س،  -7  
.7/121ابن قدامة، م س،  -1  
؛ 7/117ابن قدامة، م س، ؛ 7/111 ، م س،روضة الطالبينالنووي،  ؛00/127السرخسي، م س،  -2  

.111، م س، ص.التنضيض الحكميو غدة، ؛ عبد الستار أب4/024؛ ابن حزم، م س، 7/221المرداوي، م س،   
.91؛ علي الخفيف، م س، ص.1/709؛ الدسوقي، م س، 00/127السرخسي، م س،  -4  
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 ثانيا: القول بجواز توزيع الربح والشركة مستمرة
والشافعية في أحد  ض المالكيةيرى فريق من فقهاء السلف، وهم جمهور الحنابلة وبع

أن المضارب يملك حصته في الربح بمجرد الظهور، وأنه تجوز قسمته كله  وابن حزم الرأيين
لكنهم يقولون  1،أو بعضه قبل المفاصلة إذا تراضى مع رب المال على ذلك، لأن الحق لهما

أنه متى ظهر في المال خسران، أو تلف كله، لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذ، أو 
  2نصفين. خسران المال إذا اقتسما الربح نصف

؟ أم لا  قال في الروضة: " هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة
يملك إلا بالقسمة؟ قولان، أظهرهما عند الأكثرين الثاني، فإن قلنا بالظهور، فليس ملكا 
مستقرا، فلا يتسلط العامل على التصرف فيه، لأن الربح وقاية لرأس المال... إذا طلب 

لربح قبل فسخ القراض لا يجبر الآخر، فإذا ارتفع القراض والمال ناض أحدهما قسمة ا
 3واقتسماه حصل الاستقرار وهو نهاية الأمر."

وقال ابن قدامة: " وأما ملك العامل لنصيبه من الربح بمجرد الظهور قبل القسمة، 
 4فظاهر المذهب أنه يثبت، هذا الذي ذكره القاضي مذهبا."

اتفقا على قسمته أو قسمة بعضه، أو على أن يأخذ كل واحد إن " وفي كشاف القناع:
 5"منهما كل يوم قدرا معلوما، جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما.

قسمته إذا  ، وجوازبالظهور الربح يرون استحقاق المضارب ومن وافقهم الحنابلةف
المطالبة تراضى على ذلك مع رب المال أو شرطه، وأنه بمنزلة شريك العنان في أنه يملك 

مملوك  كما احتجوا بأنه 6،بالقسمة، وبمنزلة المساقي الذي يملك حصته من الثمرة بظهورها
 أن يكون  ولابد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقا، ولا تثبت أحكام الملك في حقه، فلزم

                       

.2/94ابن حزم، م س،  -1  
؛ 7/221، المرداوي، م س، 7/119؛ ابن قدامة، م س، 1/211الخطيب الشربيني، م س،  -0  

.01، م س، ص.كميالتنضيض الح؛ عبد الستار أبو غدة، 2/94ابن حزم، م س،   
.7/111، م س، روضة الطالبينالنووي،  -1  
.7/119ابن قدامة، م س،  -2  
.1/702البهوتي، م س،  -7  
.7/119؛ ابن قدامة، م س، 7/210الخطيب الشربيني، م س،  -1  
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 1للمضارب.
وهو بأن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة،  التسليم بأنه على عليهيجاب و 

من  ،وحكمه حكم رأس المال ،لها املك يكون الربح لمجرد ظهورهالمعتمد في هذا البحث، 
الشركة  فقا لمصلحة مجموع الشركاء طالما أنحيث أنه مجموع مالي لا يتصرف فيه إلا و 

ية، أو حكما في حال قائمة، ولا يثبت في ذمة الشريك إلا بالقسمة، حقيقة عند التصف
قبل  -سواء كان رب مال أو مضاربا أو شريكا بالمال والعمل – ، ويكون الشريكاستمرارها

لا يملكه إلا بإحضاره بمنزلة من أسلم في شيء  وهو، أي دائن، قسمة الربح صاحب حق فيه
لمن يقول أن الربح لابد له من مالك، كما ينفي الحاجة إلى جواب  وفي هذا عينا وفرزه،

الاعتراض بأنه لو ملكه المضارب بمجرد الظهور لاختص بربحه ولوجب أن يكون شريكا 
 .لرب المال

مرجحين صحة العمل  ،وقد أيد كثير من الباحثين وعلماء العصر هذا الاتجاه
حاجة إلى التوزيع الدوري رورة استمرار الشركة مع البعدما تبين لهم ض ،بالتنضيض الحكمي

يصار إلى  ،إن تعذرفبعد أن قدموا العمل بالتنضيض الفعلي، استدركوا وقالوا أنه للأرباح، 
المضاربة والمال أو  واستدلوا بما ذهب إليه فقهاء السلف في حال فسخ 2،التنضيض الحكمي

 3.أنه تجوز قسمتها بالقيمةبعضه عروض، من 
ما ومنها  4كما احتجوا ببعض التطبيقات الشرعية، منها ما تقدم في موضع سابق،

 جاء في فقه الزكاة من أنه يحسب ما ينض وما لا ينض، ويتم تقويم ما لم ينض بقيمته في
عند استخراج وعاء زكاة الثمار والزروع يعرف التقدير بالخرص، وفي الغصب أنه و  5،السوق

                       

.7/122ابن قدامة، م س،  -1  
 ،عبد الستار أبو غدة؛ 19، م س، ص.طبيعة وأسس ومعايير محاسبة المصارف الإسلاميةحسين شحاتة،  -2

نظرية المحاسبة المالية في ؛ محمد كمال عطية، 439، ص.م س ،وهبة الزحيلي؛ 166، م س، ص.التنضيض الحكمي
؛ 2/116م(، 1986ه/1416، )قبرص: بنك فيصل الإسلامي، الفكر الإسلامي  

Abdul rahim abdul  rahman, an introduction to islamic accounting theory and practice, malayzia : CERT 
publications,2010,p.28. 

 .2/321 ،؛ الخطيب الشربيني، م س3/535 ،الدسوقي، م س -3
من هذا البحث. 177راجع ص.  -2  
؛ 527، م س، ص.الأموالأبو عبيد،  -5  

 Abdul rahim abdul  rahman,op.cit, p.31. 
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 1،المثل يصار إلى القيمة، وكذلك الأمر في جزاء محظورات الحجوالمتلفات إذا تعذر رد 
  2.تقويم الدينار بما يعدله من الورق يرى جواز أن الجمهوركما جاء في تقويم الدية 

بأن البيع ضرورة  على القائلين بوجوب نض المال فعلا لظهور الربح، رد هؤلاءو 
فتظهر حقيقة  ،من جنس رأس الماللا لحدوثه، وأنه به تستبدل العروض لتصبح  لظهوره

  3.لا بظهوره قويم هي بحدوثهنماء جار خلال الحول، والعبرة في الت الربح، وأنه
من  ،العرف المحاسبي الجاري العمل به في شركات المساهمة وغيرها كما استحسنوا

جرد الأصول والخصوم  يتم في نهايتها ،كالسنة مثلاتقسيم حياة الشركة إلى فترات محاسبية 
جراء التسويات بين المصاريف والإيرادات ،وحساب الأرباح والخسائر ،وتقويمها للوصول  ،وا 

بمقابلة إيرادات  ،يحدد الربح أو الخسارة في كل فترة على حدةحيث  إلى الربح القابل للتوزيع،
  4.الفترة المالية بما يخصها من نفقات

وليس  ،بالزمن دوري يجعل عملية التوزيع ترتبط بشكلتوزيع الأرباح قالوا: إن و 
اجتماع مصلحة استمرار ووجه الاستحسان في ذلك هو  ،كما هو الأصل بانقضاء الشركة

 5.الشركة مع حاجة الشركاء إلى الأرباح
أخذ الربح التقديري في الحسبان كالربح الحقيقي مبدأ من المبادئ  بل هناك من عد 

في وأن ضرب الحول مدة تقديرية لحصول النماء  ،الإسلامية في الربحالنظرية الأساسية في 
السبب الظاهر وهو الحول مقام المسبب  من إقامةدون الالتفات إلى مدته الحقيقية الزكاة 

 6.بالبيع المال وتظهر حقيقة الربح لا ننتظر حتى ينض، فكذلك في الشركة، وهو النمو
                       

؛      72م س، ص. ،والأسس المحاسبية الفقهيةالأحكام ؛ حسين شحاتة؛ 1/019ابن رشد، م س،  -1  
.121؛ عبد الحليم غربي، م س، ص.219وهبة الزحيلي، م س، ص  

ر ، )السعودية: داسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني، 0/212ابن رشد، م س،  -0
.12م س، ص.ية، الأحكام الفقه؛ حسين شحاتة، 2/22م(، 0221ه/1200، 1العاصمة، ط  

؛         91؛ عصام البحيصي، م س، ص.120، 21م س، ص ص. شوقي شحاتة، -1  
. 19م س، ص. محاسبة المصارف الإسلامية، طبيعة وأسس ومعاييرحسين شحاتة،   

؛ 127م س، ص.التنضيض الحكمي، ؛ عبد الستار أبو غدة، 27، 20عبد الحليم غربي، م س، ص ص. -2  
؛272م س، ص. ؛ وهبة الزحيلي،11، م س، ص.الفقهية الأحكام، حسين شحاتة  

 Abdul rahim abdul  rahman,op.cit,  pp.28, 31. 

.17م س، ص. ،ومعايير محاسبة المصارفطبيعة وأسس ؛ حسين شحاتة، 129عبد الحليم غربي، م س، ص. -7  
.91؛ عصام البحيصي، م س، ص.11م س، ص ،، الأحكام الفقهية؛ حسين شحاتة21.، م س، صوقي شحاتةش -1  
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بأن اعتبار الحول مدة تقديرية لحصول النماء دون الالتفات إلى  ولكن يجاب عليه 
لأنه  ،وقياسها على الزكاة في هذا قياس مع الفارق ،مدته الحقيقية لا يستقيم في حال الشركة

في حال الشركة من المهم تحديد المدة ومعرفة سبب النمو إن كان مال هذا الشريك أو مال 
التي يجب  لشروط الصلح ، وذلكصحته هنا نظر وفي ،ذاك إلا على أساس التسامح

 .القائمة على المشاححة والمماكسةوكون الشركة من عقود المعاوضات  استيفاؤها،
 الإشكال إلا أنتبدو مقنعة الأدلة التي جاء بها القائلون بالتنضيض الحكمي  أن ومع

 ،البيع بسعر المثل أن لا تكون موافقة لشروطيخشى إذ  ،كمن في عملية التقويم بحد ذاتهاي
 هذا التحفظ أصدر مجمع الفقه الإسلامي رغمو ، فيقدر الأصل أو السلعة تقديرا غير عادل

نضيض أو مقدار الربح يعرف إما بالت ، حيث ذكر أنقرارا أيد فيه العمل بالتنضيض الحكمي
  1.بالتقويم المشروع بالنقد

ذا أمكن تجاوز هذا التحفظ، فإنه بناء على التنضيض الحكمي، يمكن قسمة ما  وا 
إذا جرى التوافق على ذلك بين  التابعة أو جزء منها أثناء قيامهاالشركة يظهر من أرباح 
لا فإ، القابضة وشركائها ، غلبيةلأبإدارة المال، فالقرار يكون با المسألة متعلقة ه طالما أننوا 

 لحصة الأكبر من رأس المال.وهي المالكة ل
 الفرع الثاني
 الحكمي التنضيضحكم الربح الذي يظهر ب

إلا أنهم  ،الأرباح قبل المفاصلة النهائية بشأن قسمة رغم اختلاف فقهاء المذاهب
، خلافا لابن على أن ملك العامل للربح لا يستقر إلا بالقسمة التامة -كما تبين  –تفقون م

وهذا ما يفهم من كلامه، القسمة نهائية،  أجاز قسمة كل ربح يظهر، اعتبر حزم، فإنه بعدما
 ،، فإن لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه في المالل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماهك"  حيث قال:

فقد ملك كل واحد منهما ما صار له، لأنهما على  ،فلا ربح للعامل، وأما إذا اقتسما الربح
هذا تعاملا، وعلى أن يكون لكل واحد منهما حظ من الربح، فإذا اقتسماه فهو عقدهما المتفق 

   2."على جوازه، فإن لم يقتسماه فقد تطوعا بترك حقهما وذلك مباح
                       

.117، م س، ص.بشأن التنضيض الحكمي 2قرار رقم المجمع الفقهي الإسلامي،  -1  
.2/94ابن حزم، م س،  -0  
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ابن حزم ه مع ما ذهب إلي فقااو تالربح والشركة مستمرة  القول بصحة قسمة بترجيحو 
الحكمي يعتمد على تقسيم عمر الشركة إلى  التنضيض إنف ،لظاهر من مذهب الحنابلةوا

 ،فترات محاسبية، واعتبار السنة المالية دورة حسابية، حيث تكون الفترة الزمنية هي الأساس
جل تحديد نتيجة من أزمنية معينة فترة كل النفقات بالإيرادات التي تخص  ويتم مقابلة

إلا أن هناك استثمارات يمكن تصفيتها سنويا بإجراء المحاسبة وتنضيض رأس  1،أعمالها
استقرار  بشأنختلف المال أو تقويمه، وأخرى لا يمكن، وهو ما جعل الاجتهاد المعاصر ي

 الربح في ذمة الشريك في حال توزيعه بناء على التنضيض الحكمي، فاختلف تبعا لذلك في
 :اهينكيفية توزيعه إلى اتج

  أن دفع الربح يكون تحت الحسابالاتجاه الذي يرى  أولا:
أثناء ما يقبل التصفية  منهاأموال الشركة  يبني هذا الاتجاه رأيه على أساس أن

  .ما لا يقبلمنها و قيامها، 
يتم في نهاية  ،لأكثر من سنة ماليةالتي تستمر  ،حال المشاركة طويلة الأجل فيف

السنة إجراء تصفية تقديرية لأصول العملية، ويضاف ما يستحقه كل شريك من ربح نقدي أو 
  2.إلى صافي أرباحه عن السنة المنتهية ،كالديون والأصول ،تقديري

بإجراء المحاسبة وتنضيض رأس  ،بالنسبة للاستثمارات التي لا يمكن تصفيتها سنوياو 
تجرى قسمة  أنب ،فإن ما يوزع من أرباحها يكون مدفوعا تحت الحساب ،المال أو تقويمه

يرد أحدهم لغيره ما ئية تعد التسويات المحاسبية، فوعند التصفية النها ،أولية عند ظهور الربح
  4.وهو ما ذهب إليه الحنابلة 3أو يعطى بقية حقوقه، ،أكثر من حقه حصل عليه

جراء المحاسبو  تجزئة رأس مالها يمكنف لمضاربة،وأما في حال ا ة على ما تم بيعه ا 
 5بالجزء المتبقي.تبدأ مضاربة جديدة ويصفى، ثم 

 ولا يكون بالافتراض ،القبض الفعلي أو الاستحقاقهو  ومعيار تحقق الربح عندهم 
                       

.221انظر: وهبة الزحيلي، م س، ص. -1  
.10، م س، ص.الأحكام الفقهية؛ حسين شحاتة، 097انظر: عبد الحليم غربي، م س، ص. -0  
 .12، 10، م س، ص ص.الأحكام الفقهيةحسين شحاتة،  -1
. 172؛ عبد الحليم غربي، م س، ص.7/221؛ المرداوي، م س، 7/129ابن قدامة، م س،  -2  
.091عبد الحليم غربي، م س، ص. -7  
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فإذا  ،طاع جزء من الربح تجبر منهفإن الخسارة التي تظهر بعد اقت ناء عليه،بو ، والتقدير
فإن علماء الأمصار على أن المضاربة  ،قبل نض رأس المال انفرد العامل بجزء منه

ب ما ويحس ،فيسترد من العامل ما أخذ من الربح جبرا للنقص ،ويجبر النقص بالربح ،مستمرة
ن قسم الربح وبقيت  1:ففي حاشية ابن عابدينأخذه رب المال من رأس المال،  " وا 

وما فضل بينهما،  خذ المالك رأس المالل أو بعضه ترادا الربح ليألك الما، ثم هالمضاربة
ن نقص لم يضمن.  2"وا 

سما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد لم يحصل الاستقرار، بل تولو اققال النووي: " و 
  3."بما أخذلو حصل خسران بعده كان على العامل جبره 

أو أخذ أحدهما منه  ،المال والمضارب اقتسما الربح بلو أن ر " ابن قدامة:  قالو 
كان على المضارب  ،فخسر ،ثم سافر المضارب به ،والمضاربة بحالها ،شيئا بإذن صاحبه

 4."لأنا تبينا أنه ليس بربح ما لم تنجبر الخسارة ،رد ما أخذه من الربح
  بصفة نهائية الربح واز قسمةيرى ج ذيالاتجاه ال ثانيا:

الشركة مستمرة،  بصفة نهائية رغم كون ز قسمة الربحاجو ذا الاتجاه هيرى أصحاب 
كل  تختصبحيث الفترة التالية بداية عقد جديد، مع اعتبار  ،في نهاية كل فترة ماليةوذلك 
إعادة تقويم على أن يجري  ،تحقيقا أو تقديرا ،ربح أو الخسارةمالية بكامل نصيبها من ال فترة

سبة تقديرية لأعمال أي أنه يمكن إجراء محا 5،الأصول كبداية جديدةلكية وتقويم حقوق الم
فإن كل شريك يأخذ حصته  ،عن رأس المال المالية، فما كان فاضلا في نهاية السنة الشركة
 كلا بحسب حصته. ،جديدة دأ مشاركةثم تب ،منه

 مسوغا لإقامة فاصل بين الفترات المحاسبية، فلا التقويم وعلى هذا الأساس، يعتبر 

                       

يه ه(، فق1070-1194هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الدمشقي الحنفي، الشهير بابن عابدين، ) -1
أخرى على البحر أصولي، من تصانيفه الكثيرة: تنبيه الرقود على مسائل النقود وحاشية رد المحتار على الدر المختار و 

.1/127؛ رضا كحالة، م س، 0/112الرائق. انظر ترجمته في: إسماعيل باشا البغدادي، م س،   
.4/227ابن عابدين، م س،  -0  
.7/112، م س، روضة الطالبينالنووي،  -1  
.7/121ابن قدامة، م س،  -2  
.120، م س، ص.التنضيض الحكمي؛ عبد الستار أبو غدة، 11، م س، ص.الأحكام الفقهيةحسين شحاتة،  -7  
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توزيع ربح كل فترة إن وجد بمعزل عما  رة مالية من ربح فترة أخرى، ويكونتجبر خسارة فت
، وأي قسمة تجرى بالتنضيض الفعلي أو الحكمي، تستقر فتراتسبقها أو لحقها من 

  1.ملكيتها
العمل بالتنضيض  مانع شرعا من لا" :أنهمع الفقه الإسلامي قد ورد في قرارات مجو 
أو  ،أو الصناديق الاستثمارية ،من أجل تحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة الحكمي

الشركات بوجه عام، ويكون هذا التوزيع نهائيا مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو 
  2".ضمنا

الجميع متفق على أن الخسارة تنجبر بالربح خلال  أن بالنظر في الاتجاهين يتبينو
دورات المحاسبية صحة تمديد عملية الجبر بين الهو في إنما الخلاف  وأنالدورة الواحدة، 

 المتعاقبة.
وأنه يمكن توزيع دفعات من الربح مع إمكان  ،فالاتجاه الأول يرى جواز ذلك 
يتحدد حقيقة إلا أن الربح لا ها لاحقا إن كانت هناك خسارة، على اعتبار استرداد

وأنه يمكن  ،أما الاتجاه الثاني فلا يرى ضرورة تداخل الدورات المحاسبيةبالتنضيض الفعلي، 
 إجراء محاسبة نهائية بمجرد التنضيض الحكمي.

خاصة  ،القول بتوزيع دفعات من الربح تحت الحساب يصعب تطبيقه عمليان إلا أ
ة عملية لأنه يلزم أخذ تعهد بمراجع ،وحلول آخر محلهفي ظل القول بجواز خروج شريك 

رأس المال في حالة  جل المضاربة، أو تقديم ما يضمن جبرتوزيع الربح بعد انتهاء أ
 .الخسارة

أن تلحق الشركة خسارة لا تكفي حصة الشريك لجبرها، فيطالب برد ما أخذه  فالخشية
ض والتي لأجلها قيل بالتنضي ،لربحالعاجلة ل حاجتهرض بالأساس وهو أمر يعا، من الربح
يكون الشريك الذي  وربما، عنه جحودا وقد يمتنع ،فضلا عن أن الرد قد يشق عليهالحكمي، 

إجباره عن كيفية شكالية الإفتطرح أخذ الأرباح قد انقطعت صلته بالشركة لما باع حصته، 
                       

؛ 120عبد الحليم غربي، م س، ص. ؛119، م س، ص.التنضيض الحكميانظر: عبد الستار أبو غدة،  -1  
، )موسوعة الاقتصاد والتمويل ورقة التنضيض الحكمي؛ أحمد علي عبد الله، 11محمد عبد الحليم عمر، م س، ص.

 .119(، ص.10/22/0211، تاريخ الاطلاع:  www.iefpedia.comالإسلامي؛ 
.117م س، ص. كمي،بشأن التنضيض الح 2قرار رقم المجمع الفقهي الإسلامي،  -0  

http://www.iefpedia.com/
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من غير ويعرضها للخصومة، ولذلك فإنه  بالنسبة للشركة كثير في ذلك غررو ، على الرد
لتصفية النهائية بقاء امؤقت لمن سحب ماله مع الحساب المجدي عمليا اللجوء إلى خيار ال

 معلقة. 
هو توزيع الربح في حال استمرار الشركة والعمل بالتنضيض الحكمي الرأي الراجح ف
العقد ن تتم التصفية الحكمية مع افتراض تجدد بأ ،في فترات مالية متفق عليها ،ئيةبصفة نها

مضاربة وحدة محاسبية مستقلة عن شركة أو يعتبر كل عقد و ، الفترة المالية المحددةانتهاء ب
فلا تجبر بالربح فإن حدثت خسارة بعد القسمة، ، ضاربات الأخرىالمالشركات و عقود 
 أن كل عملية محاسبية توزع فيها الأرباح تعد إنهاء لمرحلة سابقة من على اعتبار ،السابق

بقاء رأس المال لدى نفس الشريك    .وبداية لفترة مالية جديدة ،هو تجديد لهذا العقد ،العقد، وا 
عند التصفية  ه، ولا يقبل القول باستردادهيستقر في ملكريك الشوبثبوت الربح في ذمة 

 وهو التمكين من القبض، ،حقيقة أو حكما استقرار الربح يكون بالقبضالنهائية، حيث أن 
، وهذا الحكم عام في جميع الحساب الذي يقوم مقامهببالنض الحقيقي أو جرى تقديره سواء 

 الشركات المستمرة.
 الفرع الثالث

 لتوزيع الربح س التنضيض الحكمياأس
وشرطه أن يكون  1،للتقويمأن يكون هناك أساس يتطلب تطبيق التنضيض الحكمي 

ن المعمول به في الفقه الإسلامي أنه عند انتهاء  ،عادلا وفسخ العقد ينض رأس  الشركةوا 
 أو بسعر السوق، تفق عليهالمال، ويكون ذلك ببيع ما تبقى من العروض سواء بالثمن الم

                       

 نظريات للتقويم: ثلاث التقليديتوجد في الفكر المحاسبي  -1
ق عليه وهي تكلفة شراء الأصل، مضافا إليها جميع النفقات التي تنف نظرية التكلفة التاريخية )القيمة الدفترية(:

 ويعبر عن هذا المبدأ في الفقه الإسلامي بثمن الشراء، أو الثمن الأول، وهو الثمن المدفوع حتى يصبح جاهزا للاستعمال،
ويتحدد الربح بالفرق بين القيمة الدفترية للأصول في آخر الفترة وقيمتها الدفترية  ،السلعة، سواء زاد عن القيمة أو نقص في

 في أول الفترة.
رأس المال من حيث عدد وحداته النقدية، وليس باعتبار قيمته، ولذلك  ووفقا لهذه النظرية، فإنه ينظر إلى سلامة

، ويؤخذ عليها أنها تفترض ثبات الأسعار التقويم يتجاهل التغير الذي يطرأ على قيمة الأصل بين تاريخ الاقتناء وتاريخ
 =  خاصة عند حساب الإهلاك.  ،خلال الفترة، ولذلك فإن بياناتها مضللة، ولا تساعد على الاحتفاظ برأس المال الحقيقي
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المتوقع الحصول بأن يقدر العرض بالقيمة السوقية وليس بالثمن أو السعر الذي اشتريت به، 
ه الإسلامي يأخذ بالقيمة الجارية وليس بالتكلفة وهو ما يعني أن الفق 1عليها وقت التقويم،

 2.التاريخية
زكاة عروض عوض المتلفات و لتقدير  به والمعمول به في الشركات هو المعمول

 فعن 3،يحسب ما ينض وما لا ينض، ويتم تقويم ما لم ينض بقيمته في السوقف التجارة،
قال: " إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع  4ميمون بن مهران

فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من 
  5الدين، ثم زك ما بقي."
نده عن التاجر الذي حال عليه الحول وع مفي معرض حديثه الكيةكما ذكر الم

عروضه قيمة عدل بما تساوي حين تقويمها، لا ينظر إلى شرائها،  أنه يقوم ،تجارةعروض 

                                                                      

لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة النقود هذه النظرية جاءت  نظرية التكلفة المعدلة بأرقام قياسية )القوة الشرائية(:=        
، وذلك لقوة الشرائية للنقود في الحسبانفي النظرية السابقة، حيث يتم استخدام التكلفة التاريخية كأساس مع أخذ التغير في ا

باستخدام الأرقام القياسية التي تقيس القوة الشرائية لوحدة النقد، إلا أن هذه الأرقام لا تكشف التغيرات النسبية في جميع 
 . البنود، فلا تكشف بالتالي عن الأرباح أو الخسائر الحقيقية

أن يتم تقويم الأصول : وتعني تقويم الأصول بتكلفة استبدالها في تاريخ التقويم، بنظرية التكلفة الاستبدالية
المتداولة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال الحقيقي من حيث قوته 

 الاعتبار الخسائر المحققة والمتوقعة والأرباح المحققة فقط دون المتوقعة.  في خذ ، إلا أنها  تأالاستبدالية
لإسلامية مع بيان النوازل الخاصة لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك ا الشرعيةالأسس راجع: القرة داغي، 

 ؛ 39.ص (،2111، ي، ) البحرين: موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامدراسة تأصيلية مقارنة –بالأزمة المالية 
 ؛ 84، 53؛ عصام البحيصي، م س، ص ص.214-215شوقي شحاتة، م س، ص ص.

 .25-24محمد كمال عطية، م س، ص ص.
وما بعدها من هذا البحث. 102راجع نصوص الفقهاء وآراءهم بشأن هذه المسألة في ص.  -1  
؛29؛ عصام البحيصي، م س، ص.20-22، م س، ص.ص.الشرعيةالأسس القرة داغي،  -0  

Abdul rahim abdul  rahman,op.cit,  p.34. 
. 12، ص.م سلأحكام الفقهية، احسين شحاتة،  -1  
ه(، كان عبدا فأعتق، وأصبح إماما وحجة في 118-41) ،ميمون بن مهران الجزري، الرقي، التابعي هو أبو أيوب؛ -4

وثقه النسائي الفقه والحديث، حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وروى عنه الأعمش والأوزاعي، و 
  .5/71 ،س ، م؛ الذهبي7/338 ،، م سالتاريخ الكبيرانظر ترجمته في: البخاري،  وغيره.

.527، ص.، م سالأموالأبو عبيد،  -5  
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نما ينظر إلى قيمتها ن ذلك هو الذي يملك في على البيع المعروف دون بيع الضرورة، لأ ،وا 
 1.ذلك الوقت

حديث ة الجارية، وأنها القيمة العادلة، ومن الأدلة التي يستشهد بها على القول بالقيم
 ن  إ   ه  ال  ي م  ف   ه  ص  لا  خ  ف   ،د  ب  ي ع  ف   ه  ا ل  ص  ق  ش   ق  ت  ع  أ   ن  "م  قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي   2رةأبي هري

وزاد في رواية  ،3"ه  ي  ل  ع   وق  ق  ش  م   ر  ي  غ   د  ب  ع  ى ال  ع  س  ت  س  ا   ،ال  م   ه  ن ل  ك  ي   م  ن ل  إ  ال، ف  م   ه  ل   ان  ك  
 م  ي ل  ذ  ال   يب  ص  ي ن  ى ف  ع  س  ت  س  ي   م  ث   ،ل  د  ع   ة  يم  ق   د  ب  ع  ال   ه  ي  ل  ع   م  و  ق   ال  ه م  ن ل  ك  ي   م  ن ل  " إ  أخرى: 

  4".ه  ي  ل  ع   وق  ق  ش  م   ر  ي  غ   ق  ت  ع  ي  
ذا كان  ، فإنه يصح الاعتداد بهذه لمال هو قيمته يوم البيعالمعتبر في نض رأس اوا 

 5.القيمة على افتراض البيع دون شرط حصوله فعلا
أجل قياس الأرباح أو  منللشركة وتقييم أدائها، و معرفة المركز المالي فمن أجل 

ومعرفة نصيب كل شريك منها لقسمتها عليهم أثناء قيامها، يتم اللجوء إلى  ،الخسائر
حقيقة ولكن حكما،  تها الجارية دون بيعهاالتنضيض الحكمي، بتقويم أصول الشركة بقيم

  6.خبير عن طريق سعر المثل في السوق أو عن طريقهذه القيمة وتتحدد 
 ن تاريخ اقتناء الأصولالتغيرات التي تطرأ بي وبالاعتماد على القيمة الجارية، تراعى

أو ما تعلق بظروف العرض  سواء منها ما تعلق بتقادم السلعة أو اهتلاكها،وتاريخ التقويم، 
وتكون القيمة الجارية هي القيمة  ،تتم المحافظة على رأس المال الحقيقي وبذلك 7،والطلب

 عن هتقويمتي تظهر في قيمة رأس المال يوم يتحدد الربح بالزيادة الالعادلة، وفي إطارها 
                       

.1/020؛ ابن رشد، م س، 1/149، م س، ليلالتاج على مواهب خالمواق،  -1  
وأكثرهم حديثا عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل عبد الله، وقيل  صلى الله عليه وسلمهو أبو هريرة الدوسي، صاحب رسول الله  -0

 ؛ 2/107ه. انظر ترجمته في: ابن سعد، م س، 79غير ذلك، أسلم عام خيبر وتوفي عام  عبد الرحمن بن صخر، وقيل
.1/114، م س، ، أسد الغابة؛ ابن الأثير2/1214 ، م س،الاستيعابابن عبد البر،   

.1112، رقم0/121الإمام مسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، م س،  -1  
.1117المصدر نفسه، رقم  -2  
.09م س، ص. ،الأحكام الفقهيةحسين شحاتة،  -7  
.117؛ عبد الحليم غربي، م س، ص.11، م س، ص.الأحكام الفقهية ،انظر: حسين شحاتة -1  
. راجع: شوقي هناك من يرى ضرورة مراعاة التغير في القوة الشرائية للنقود خاصة بعد التخلي عن النقود الأصلية -2

.21، م س، ص.الأسس الشرعية؛ القرة داغي، 20عصام البحيصي، م س، ص. وما بعدها؛ 271شحاتة، م س، ص.  
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 1 .قيمته يوم اقتنائه
القيمة الجارية كأساس للتقويم تتفق مع نظرية التكلفة الاستبدالية في الفكر المحاسبي و 

 أنها تختلف عنها في أنها تأخذ في الحسبان الربح التقليدي في الأخذ بالخسارة المتوقعة، إلا
يؤدي توقع تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر، مما بإهمال كل ربح م تقضي النظريةالتقديري، فيما 

الربح المحسوب  ليه وترحيلها لسنوات تالية، وبالتالي فإنإلى تقدير الأرباح بأقل مما هي ع
  2.القابل للتوزيععن الربح الحقيقي لا يعبر الطريقة  بهذه

 ،وحساب الأرباح والخسائر ،، فإنه لإعداد ميزانية الشركة التابعةبناء على ما تقدمو 
ومعرفة نصيب كل شريك فيها، يجري تقويم أصولها وخصومها خلال فترة معينة بقيمتها 

 الجارية، وذلك بافتراض بيعها دون أن يتم حقيقة.
 الفرع الرابع

 الشركتين المتبادلة بينالعمليات حساب أرباح 
 القابضة والتابعة

قد تحدث عمليات تجارية بين القابضة والتابعة، كأن تقوم إحداهما ببيع بضاعة  
لأخرى، أو أن يتم البيع بين شركتين تابعتين من نفس المجموعة، وقد ينتج عن هذه 

أم أنها مجرد  ؟حقيقية فهل يصح ذلك شرعا؟ وهل تعتبر معاملات ،المعاملات ربح أو خسارة
 وهل يتحقق فيها الربا إذا توافرت شروطه؟تحويلات مالية؟ 

 أولا: حكم التعامل بين الشركاء في الفقه الإسلامي
من المسائل التي بحثها الفقهاء، فقد  الشركاء بالبيع والشراء وغيرهماالتعامل بين إن 

وعن شراء رب المال أو العامل شيئا من  ،تحدثوا عن شراء أحد الشريكين من مال الشركة
 ،وما يترتب عن ذلك من نقصان رأس المال ،أو أخذه مالا منها، وبينوا حكمه ،المضاربة

 3.في المجمل هذه الصور وازوالجمهور على ج، وكيفية حساب الربح والخسارة
                       

.42، 71؛ عصام البحيصي، م س، ص.ص.001، 120شوقي شحاتة، م س، ص ص. -1  
؛                              112-112؛ عبد الحليم غربي، م س، ص ص. 001شوقي شحاتة، م س، ص -0  
.00، م س، ص.محاسبة المصارفومعايير طبيعة وأسس حسين شحاتة،    
؛     =174، 1/101م س، المدونة، ؛ مالك بن أنس، 4/229؛ ابن عابدين، م س، 1/120الكاساني، م س،  -1  



191 
 

فلرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه، وكذلك المضارب إن لم يظهر في 
 ،وهو ملك التصرف ،بالمال وعلة الجواز في الحالتين هو تعلق حق المضاربالمال ربح، 

باطل  فإن ظهر في المال ربح، فهو شريك لرب المال، وشراء أحد الشريكين من مال الشركة
  1حصة شريكه، فإنه جائز، لأنه يشتري ملك غيره.أما  قه، لأنه ملكه،في قدر ح

 لىنظر إلبطلان هنا ليس عدم جواز التصرف من حيث الأصل، بل أن يوالمقصود با
إذن فالمسألة وعند التعادل يكون البيع نوعا من العبث، من ربحه،  فتخصم قيمة الشيء

 بالحساب فقط. متعلقة
فإن  قام بخلط ماله بمال المضاربة، الذي وعلى القول بأن القابضة بمنزلة المضارب

، ويصبح كل شريك صاحب ذمتها هذا المال المخلوط يصبح شركة، وتتحول ملكيته إلى
 . حق، بمنزلة من أسلم في شيء

شيئا من التابعة أو العكس، ليس مطابقا تماما لشراء  فإن شراءها ،وعلى هذا الأساس
المضارب المال يشتري من مال نفسه، و ؛ فرب رب المال أو المضارب من مال المضاربة

رب مال من وجه  ، فهيها ملكا خالصالا تشتري مالا مملوكا لفالقابضة أما يبيع لوكيله، 
ليست شريكا في الربح فقط، إنما هي شريك في الربح وفي أصل ومضارب من وجه آخر، و 

 نه.المال، بل إنها تملك النسبة الأكبر م
وجه كمن باع أو اشترى من ماله، ومن وجه آخر  منتكون  ،إن باعت أو اشترتف 

من ، فالحسابية كمن يتصرف في حصة شريكه، هذا من حيث أصل التصرف، أما نتيجته
قيمتها تخصم من نصيبها في فإنها إن اشترت سلعة، ف ،حيث أنها تتصرف في قدر نصيبها

  أرباح التابعة، والعكس في حال البيع.
 وكيفية معالجتها محاسبيا الجارية بين القابضة والتابعةثانيا: طبيعة المعاملات 

باعتبار القابضة شركة، وأنها شريك في شركات أخرى بالقدر الأكبر من رأس المال، 
 ، قد ينظر إليها على أنها تمثل كيانا واحدا، فيحكم علىوأنها معا تكون مجموعة شركات

                                                                      

.7/120= ابن قدامة، م س،   
.121-7/120؛ ابن قدامة، م س، 121، 1/120الكاساني، م س،  -1  
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 من مالهكحال رب المال الذي يشتري  1العمليات المتبادلة بينها على أنها مجرد تحويلات،
 أو يبيع لنفسه.
 ،ذمتها المالية الخاصة بهاشخصيتها الاعتبارية و استقلال كل منها ببالنظر إلى  ولكن

ة، خارج المجموع ها من بيع وشراء بمنزلة التعامل مع أجنبي منفإن العمليات المتبادلة بين
رباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك متحققة، ينظر إليها على أنها عمليات حقيقية، وتكون الأف

وعندئذ تدرج الحسابات الخاصة بالمبيعات  2،وليست مجرد تحويلات من شركة لأخرى
والمشتريات ضمن المركز المالي للشركة البائعة أو المشترية، فتسجل الأرباح في الجانب 

  3المتعلق بالدائنية، والخسائر في الجانب المتعلق بالمديونية.
وطالما أن الشركتين منفصلتان عن بعضهما ماليا، فإن تقدير قيمة هذه الأصول 

ذه وذلك بالاتفاق على الثمن أو بسعر السوق، وفي ه 4،يكون كما في حال البيع لأجنبي
 .الحالة يمكن الاستعانة بخبير

لحساب الأرباح أو الخسائر يعتمد على قيمة الأصل عند بداية الاشتراك، أي ثمن و 
ويخصم من سعر  ،اء الأول أو على قيمته الجارية عند التنضيض الحكمي، كأساسالشر 

البيع الحاضر، حيث أن الربح فقها هو الفرق بالزيادة بين سعر شراء السلعة وسعر بيعها 
  5.وقت المبادلة

 باعتبارها تمثل كيانا ة التقليدية لمجموعة الشركات تجرىإن المعالجة المحاسبي
                       

.040راجع: خليل عواد أبو حشيش، م س، ص. -1  
تامة، وعلى هذا  كر المحاسبي التقليدي مجموعة الشركات كيانا واحدا ولو لم تكن ملكية القابضة للتابعةيعتبر الف -0

ائر الظاهرة ليست الأساس يقرر بأن عمليات التبادل التي تجري بينهما مجرد تحويلات وليست حقيقية، وأن الأرباح والخس
ع طرف من خارج المجموعة. متحققة، وأنه لا يتحقق منها شيء إلا في حال التعامل م  

.040راجع: خليل عواد أبو حشيش، م س، ص.  
من خلال البحث خلافا لما هو مقرر في الفكر المحاسبي التقليدي لاختلاف الأساس الذي بنيت عليه هذه النتيجة، ف -1

نهما شخصيتها المعنوية والتحليل المنطقي تم التوصل إلى اعتبار القابضة والتابعة شركتين منفصلتين عن بعضهما، لكل م
 وذمتها المالية الخاصة بها، وأن ملكية القابضة أغلبية رأس مال التابعة لا يجعلهما كيانا واحدا.

تائج العمليات البينية وفقا للفكر المحاسبي التقليدي، وبناء على القول بوحدة كيان المجموعة، فإن المعالجة المحاسبية لن -2
كمن فقط في نتائج غير متحققة، سواء حالة الملكية التامة أو حالة وجود الأقلية، وأن الاختلاف يتتم في إطار اعتبارها 

.099كيفية حساب نصيب الأقلية من الأرباح التي تحققها التابعة. راجع: خليل عواد أبو حشيش، م س، ص.  
.49عصام البحيصي، م س، ص. -7  
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ولكن بالنظر إلى كل شركة  2كما أنها تعتمد على التكلفة التاريخية كمعيار للتقويم، 1واحدا،
ككيان مستقل بشخصيته وذمته المالية، وبتبني معيار القيمة الجارية الاستبدالية، يجب إعادة 

 في طريقة المعالجة المحاسبية بما يتناسب مع هاتين النتيجتين الأساسيتين. النظر
ن  ، واعتماد مبدأ الفصل في الذمم بين لجارية كمعيار للتقويميمة ااستخدام القوا 

تعامل مع ويكون ال 3شركات المجموعة يغني عن كثير من العمليات الحسابية والتسويات،
 كل عملية على حدة؛

 لطرح الربح الناتج عن بيع تابعة، لا حاجةفعند بيع القابضة أصلا من الأصول لل
عتبر الربح المحقق ربحا خالصا ضة في أرباح التابعة، بل يب القابالأصل من إجمالي نصي

لها، وفي المقابل، إذا بيع الأصل بقيمة أقل من قيمته الأولى، فهناك خسارة محققة للقابضة، 
 4ونفس الشيء يقال في حال بيع التابعة أصولا للقابضة.

 الأخذ، فإن القابلة للإهلاك أصلا من أصول القنية عندما يكون محل التعاملو 
الاستبدالية يغني عن حساب قيمة الإهلاك لمعرفة إن كانت هناك  بمعيار القيمة الجارية

إلا أن هذا لا يعني الاستغناء عن تخصيص جزء من رأس المال  5،زيادة بالأصل أو نقصان
 .لمواجهة الاهتلاكات المحتملة وتجديد الأصول الهالكة

في عامل مع الأصل كما هو يعني التالقيمة الجارية  وبعبارة أخرى، فإن معيار 
لترحيل أرباح كمخصصات لمواجهة الاهتلاكات التي  حاضره، وليس كما كان، فلا حاجة

 حدثت في الماضي، بل تكون المخصصات لما يحدث من نقص في المستقبل، وبصيغة
                       

؛664هيئة المحاسبة، م س، ؛ 491، ص.د الورفلي، م سأحم ؛282.خليل عواد أبو حشيش، م س، صراجع:  -1  
(، 1992الدار الجامعية،  :، ) مصرقابضة وتابعة ،أموال ،أشخاص –محاسبة الشركات أحمد رجب عبد العال، 

 .531ص.
.711؛ أحمد رجب عبد العال، م س، ص.040راجع: خليل عواد أبو حشيش، م س، ص. -0  
وما بعدها. 094ص. راجع: خليل عواد أبو حشيش، م س، -1  
لق كما أوضحت هذه الأحكام والنتائج مخالفة لما هو معتمد في الفكر المحاسبي المعاصر، بسبب الاختلاف في المنط -2

112؛ عبد الحليم غربي، م س، ص.090،094سابقا. راجع: خليل عواد أبو حشيش، م س، ص.  
ة، ولذلك فإنه يأخذ في دالية، وليس بالقيمة الجارية الاستبداليإن الفكر المحاسبي المعاصر يأخذ بنظرية التكلفة الاستب -7

صول بين القابضة الحسبان الخسارة المتوقعة ولا يراعي الربح المتوقع، وبالتالي فإنه في المعالجة المحاسبية لتبادل الأ
.112، 040ص. والتابعة يميز بين أن تكون قابلة للهلاك أو لا. راجع: خليل عواد أبو حشيش، المرجع نفسه،  
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 .أدق خلال الدورة المحاسبية التالية
للتفرقة بين الأصول القابلة للإهلاك لا أهمية  ،وبالاستغناء عن حساب قيمة الإهلاك
 وغيرها في كيفية حساب الأرباح أو الخسائر.

 ثالثا: النظر في تحقق الربا في المعاملات الجارية بين شركات المجموعة
 باعتبار كل شركة من شركات المجموعة كيانا منفصلا، والمعاملات الجارية بينها

روطه، كأن الربا فيها قائمة إذا توافرت ش كمعاملة الشخص مع غيره، فإن احتمالات تحقق
تقرض إحدى الشركات غيرها بزيادة، أو أن تشتري منها سلعة بثمن حال وتبيعها بالمرابحة 

على رأي الجمهور  الممنوعة لشبهة الربا وبيوع العينة صور بيوع الآجالع الأجل، وجميع م
 1.من الحنفية والمالكية والحنابلة

 المبحث الثاني
 قبل توزيعها المصروفات التي تخصم من الأرباححساب 

 يجب خصم ،وقبل توزيع الربح ،مالمن أجل المحافظة على سلامة رأس ال
فضلا عن  ،)الإيراد( المصروفات التي اقتضتها عملية تقليب الأموال من النماء المحقق

من المعايير  ولتحديد هذه المصروفات هناك جملة، ستمرار الشركةالمخصصات اللازمة لا
  كما يلي: ،وهي بالاستقصاء ،وتبين كيفية حسابها ،التي تحدد طبيعة النماء الذي تخصم منه

 الأول المطلب
 مصروفات النشاط التجاري

يقصد بمصروفات النشاط التجاري النفقات اللازمة لعمليات التقليب، والتي لا غنى 
تشمل تكاليف السلع المبيعة عنها في أي مشروع استثماري، بصرف النظر عن مدته، و 

ومختلف المصاريف والأعباء المالية اللازمة لدورة تقليب المال، وقد أجمع الفقهاء في 
 .قبل توزيع الربح وجوب خصمها من إيراداتهاالمضاربة على 

ذا أراد القسمة  جعلت النفقةو  بدأ برأس المال، فأخرج من المال، جاء في المبسوط: " وا 
                       

، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 1/21؛ الدسوقي، م س، 1/112؛ الدردير، م س، 2/111ابن عابدين، م س،  -1
؛ جميلة مدور، م س، ص 2/724؛ ابن حزم، م س، 1/021؛ البهوتي، م س، 2/129؛ ابن قدامة، م س، 1/219

وما بعدها. 112ص.  



194 
 

من ذلك شيء فهو الربح"، أي صافي الربح الذي يقسم بين المضارب  ، فإن بقيمما بقي
 1المال على ما اشترطا. ورب

إلى قسمين؛ قسم يجب في مال  عند الفقهاء والمصروفات المتعلقة بالمضاربة تقسم
 وقسم يلزم المضارب من مال نفسه، والضابط في ذلك هو عادة التجار وعرفهم، ،المضاربة

 ة لشركات العقد.وكذلك الأمر بالنسب
ه وفقا للتصور المقترح وبالنسبة للشركة التابعة التي تجمع بين المضاربة والعنان، فإن

التي تضم مجموع الحصص المالية مصروفات تتحملها ذمتها المالية، هناك  في هذا البحث
 وقد تكون هناك مصروفاتومنها النفقات الخاصة بأعمال الشركة ومشاريعها، للشركاء، 

بنفسه، بحسب يتحملها الشريك العامل، وهي ما يعطى نظير العمل الذي يفترض أن يتولاه 
 . الاتفاق أو العرف

أو وعند كل دورة محاسبية،  اواستمراره وهذه المصروفات تحتسب خلال قيام الشركة
 كما يلي: ا، وذلك وفق معايير معينة،عند تصفيته

 الفرع الأول
 الربح نفقة المبيعات التي تخصم من

ز أن يبنى عليه عن صفة رأس المال الذي يجو  في كتاب المرابحة تحدث ابن رشد 
 وأنه بحسب مذهب مالك ينقسم ثلاثة أقسام:  ،الربح

وهو ما كان مؤثرا في عين  ،قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح" 
وهو  ،حظ من الربحوقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له ، كخياطة الثوب وصبغه، السلعة

، كحمل المتاع من بلد إلى مما لا يمكن للبائع أن يتولاه بنفسه ،ما لا أثر له في عين السلعة
فهو ما لا أثر له في عين  ،وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربحبلد، 
يحمل على وقال أبو حنيفة: بل كطي الثياب،  ،ولكن يمكن للبائع أن يتولاه بنفسه ،السلعة

 أي كل ما أنفقه عليها، كأجر العامل الذي استعان به في 2،"ثمن السلعة كل ما نابه عليها
                       

.00/12السرخسي، م س،  -1  
؛ 1/709، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 7/001؛ وانظر: الكاساني، م س، 0/012ابن رشد، م س،  -0  

.2/122ابن قدامة ، م س،   
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 .، وذلك بحسب العرف وعادة التجارصنع الشيء أو نقله أو بيعه
يظهر أنه يراعى في تحديد الثمن تكلفة الأصل المبيع وما يضاف  ومن هذا النص

بما فيها نفقات النقل  ،يحتاج إليها لبيعها بحالة معينة وتكلفة جميع الخدمات التي ،له
 والتخزين.

 الفرع الثاني
 أجور الموظفين والعمال

شركاء العنان والمضاربون القيام بأعمال  سبق أن الأصل هو تولي ذكرت فيما
ون من هذا الأجر قد يكو  ،بغيرهم مقابل أجر معلوم وأن لهم عند الحاجة الاستعانةالشركة، 

 له الاستئجار ،ما لا يقدر الشريك على توليه بنفسهف ؛الهمو مأمال الشركة، وقد يكون من 
 ،من ماله الخاص الاستئجار عليه يكونف ،القيام به ما يلزمه وأما، من مال الشركة عليه

 1المعيار في ذلك هو الاتفاق وكذلك العرف والعادة.و 
وتقرر لهم نصيب  ،أنيط بهم إدارة الشركةعلى الشركاء الذين ف ،على هذا الأساسو 

من أرباحها مقابل عملهم أن يدفعوا من أموالهم الخاصة أجور أعضاء مجلس الإدارة 
عن الأعمال التي يفترض أن يقوموا بها  والمديرين التنفيذيين والموظفين الذين يستأجرونهم

 2.بحسب الأصل
كما هو الحال في الشركة  ،ربةفإنه في حال اجتماع العنان بالمضا ،وتطبيقا لذلك

 ومنهم ،تخصم أجور المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من أرباح شركاء العنان ،التابعة
جر يتولون القيام بالأعمال التي يستأالذين والعمال أما أجور الموظفين ، الشركة القابضة

ومثلها سائر المصروفات اللازمة لأعمال  ،عليها في العادة ولا يتولاها الشركاء بأنفسهم
أعني أنه يصرف من ذمة فتخصم من مجمل النماء الحاصل قبل توزيع الربح،  ،الإدارة
 3فمن رأس المال. ،كن هناك نماء أصلافإن لم ي ،هافيشترك جميع الشركاء في تحمل ،الشركة

                       

؛ 1/221؛ الخطيب الشربيني، م س، 1/117م س،  المدونة،؛ الإمام مالك، 1/42الكاساني، م س،  -1  
.2/142، م س، الفروعابن مفلح،   

.170؛ عبد الحليم غربي، م س، ص.02عمر، م س، ص.راجع: محمد عبد الحليم  -0  
.12م س، ص. ، احتساب الربح،؛ سمير الشاعر171، 124راجع: عبد الحليم غربي، م س، ص. -1  
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مستحقاته من الأجر ف ،الشركة التابعة فيإذا قامت القابضة بتعيين مدير يمثلها ف
وليس من ذمة الشركة التابعة، سواء كان في صورة أجر  ،من ذمتها هي ايتقاضاهينبغي أن 

 ، وهو ما يعني أنه ليست له علاقة مالية مباشرة الربح الذي تحصل عليه أو جزء من مجموع
 بالشركة التابعة. 

يجوز الاحتفاظ بجزء مما تحقق من  ،المالحافظة على سلامة رأس ومن أجل الم
  .في الفترة الماضية في شكل مخصصات خاصةالأرباح 
ز بكونه ثابتا ومعلوما في الغالب، ولا هذا النوع من المصروفات يتمييشار إلى أن و 

  يتعلق بفترة مالية معينة دون سواها.
 الفرع الثالث

 المصروفات اللازمة لعمل الشركة
الأصول  من وكراء ما تحتاجهنفقات اقتناء عمل الشركة اللازمة لتشمل المصروفات 

 ،وتكاليف اللوازم المكتبية ومصاريف الخدمات محلات وسائر العقارات والمنقولاتوالمباني وال
حسب فهذه المصروفات ب ،للقيام بعملها والإعلان وسائر ما تحتاجه كالهاتف والكهرباء والماء

تخصم من الإيراد المشترك بين الشركاء بالمال العمل، فتعد من مؤونة النظر الفقهي 
  1.، أي من ذمة الشركةوالشركاء بالمال والعمل

لو كان للمضارب دواب يحمل عليها متاع المضاربة إلى مصر " جاء في المبسوط: 
لأنها بالعلف تتقوى على حمل  ،من الأمصار كان علفها على المضاربة ما دامت في عملها

  2".ومنفعة ذلك راجعة إلى المضاربة ،المتاع
ضاربة، بل حملها بقيمة والمفهوم من ذلك أنه لم يجعل للدواب أجرة تحمل على الم

الأصول  وجوب تحمل المضارب قيمةوفيه دليل على أي قيمة بقائها وحفظها،  العلف فقط،
قدمت الشركة القابضة وقياسا على هذا المثال، إذا ، تي يستعين بها أو أجرة كرائهاالثابتة ال

ما يلزم لتشغيله ع، محل الاشتراك في التابعة، فإن خبرتها الفنية لتشغيل آلات مصن
                       

؛ 172؛ عبد الحليم غربي، م س، ص.02محمد عبد الحليم عمر، م س، ص. -1  
.119، 112عصام البحيصي، م س، ص ص.  

.00/12السرخسي، م س،  -0  
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، خلافا لنفقات الصيانة لتعلقها بالعمل التابعة كالكهرباء والزيوت ونحوها يكون على حساب
 المشترك به.

 المطلب الثاني
 مخصصات الديون والزكاة

يجب خصمها من  رأس مالها هناك مصروفات أخرىلضمان استمرار الشركة وثبات 
عبارة عن مبالغ مستقطعة من  ، وهيالديون مخصصات ، وتتمثل فيقبل توزيعها الأرباح

 1.ديون مشكوك في تحصيلها ي نقص في رأس المال بسبب وجوددخل الشركة لمواجهة أ
اة الجانب يتعين عليهم، فضلا عن مراعالشركاء بالأحكام الشرعية  وفي إطار التزام

  .المتمثل في الزكاة، أن يؤدوا حق الله في أموالهم المتعلق بالمحافظة على رأس المال
 الأول الفرع

 الديون مخصصات
الذي يبيع  ،يمكن اعتبار الدين الذي للشركة أو عليها بمثابة دين التاجر المدير

قد يكون من حيث احتمال الوفاء به  ، وهوويشتري للتجارة بحسب تصنيف المالكية للديون
أو كان  باذل لهو مقر به  ءمليهو ما كان على و  ،الدين المرجوف ؛مرجوا أو غير مرجو
، لأنه وضع ضمن أصول الشركة قياسا على القول بوجوب الزكاة فيهي، مضمونا برهن ونحوه

 لا مشكلة في استيفائه.
 ،ولا بينة لدائنه ،مماطل أو جاحدوهو ما كان عند معسر أو  ،المرجودين غير وأما ال

حرصا على و  ،فلا يظهر في المركز المالي للشركة ،ينظر إليه على أنه في حكم العدمف
 2.يستحسن أن يوضع له مخصص بقيمته كبديل عنه في حال عدم الوفاء به ،استقرارها

 الفرع الثاني
 الزكاة اتمخصص

  يعةعلى طبأولا التعرف ، يجب الوعاء الزكوي الواجب إخراجه من مال الشركة لتحديد

                       

.190؛ شوقي شحاتة، م س، ص.11البحيصي، م س، ص.عصام  -1  
.0/192م س، ، روضة الطالبين، ؛ النووي0/020؛ ابن رشد، م س، 112أبو عبيد، م س، ص. -0  
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 تحديد المكلف بإخراجها وأثر ذلك على مجموعةالمال الذي تجب فيه الزكاة ومقداره، ثم 
 فيما يلي: ، كما سيتم بيانهالشركات

  أموال الشركة التي تجب فيها الزكاة أولا:
ديد الأموال التي تجب مراعاة مجال عمل الشركة، لتحتوافقا مع أحكام الزكاة، ينبغي 

فإن كان عملها في الزراعة كإنتاج الحبوب والثمار، فإن الزكاة من التي لا تجب فيها،  فيها
يجب أن تؤخذ من كل منتوج زراعي، وقت جني المحصول، مراعاة لمصلحة دافع الزكاة في 

  أخذها عاجلا والانتفاع بها.ها في عدم تكلفه بحفظها، ومراعاة لمصلحة آخذ
ن كان عملها تربية المواشي من أجل درها ونسلها، فتجب عليها زكاة الأنعام،  وا 
ن كان للشركة نشاط آخر، كالصناعة أو التجارة  بحسب أحكامها الموضحة في كتب الفقه، وا 

النصاب  الزكاة تجب بحولان الحول، وبلوغسبيل الإنتاج والتسمين، فأو تربية الأنعام على 
ومنها المكاتب والمخازن ووسائل ن عروض القنية، في صافي الأرباح والأموال السائلة دو 

 1الإنتاج والتصنيع، فلا زكاة فيها، لأن فرض الزكاة عليها يؤدي إلى تآكل الشركة.
ن من ينظر إلى أما زكاة الأسهم، فقد انقسمت آراء العلماء المعاصرين بشأنها بي

 ومن لا يلتفت لذلك، ومنهم من ينظر إلى طبيعة نشاط الشركة؛ الغرض من اقتنائها
التجارة، فتجب فيها الزكاة كما في  فالفريق الأول يرى أنه قد يكون الغرض منها

الاستمرار في الشركة،  قد يكون غرض المساهمو ، أيا كان عمل الشركة، عروض التجارة
 الأسهم.بيعة الأموال التي تمثلها فتقدر الزكاة بحسب ط

، لأن المقصود منها أن الأسهم عبارة عن عروض تجارة يرىفأما الفريق الثاني 
  .يا كان موضوع الشركةن غرض المساهم، وأالربح، أيا كا

وبالنسبة للفريق الثالث فيوجب الزكاة على المساهم بحسب طبيعة نشاط الشركة، على 
 2اعتبار أن السهم يمثل حصص الشركاء في رأس المال.

                       

؛ 21-21؛ عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص ص.1/1؛ المرداوي، م س، 0/072ابن رشد، م س،  -1  
.112عبد الحليم غربي، م س، ص.  

؛ 21-21؛ عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص ص.012-017أحمد بن محمد الخليل، م س، ص ص. -0  
معة الملك )السعودية: مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، جا زكاة أسهم الشركات المعاصرة،عبد الله الديرشوي وآخرون، 

.02(، ص.1، ع12فيصل، م  
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، فمنهم يرى لحساب زكاة الأسهم، انقسمت الآراء أيضاوأيا كان الرأي المعتمد، ف
الاعتداد بالقيمة الاسمية للسهم، ومنهم من يرى أن يعتد بقيمته السوقية، ويرى آخرون وجوب 
الاعتداد بقيمته الحقيقية، وليس بقيمته الاسمية بعد أن تغير وضع الشركة، وحققت أرباحا أو 

كذلك قيمته في سوق الأوراق المالية، التي تعتمد على أسلوب المضاربة،  وليس ،خسائر
 1.وتتأثر بالإشاعات

ويرد على هذه الآراء بأن القيمة الاسمية وهي القيمة التاريخية، أي ثمن الشراء، لا 
تين؛ السابقة والحالية، لذلك يعتد بها في المحاسبة الشرعية إلا لحساب الربح كفارق للقيم

ة تنحصر بين القيمة الحالية والقيمة السوقية، وفي سوق المنافسة العادلة، يفترض أن المسألف
 معيار القيمة في الشرع. القيمة الحالية والعادلة، حيث السوق هي تكون القيمة السوقية هي

 المكلف بإخراج الزكاة في الشركة تحديدثانيا: 
من إنما الخلاف في وجوب اقتطاعها  2شركة،خلاف في وجوب الزكاة في أموال ال لا

أم من مجموع المال  ،على رأي أبي حنيفة ومالك ،نصيب كل شريك إذا بلغ النصاب
 3.على رأي الشافعي ،المشترك

النظر إلى الحكمة من اشتراط فكأن الشافعي رأى للخلط أثرا في وجوب الزكاة، ولكن ب
وهو أن يزكى من نصيب كل شريك على حدة  ،يترجح القول الأول ،النصاب وهي الرفق
  4.كما ذهب إلى ذلك ابن رشد متى بلغ النصاب

خطابه لجباة في  النبي  وقد يكون الأثر الذي لحظه الشافعي هو ما أشار إليه
دلالة على ففيه  ،5"ة  ق  د  الص   ار  ذ  ح   ق  ر  ف  ت  م   ن  ي  ب   ع  م  ج   ي  لا  ، و  ع  م  ت  ج  م   ن  ي  ب   ق  ر  ف   ي  لا  "الأنعام: زكاة 

                       

؛ 042-022؛ أحمد بن محمد الخليل، م س، ص ص.24-27عبد الله بن سليمان المنيع، م س، ص ص. -1  
(، 02/27/0211، تاريخ الاطلاع:  www.alukah.net، ) شبكة الألوكة،زكاة الأسهمعبد العزيز بن سعد الدغيثر، 

 .227، ص.1ج، 2(، م س، ع.2/1)40، وانظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم 10-4ص ص.
مه حكم سائر لم يتم التطرق لزكاة أموال المضاربة بخصوصها، لأن ما يهم في هذا البحث هو المضارب الشريك، وحك -0

 الخلطاء. 
.1/011ابن رشد، م س،  -1  
المصدر نفسه. -2  
خلطاء، م س، ، ورواه الإمام مالك في الموطأ أثرا عن عمر، كتاب الزكاة، باب صدقة ال291أبو عبيد، م س، ص. -7

.112ص.  

http://www.alukah.net/
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وأنها لا تحسب على كل واحد منهم على حدة، وهذا  ،وجوب الزكاة على الشركاء مجتمعين
، فإنه في حال ملكها مثلا شاة 121-41لأمر له أثره في الحساب، فلو كان لدينا بين ا

 ثلاثة شركاء فالواجب فيها مجتمعة شاة واحدة، أما لو ملكها ثلاثة لكل منهم ثلثها فالواجب
 1حدة.فيها شاة على كل وا

الدليل "و ،ووفقا لقواعد الاجتهاد فإن الاستدلال بالنص أقوى من النظر إلى الحكمة
إليه  عي، ويتدعم هذا الترجيح بما ذهب، فيترجح قول الشاف2"الخاص مقدم على الدليل العام

 ،فريق المشتركلأن النهي عن ت ،من الاعتداد بالشخصية المعنوية للمال المشترك فيهالبحث 
وأن الزكاة واجبة على  ،أثرها في ترتيب الحكم الشرعي لصفة اجتماع المالفيه إشارة إلى أن 

 .وليس على الشركاء فرادى ،مجموع المال
 وال في مجموعة الشركاتتحصيل زكاة الأم ثالثا:

بالنسبة بناء على اختلاف الفقهاء فيمن تجب عليه الزكاة فإن تحديد المكلف بإخراجها 
 لمجموعة الشركات يكون فيه وجهان:

كل شريك بقدر نصيبه في الشركة التابعة، فيتعين الزكاة تجب على : أن الوجه الأول
، على أن بعد أن تقوم حصة كل منهم ،بما فيهم القابضة ،بنفسه على كل منهم إخراجها

 3يحسم ما تم إخراجه من الوعاء الزكوي للتابعة.
الدولي في دورته  تخريجه على ما أخذ به مجمع الفقه الإسلاميوهذا الوجه يمكن 

تجب زكاة الأسهم على " ونصه كالتالي:حيث أصدر قرارا بشأن زكاة الأسهم، الرابعة، 
فإذا استطاع المساهم أن يعرف من  ...،وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم ،أصحابها

 ،شركة أموالها على النحو المشار إليهحسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت ال
 4."لأنه الأصل في زكاة الأسهم ،زكى أسهمه على هذا الاعتبار

 مما تجب في هاالزكاة عن مجموع أموال بإخراج التابعةالشركة  أن تقوم: الوجه الثاني
                       

.291؛ أبو عبيد، م س، ص.117، م س، ص.الموطأراجع: مالك بن أنس،  -1  
.1/007القرافي، م س،  -0  
.24انظر في هذا السياق: بن عيسى العايضي، م س، ص. -1  
الآخرة  جمادى 01-14، )الدورة الرابعة، ( بشأن زكاة الأسهم في الشركات2/1)04، قرار رقم مجمع الفقه الإسلامي -2

.1/227م، جدة(، 1944شباط  11-1ه/1224  
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مرجوة السداد وحصر ما لها من حقوق  ،بعد أن تقوم بجرد موجوداتها وتقويمها ،أصله الزكاة
  .وما عليها من ديون

الشركة في  مهصإخراج شيء عن حصمن الشركاء ولا غيرها فلا يلزم القابضة 
 .، فهي نائبة عنهمموالهم فيهاة لأيعد زكا عما لديها من أموال لشركةلأن ما تخرجه ا ،التابعة

وأن المال المشترك فيه يصبح ملكا للشركة كشخص اعتباري، ونظرا للحديث المتقدم، 
 لوجه الثاني.با العمليترجح 

 الثالث المطلب
 ستمرار الشركةاللازمة لاالمخصصات والمؤونات 

ومقابلة الخسائر تجديد الأصول المتآكلة لتكوين مخصصات  يوجب استمرار الشركة
 من دون المساس برأس المال، وهي كالتالي: المحتملة 

 الفرع الأول
 مخصصات الإهلاك

وتحقيق غرض الشركاء منها، يلزمها اقتناء الأصول  لتمكين الشركة من القيام بعملها
الاقتصاد بالأصول  وتعرف في القنية، الفقه بعروض ة فيوهي المعروف ،اللازمة لذلك

إلا أنها تكون عرضة للإهلاك  لمركبات وغيرها،ني والمكاتب والآلات واكالمبا الثابتة،
كأن يصيبها عيب أو  ،ذاتهافي قد يكون سبب النقصان و  1،التدريجي في قيمتها النقصو 

كظهور أدوات جديدة  ،وقد يكون النقصان لصفة القدم ،تبلى بسبب الاستعمال أو طول المدة
 2حوالة الأسواق.بسبب ورا وأكثر نفعا أو أكثر تط
يتم تخصيص جزء من الأرباح قبل ولإحلال الأصول الهالكة بغيرها أو إصلاحها  
فقد أجمع الفقهاء  ولذلك تطبيقات في الفقه الإسلامي؛ 3،لمقابلة المصروفات اللازمة توزيعها

وأن ما ينفق من أجل ذلك يخصم  4،على وجوب القيام بما يلزم لبقاء الوقف والمحافظة عليه
                       

.012؛ شوقي شحاتة، م س، ص.112عصام البحيصي، م س، ص. -1  
.011؛ شوقي شحاتة، م س، ص.117عصام البحيصي، م س، ص. -0  
.122؛ عزيز العكيلي، م س، ص.117عصام البحيصي، م س، ص. -1  
وجه الشبه بين الشركة والوقف أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة.   -2  
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يراداته فكذلك الأمر بالنسبة للشركة إذا احتاجت آلاتها ومبانيها وسائر  1،من غلة الوقف وا 
 التي يجب خصمهاالإيرادية من النفقات ذلك يعتبر ، و الأصول إلى أعمال الصيانة والترميم

   .مما تحققه الشركة من عوائد
أنه إذا تضمنت مصارف الوقف خصم ما يلزم لإعادة بناء ما تهدم  كما ذكر الفقهاء

وقياسا عليه يحتسب عبء الانتفاع  2،ن حق الموقوف عليههذا الخصم يكون مف ،منه
ويخصم مما تحققه من العوائد قبل توزيع  على الشركة بالقيمة الجارية، بعروض القنية

 3.الربح
 ابيعواق واعتبرها من الأمور التي تمنع من رد المبيع كما اعتد مالك بحوالة الأس

  4.الجارية فاسدا، وأن السلعة إذا فاتت فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة
ولا يكون  ،لابد من استبدالها وتجديدها كلا من عروض التجارة وعروض القنيةإن 

في  ن قيمة المنافع المتوقعة من العرضذلك إلا بمراعاة قيمتها الجارية التي تعبر ع
 5.المستقبل

 في نهاية المدة بسعر السوق، الإهلاك غالبا بإعادة تقدير العرضويتم حساب قسط 
  6.القديم العرض حل محللي ،والتركيبكلفة النقل و  جديد عرض شراءمضافا إليه كلفة عملية 

 الفرع الثاني
 مخصصات الخسائر المحتملة

والاعتداد بالدورات  ،وعلى القول بالتنضيض الحكمي ،الشركات المستمرةفي ظل 
يكثر الجدل بخصوص حق الشركة في تدوير الأرباح  ،المحاسبية كموعد لتوزيع الأرباح
لشريك في استيفاء نصيبه من الربح عند كل دورة وحق ا ،وتكوين المخصصات والاحتياطات

 محاسبية وحقه في الاعتراض على الاقتطاع منه.
                       

.1/007؛ ابن قدامة، م س، 091؛ ابن جزي، م س، ص.1/771ابن عابدين، م س،  -1  
.1/007؛ ابن قدامة، م س، 091؛ ابن جزي، م س، ص.1/771ابن عابدين، م س،  -0  
.014انظر: شوقي شحاتة، م س. -1  
.0/421ابن رشد، م س،  -2  
وما بعدها. 019شوقي شحاتة، م س. ص ص. -7  
.117عصام البحيصي، م س، ص. -1  
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  مخصصات الخسائر المحتملةتجنيب أولا: أساس 
 في ظل استمرار الشركة لفترات طويلة من الزمن، وباعتماد سياسة التوزيع الدوري

وأن تحدث خسائر في الفترات  ،للأرباح، توجد احتمالات أن تتعثر وتتوقف بعض مشاريعها
 مبلغ من الإيرادات أو صافي الربح في صورة مخصصاتحبس  التالية، فهل يجوز
 ؟مخاطر الاستثمار ها المالي ومواجهةمركز واحتياطات لتقوية 

المحافظة مبدأ هو تطبيق بالمخصصات والاحتياطات إنما  الظاهر أن أساس العمل
إلا في نهاية  سلامته، فلا يمكن التحقق من وجودهبح إلا بعد لا ر على رأس المال وأن 

وهذه الغاية هي المقصودة من قول الفقهاء من أن الربح المتحقق العمل وتصفية الشركة، 
 ولكن لا يعني ذلك أن ينسب إليهم القول 1يجبر الخسارة اللاحقة إلى أن ينض المال،

أن الربح في  والفرق بين الأمرين، ةمالية لمقابلة الخسائر المحتمل ن احتياطاتبوجوب تكوي
يضاف إلى رأس المال، ويعتبر جزءا منه لمجرد تحققه، أما  الفقه الإسلامي إن لم يوزع

  2.بالزيادة فيه قرار من الشركاءإلا ب ولا يضاف إليه ،ياطي فهو مال معطلالاحت
ليست محل خلاف،  سارة المحتملة بالربح المتحققفالفكرة في جوهرها، وهي جبر الخ

 مع القول بتوزيع الأرباح وأكثر انسجاما أقوىفي الفقه الإسلامي التوجه إليها قد يبدو و 
وزيع النهائي، بالت قوللحيث يصعب استردادها عمليا، خلافا ل تحت الحساب،الدورية ودفعها 

من  الدورةمخصصات في نهاية تكوين محاسبية مستقلة عن بعضها، فال الدورات الذي يعتبر
إلى استفادة بعض الأموال من بعض،  أجل مواجهة مخاطر محتملة في المستقبل، يؤدي

بالدورة المحاسبية التي يجري فيها  تخصيص المال المقتطع ولتفادي ذلك أرى وجوب
من  وحتى لا يعتبر نوعا، من رأس المالوهو ما يعني أن يكون في بدايتها و  الاقتطاع،

 مشمولا بالقسمة.  أو ما بقي منه المبلغ المقتطعأن يكون  الضمان، يجب
، منها قرار مجمع الفقه بجواز تكوين المخصصات الفتاوى المعاصرة صدرت وقد

الإسلامي بشأن سندات المقارضة، حيث نص على جواز اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل 
 الموزعة تحتدورة من حصة حملة الصكوك في الأرباح أو حصصهم في الإيراد أو الغلة 

                       

من هذا البحث. 121راجع: ص. -1  
.147؛ فوزي محمد سامي، م س، ص.01راجع: محمد عبد الحليم عمر، م س، ص. -0  
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 1الحساب، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.
بالصيغة التي يقترحها البحث مدخلا  أن في تجنيب المخصصاتوخلاصة القول 

، دون أن يؤدي ذلك إلى استفادة بعض قد تمس رأس المالالتي  المحتملة مخاطرال لدرء
  بعض. الأموال من

 الاعتراض على الاقتطاع من نصيبه في الربح الدوريحق الشريك في ثانيا: 
من الربح باستبعاد جزء منه كمخصصات واحتياطات من أجل تقوية  الاقتطاع يكون

 ملك للشركة إلى أن الربح قبل قسمته انتهى البحثودعم سلامة رأس مالها، وقد  ،الشركة
عنى يملك التصرف في الربح، ولا ي وأن من يملك التصرف في رأس المال ،تبع لرأس المالو 

نما القصد أن  ،المطالبة باستيفاء الربح أو ،ذلك سلب الشريك حقه في التصرف في ماله وا 
رات المتعلقة بإدارة قرار توزيع الربح أو تدويره في حال استمرار الشركة شأنه شأن باقي القرا

  المشتركة للشركاء.تقتضيه المصلحة بأن تخضع لمبدأ التصرف وفقا لما  أموالها،
بحسب ما  -قدر ما يملك كل شريكالتصرف يكون بف ،التفاوت في الملكية وفي إطار
ا أنه في المضاربة لو طلب عندما ذكرو  ،وللحنابلة موقف قريب من هذا 2،انتهى إليه البحث

هذا ف 3،، قدم قول الممتنعوأبى الآخر ،قسمة الربح دون رأس المال العامل أو رب المال
 ،باتجاه تغليب مصلحة استمرار الشركة على رغبة أحد الشركاء في توزيع الربح قديم ينحوالت

فلأنه لا يأمن من يطلب القسمة ويظهر ذلك جليا في تعليلهم بأنه إن كان رب المال 
ن كان العامل ،فيجبره بالربح ،الخسران في رأس المال  لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ فيف ،وا 

 4.عليهوقت لا يقدر 
 الربح للشركة فحكمه حكم رأس المال وهو تبع له من حيث القدرة على ولما كان

التصرف فيه واتخاذ القرار بشأن توزيعه أو ترحيله كاحتياطي لمواجهة المخاطر المحتملة، 
وعلى كل يمكن الانحياز لقرار التوزيع عند الاستغناء عن التمويل أو وجود مصادر تمويل 

 شركاء جدد.  خارجية مثل دخول
                       

.1/1429م، جدة(، 1944)الدورة الرابعة، فبراير،  (،7/2)12قرار رقم مجمع الفقه الإسلامي الدولي،  -1  
من هذا البحث. 11راجع ص. -0  
.7/124ابن قدامة، م س،  -1  
المصدر نفسه. -2  
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 المبحث الثالث
 بينوالديون الخسارة  لتحمتوزيع الربح و 
 1شركائها في التابعةالقابضة و 

وهو المحافظة  ،الربح القابل للتوزيع في الفقه الإسلامي يقوم على مبدأ أساسيإن 
جميع بخصم تحديده  ويجري 2،تمنع كل قسمة قبل جبر الخسارةف ،على سلامة رأس المال

وبعد حساب وتجنيب كافة  ،الإيرادات المتعلقة بالعمليات التجارية والاستثمارية النفقات من
  3.بحسابها وتجنيبهاالشرعية لاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية تهالا

فإن توزيع  ،وبما أن مجموعة الشركات تضم الشركة القابضة والشركات التابعة لها
 الربح يتم على مستويين:

ريك صاحب بين الش زع الربحعلى مستوى الشركات التابعة، حيث يو أحدهما: 
 الشركاء الذين يمثلون الأقلية.القابضة و  الأغلبية وهو هنا

والآخر: على مستوى الشركة القابضة، حيث تجمع الأرباح المتحصل عليها من 
ي باشرتها مع الأرباح المحصل عليها من الاستثمارات الت ،الاستثمارات في الشركات التابعة

لتوزع على مجموع شركائها، كل بقدر نصيبه فيها ونوع  ،القابضة في المشاريع الخاصة بها
 مشاركته.

بسبب طبيعة  ، وذلكهو توزيع الأرباح على المستوى الأول وما يهم في هذه الدراسة
كيف أن الشركة التابعة تجمع بين  ، فقد أظهر البحثئمة بين القابضة وشركائهاالعلاقة القا

المضاربة والعنان، وأن دمج أموال شركاء العنان وشركاء المضاربة في وعاء استثماري 
، وكذلك عند توزيعها، مشترك قد يؤدي إلى ظهور بعض المشكلات في كيفية حساب الأرباح

 في ،لمضاربةعند الفقهاء بين شركاء العنان وا بيان كيفية توزيعهافي ما يلي حاول سأو 
                       

ها في الربح مقابل ذلك في حقشريك عامل إلا أنه لم يعترف لها قانونا برغم أن الشركة القابضة لم تفرط في دورها ك -1
من خلال توجيه  ،بالاستفادة غير المباشرة الملكية عن الإدارة، وعوضت عنهبفصل  ائدشركة المساهمة، تغليبا للرأي الس
وبحاجة إلى ضوابط تحدد حقوق كل  والغبن، وهو ما يجعل المشاركة قائمة على الغرر ،الشركة التابعة لما يخدم مصالحها

 ال أو شريكا بالعمل أو بهما معا.سواء كان شريكا بالم ،شريك
.122؛ شوقي شحاتة، م س، ص.7/119؛ ابن قدامة، م س، 11/171س،  السرخسي، م -0  
.40عصام البحيصي، م س، ص. -1  
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 التابعة:الشركة وتطبيق ذلك على الشركاء في  ،الشركتين واجتماعهما ي انفرادتحال
 الأول المطلب

 في شركتي العنان والمضاربة ل الخسارةوتحمتوزيع الربح 
 في حالتي الانفراد والاجتماع

ل الخسارة في شركة العنان، كيفية توزيع الربح وتحم طلبخلال هذا الم منسأبين 
 في شركة المضاربة، ثم عند اجتماعهما: و 

 الفرع الأول
 في شركة العنانالخسارة ل تحمتوزيع الربح و 

المالكية  على رأي ،ماله الربح كل بقدرفي شركة العنان يشترك الشركاء في 
  1.والظاهرية على رأي الحنفية والحنابلة ،أو حسب الاتفاق ،والشافعية

هو أن الرأي الأول يفترض أن يكون العمل المقدم وسبب اختلافهم في استحقاق الربح 
أن العمل تبع للمال ولا أثر له في توزيع  من كل شريك متناسبا مع حصته المالية، أي

  2الربح، وأن التفاضل في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى ربح ما لم يضمن.
 3ين."جاء في الشرح الصغير: "والربح والخسر يكون بينهما بقدر المال

ذا اشترك الرجلان وتصرفا، فإن ربحا..و  قسم الربح بينهما أو  .قال في البيان: "وا 
الخسران على قدر المالين، سواء شرطا ذلك في العقد أو أطلقا، لأن هذا مقتضى الشركة، 
ن شرطا التفاضل في الربح أو الخسران مع تساوي المالين، أو شرطا التساوي في الربح أو  وا 

 4تفاضل المالين.. لم يصح هذا الشرط."الخسران مع 
 أما الرأي الثاني فيرى أن الحاجة ماسة إلى التفاضل في الربح، لأنه قد يكون أحدهما

 ،الربح تبع للمال والعمل معاأكثر حذقا ومهارة، وأقدر على العمل ولا يرضى بالمساواة، وأن 
                       

؛ 1/119؛ العمراني، م س، 0/071؛ ابن رشد، م س، 11/172السرخسي، م س،  -1  
.1/212؛ ابن حزم، م س، 2/111، م س، ، الفروعابن مفلح  

.0/071ابن رشد، م س،  -0  
.1/214الدردير، م س،  -1  
.1/119العمراني، م س،  -2  
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كما يستحق بالمال يستحق و تحريكه بالعمل، تقليبه و لد المال وحده دون لأن المال لا ي
 1.كما في المضاربة أيضا، بالعمل
إن كان المالان متساويين، فشرطا لأحدهما فضلا عن ربح، ينظر " ل الكاساني: اق

ن شرطا العمل على  ،جاز ،إن شرطا العمل عليهما جميعا والربح بينهما على الشرط، وا 
ن  ،جاز ،فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح ،أحدهما والربح بينهما على الشرط، وا 

 2."لم يجز ،شرطاه على أقلهما ربحا
وقال ابن قدامة: "ولنا أن العمل مما يستحق به الربح، فجاز أن يتفاضلا في الربح 
مع وجود العمل منهما، كالمضاربين لرجل واحد، وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة 

ن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله، كما من الآخر، وأقوى على العمل، فجاز له أ
يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب، يحققه أن هذه الشركة معقودة على المال والعمل 

   3جميعا، ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان مفردا، فكذلك إذا اجتمعا."
ل الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعم القول بأن لنظر في حجج الفريقين يترجحوبا

 ،وأنه في جميع حالات الاشتراك بالمال والعمل، وأن له أثرا في وجود الربح وتعظيمه ،كذلك
 يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق.

 وأما الخسارة فيشتركون فيها بقدر حصصهم المالية بلا خلاف.
 ، يعني الخسران في الشركة على كل واحد والوضيعة على قدر المال"ابن قدامة: قال 

ن كان  منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وا 
 4أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم."

 هلك فيإذا ، الوديعةك ، وأنهالشركاءذمة يختلف الفقهاء أن مال الشركة أمانة في  لاو 
 5.من غير تعد أو تفريط لم يضمنه هميد أحد

                       

.7/122ابن قدامة، م س،  -1  
.1/10الكاساني، م س،  -0  
المصدر نفسه. -1  
.7/122المصدر السابق،  -2  
؛ 1/009؛ الخطيب الشربيني، م س، 0/079؛ ابن رشد، م س، 1/117علي حيدر، م س،  -7  

.7/109ابن قدامة، م س،   
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حقيقة أو حكما، تقوم موجوداتها، وتسدد الديون، ثم يقارن الباقي  فعند تصفية الشركة
برأس المال الأصلي، )أو بآخر تقويم في حال التوزيع الدوري للأرباح(، فإن ظهر ربح، يوزع 

ن كانتح  1خسارة، توزع حسب حصص الشركاء في رأس المال. سبما ورد في العقد، وا 
 الفرع الثاني

 ل الخسارة في شركة المضاربةتوزيع الربح وتحم
 المال مع رب يشتركحيث  ،متفق عليه المضاربة في إن مبدأ استحقاق الربح بالعمل

يتحمل المضارب  وينفرد بتحمل الخسارة، وفي المقابل ،تفاقالمضارب في الربح بحسب الا
 .خسارة جهده

أن يشترط على رب المال ثلث  هل العلم على أن للعاملأجمع أ"  :قال ابن المنذر
  2."ن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاءبعد أ ،الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه

ذا تعدد أرباب المال اشتركوا فيما بينهم في المال حصصهم واقتسموا الربح بقدر  ،وا 
ذا تعدد المضاربون اشتركوا في الربح وتقاسموه 3وكذلك الخسارة، ،المالية بالتساوي أو  ،وا 

  4.يتحملوا الخسارة المالية ، دون أنحسب الاتفاق ، وذلكبالتفاوت
الظاهرية وكثير من الفقهاء  قال ،وليس شريكا بماله ،بعملهوبما أن المضارب شريك 

، )أي هو النماء الناتج عن العمل في المال المالشارك فيه مع رب تالنماء الذي يإن 
)أي الإيرادات  ،، وهو الغلة والفائدةأما النماء الطبيعي ،الأصول المتداولة المعدة للتجارة(

وارتفاع الأسعار أو ارتفاع قيمة العروض،  ،كولد الماشية وثمر الشجر ،العرضية والرأسمالية(
إلا  للعامل يكونلا ، و ، وهو لصاحبهفإنه تبع للملكيحدث نتيجة التقليب والعمل،  لأنه لمف

  5.يسمى ربحا إلا ما نما بالعمل الربح فقط، ولا حظه من
                       

.12م س، ص. ،الأسس والمعالجات المحاسبيةحسين شحاتة،  -1  
.7/122ابن قدامة، م س،  -0  
؛2/41؛ ابن الحاجب، م س 1/12م س  المدونة،؛ ابن القاسم، 1/10الكاساني، م س،  -1  
.7/111؛ ابن قدامة، م س، 2/140البغوي، م س،    
.7/127؛ ابن قدامة، م س، 7/009؛ الرملي، م س، 2/70ابن الحاجب، م س،  -2  
؛ 2/99؛ ابن حزم، م س، 1/211، الخطيب الشربيني، م س، 1/101الدردير، م س،  -7  

.102-114؛ شوقي شحاتة، م س، ص ص.12عبد الحليم غربي، م س، ص  
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 ه الإسلامي بخصوص سندات المقارضةورد في قرار مجمع الفقوعملا بهذا الحكم، 
أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو 

  1الغلة.
والوضيعة في على المال، فقد جاء في المغني: " تقع بإجماع الفقهاء اأما الخسارة فإنه

 لأن الوضيعة عبارة عن نقصان ،ها شيءليس على العامل من ،على المال خاصةالمضاربة 
  2."، فيكون نقصه من ماله دون غيرهمل فيهالا شيء للع ،وهو مختص بملك ربه ،المال رأس

ذا شرط صاحو  منه لم  االتلف أو جزءضمان أو  هاب المال على المضارب ضمانا 
فيما اكتفى البعض  ،د المضاربة كلها بسبب هذا الشرط، والبعض أفسبلا خلاف يصح
  3.الشرط بإبطال
لا يضمنه بغير تعد منه  ،أمين على مال المضاربة عامة الفقهاء على أن المضاربو 

  4.أو تقصير
 الفرع الثالث

 ل الخسارة في حال اجتماع المضاربة والعنانتوزيع الربح وتحم
فإنه بسبب  ،أما عند اجتماع المضاربة والعنان أو ما يعرف بالمضاربة المركبة

ثم يأخذ  ،المشاركة في رأس المال بين الطرفين تتم قسمة الربح بقدر مال كل منهما
  لمتفق عليها.المضارب حصته ا

ثم تحديد حصة  ،أي يجب حساب حصة كل من المالين في الربح أو الخسارة
من الخسارة المالية مقابل  االمضارب في عمله، ففي حال الخسارة يتحمل المضارب جزء

 بالإضافة إلى خسارة جهده. ،ماله
 أن تكون حصة الشريك بالمال والعمل من الربحوظاهر من كلام ابن قدامة اشتراط 

وهي أن يشترك  ،وأما المضاربة التي فيها شركة"  قال في المغني:، يزيد عن النصف بما

                       

.1/1429م س،  ( بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار،2/1)12قرار رقم مجمع الفقه الإسلامي،  -1  
.0/027؛ ابن رشد، م س، 4/19الكاساني، م س، ؛ وانظر: 7/124ابن قدامة، م س،  -0  
.7/141 ، م س،؛ ابن قدامة4/019 العمراني، م س،؛ 1/14 م س، ،؛ الدردير2/79ابن الحاجب ، م س،  -1  
.117، 7/117ابن قدامة، م س،  -2  
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ويأذن أحدهما للآخر في  ،منهما ألفايخرج كل واحد  مثل أن ،حدهماأمالان وبدن صاحب 
لأنه مضارب  ،إذا زاد على النصف جاز ،فمهما شرطا للعامل من الربح ،التجارة بهما

ن شرطا له دون نصف ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف،  ،لصاحبه في ألف وا 
المشروط  ،وهذا الجزء الزائد على النصف ،لأن الربح يستحق بمال وعمل الربح لم يجز،
ن جعلا الربح بينهما نصفين ،فبطل شرطه ،لا مقابل له ،لغير العامل فليس هذا شركة ولا  ،وا 

لأن شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل، والمضاربة تقتضي أن  ،مضاربة
نما  ،ولم يجعلا له ههنا في مقابلة عمله شيئا ،للعامل نصيبا من الربح في مقابلة عمله وا 

وهو  ،فيكون ذلك إبضاعا ،وعمله في نصيب صاحبه تبرع ،الربح على قدر المالينجعلا 
 1."جائز إن لم يكن ذلك عوضا عن قرض

في حال التفاوت في  ن طريقة القسمة الصحيحةبيمثالا و  قدموفي موضع آخر  
ن فأذ ، لأحدهما ألف وللآخر ألفان،لو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم، فيقول: " ملكيةال

صح،  ،على أن يكون الربح بينهما نصفين ،أن يتصرف فيها صاحب الألفين لصاحب الألف
لصاحب  ؛بينهما ،وهو ثلثا الربح ،والباقي ،ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله

 2."وللعامل ربعه ،الألفين ثلاثة أرباعه مقابل ماله
ولكن في حال خلطه  ،أنه ليس على المضارب منها شيء وبالنسبة للخسارة فقد تقدم

 3نصيبه من مجموع رأس المال.بقدر  ، فإنها تكونمال المضاربة بماله
 الثاني المطلب

 في الشركة التابعة والديونل الخسارة وتحمتوزيع الربح 
 ل توزيع الربح وتحموالعنان، ف ةبما أن الشركة التابعة تجمع بين صيغتي المضارب

 ،فيها ونظرا للدور الفاعل للشركة القابضةالخسارة بين شركائها يكون وفقا لهاتين الصيغتين، 
 .نهاديو التساؤل عند مدى مسؤوليتها عن  يثار

 المضاربة في حالة اجتماع ل الخسارةلكيفية توزيع الربح وتحم وفيما يلي سأتطرق
                       

.7/121ابن قدامة، م س،  -1  
.7/111المصدر نفسه،  -0  
.7/122المصدر نفسه،  -1  
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ما تقضي به أحكام وقواعد الفقه الإسلامي بخصوص ان في الشركة التابعة، مع بيان والعن
 مسؤولية القابضة عن ديونها:

 الفرع الأول
 في الشركة التابعة ل الخسارةوتحم توزيع الربح

أو حكما في حال  ،س مال الشركة التابعة حقيقة عند انقضائهاسواء تم نض رأ
بعد استبعاد المصاريف التي و  ،، وبعد قياس الأصول والخصومعند التحاسبتمرارها، فاس

، ربح صافكان هناك إن ، فد نتيجة الأعماليتحدو تقضي الأصول المحاسبية باستبعادها 
د نصيب يحدجب ت؛ بصفتها مضاربا وبصفتها صاحب مال، كما يحدد نصيب القابضة فيه

ن كانت هناك خسارة فكذلك.كل شريك،   وا 
حدى  أس المال،ويراعى في حال التوزيع الدوري للأرباح سلامة ر  فإذا تم التحاسب وا 

مناسب الانتظار إلى من الوبينت المؤشرات وجود خسائر، فمستمرة،  عمليات الشركة
من مخصص الاستثمار )الخسائر  هاخصميجري ا، فإذا تأكد وجود الخسارة، فنهايته

لا جرى تقويم الاستثمارات بسعر ا لسوق المحتملة(، فإن لم يكف فمن إيراد عمليات أخرى، وا 
 1.للنظر في مدى كفاية الأرباح المقدرة لجبرها

فإن قسم المال بين نوعين من الاستثمارات أو بين مشروعين مثلا، فحقق أحدهما 
، إلا إذا جرى ربحا وخسر الآخر، فإنه لا يستحق شيء من الربح إلا بعد اكتمال رأس المال

 2لا مانع شرعي من ذلك.بعضهما، فتبارهما مستقلين عن الاتفاق على الفصل بينهما واع
وكما تقدم فإنه لا تضاف الفائدة الناتجة عن عروض القنية إلى الربح، وكذلك الغلة، 

أصول  تجديدل لأنها لم تحدث بسبب عمليات التقليب والاستثمار، ويمكن أن تخصص
  .ديونالأصول جديدة أو سداد  أو شراء الشركة

ذا زيد في رأس مال الشركة، وتم   تخصيص الزيادة للاستثمار في مشروع معين دونوا 
 خسارة أحد المالين لا تغطى بربح الآخر، ولكن إذا تم خلطهمامشاركة من المال القديم، فإن 

 
                       

.109-104غربي، م س، ص ص. انظر: عبد الحليم -1  
انظر: المرجع نفسه. -0  
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 1التحاسب يكون بناء على التنضيض الحكمي.ف
كل دورة  ، مع اعتبارنهائية القسمة يجب أن تكون، البحث إليه وفي ضوء ما انتهى

فتجرى المقابلة بين نفقات كل  ،محاسبية مستقلة عن غيرها من الدورات السابقة أو اللاحقة
من ربح فترة أخرى، ويجوز توزيع  لا تجبر خسارة فترةة مالية بالإيرادات التي تخصها، و فتر 

  2.قها أو لحقها من فتراتربح كل فترة إن وجد بمعزل عما سب
هي الأرباح الصافية الناتجة عن  الدوري القابلة للتوزيعالأرباح فإن  ،بناء عليهو 

كاليف اللازمة جميع الت مخصوما منها ،خلال السنة الماليةالشركة العمليات التي باشرتها 
لاكات تهوبعد حساب وتجنيب جميع الا ،من خسائر هلحق بيقد ما و  ،دورة رأس المالل

  3.تجنيبهاالمحاسبية بوالمخصصات التي تقضي الأصول 
في  تهاحص الأرباح الصافية بالنسبة للشركة القابضة هي الأرباح الناتجة عنوتكون 

 ،إما بصيغة العنان أو بصيغة المضاربة ترتبط بشركائها بما أنهاو  ،أرباح الشركات التابعة
 ا من وجه آخر.مضارب اوشريك ،فهذا يجعلها شريك عنان من وجه

من  هما رأس المال ،نوعين من الحصص يفترض وجود ،الازدواجية بينهما ولمنع 
فيها المضارب ماله بمال  يخلط مضاربة فواقع الحال أن هناك ،من جهة أخرى والعمل ،جهة
تفاق بين بالاوذلك  ،والوضيعة على رأس المال ،الربح بينهما بحسب الاتفاق ، وفيهاغيره

 سمة الربح بينهما على هذا الأساس.قجميع الفقهاء، ثم تجرى 
ثم  ،تحديد أصحاب الحصص وعددهميجري  ،مجموع الربح لكل حصة عرففإذا 

بتوزيع الأرباح الخاصة بحصة العمل وذلك وزع مجموع أرباح كل حصة على أصحابها، ي
بالتساوي أو بحسب الاتفاق عند اعتبار التفاوت،  ،العاملين في إدارة الشركة الشركاء على

 كل بقدر مساهمته المالية، ،وتوزيع الأرباح الخاصة بالحصة المالية على أصحاب الأموال
                       

.217انظر: عبد الحليم غربي، م س، ص. -1  
؛ 41، عصام البحيصي، م س، ص.119، م س، ص.التنضيض الحكميانظر: عبد الستار أبو غدة،  -0  

.217عبد الحليم غربي، م س، ص.  
حتياطات أخرى القانوني والاحتياطي النظامي وأي اتلزم التشريعات الوضعية الشركات أن تقوم بتجنيب الاحتياطي  -1

 توافق عليها جمعية المساهمين قبل إجراء أي توزيع للربح. 
.711؛ فوزي سامي، م س، ص.1/41راجع: إلياس ناصيف، م س،   
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  مشاركته.فيأخذ كل شريك نصيبه من الربح بحسب طبيعة 
تستحق الربح بحسب الاتفاق  ،صاحب مال الشركة القابضة بصفتهاف ،وعليه 

دون تحمل  تشارك في الأرباح ،وبصفتها مضاربابقدر ما تملك،  الخسارة الماليةتتحمل و 
 فإنه يوزع حسب الاتفاق على النحو التالي: ،فإذا حققت الشركة التابعة ربحا، الخسارة

زع حسب حصص الشركاء والباقي يو  ،حصة الشريك المدير في الأرباح نظير الإدارة
  1فتوزع حسب حصص الشركاء في رأس المال. ،ةفإن كانت هناك خسار  في رأس المال،

حصة رأس المال من  %75من الأرباح نظير الإدارة و %25مثلا: حصة القابضة 
  2.الأرباح توزع بين القابضة وسائر الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال

ذا كان رأس مال الشركة التابعة عبارة عن أسهم، فإن توزيع الربح فيها يكون وفقا  وا 
 : نصيب السهم= قيمة الأرباح القابلة للتوزيع/عدد الأسهم.للمعادلة التالية

 الفرع الثاني
 التابعةالشركة مسؤولية القابضة عن ديون 

هو السبب بشأن تحميل القابضة ديون التابعة، و  هناك جدل واسع في الفقه القانوني
تقرير  والاعتماد في 3،ة رأس مال المشروع بحال ملكيته ملكية تامةإلحاق ملكية أغلبي

كانت  أنه إن اضفتر لا على ما ينبغي أن يكون، وذلك باعلى ما هو واقع فعلا  الأحكام
 مالها أغلبية رأسكانت تملك ابعة أو مجلس إدارة الشركة الت الهيمنة على أعضاء للقابضة

بما يخدم والتصرف في أموالها  هاتستطيع توجيه ومن ثم، يهالسيطرة التامة عللها افستصبح 
 4.النتائج المترتبة عن إفلاسهاو  هاديون المسؤولية عن تحملحها، وبالمقابل تمصال

 ضة ديون التابعة في حالنمط التسيير، فقرر تحميل القابرأى البعض أن ينظر إلى و 
 

                       

.109-104انظر: عبد الحليم غربي، م س، ص ص. -1  
.4م س، صالأسس والمعالجات المحاسبية، انظر: حسين شحاتة،  -0  
.122راجع: زايدي آمال، م س، ص. -1  
، 122؛ زايدي آمال، م س، ص ص.7؛ علي كاظم الرفيعي، م س، ص.114راجع: محمود المساعدة، م س، ص. -2

 ، وانظر:                                                                            12-79؛ التهامي معتصم عز الدين، م س، ص ص.029
frédérique CHAPUT, op.cit, p.13. 
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 أسلوب التسيير المركزي، ورأى تخفيف درجة المسؤولية عندما تنتهج أسلوباتباعها 
 1.اللامركزية

 ،أنها تناسب الشركة الأم المالكة لكل رأسمال المشروع في هذه الأحكام يتبين وبالنظر
وفقا للمفهوم الذي تم ف ،، أما الشركة القابضةبين نمطي التسيير يكون لها الاختياروالتي 

نما الحصة الأكبر منه، وهو ما  تبنيه في هذا البحث، لا تملك كل رأس مال المشروع، وا 
 مفهومها بمعناها الاصطلاحي، كما أن القابضة وينطبق عليه ،شركة بين اثنين فأكثر يجعله

  مقيدة في تصرفها بحق الشريك.
الشركة الأم كما يسميها  –لفقه القانوني يحمل القابضة اإضافة إلى ما سبق، فإن 

ومآل هذا  ديون التابعة في الوقت الذي يقر فيه بأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة، –عادة 
مسؤولية  التنفيذ على أموال الشركة التي تحمل التناقض، أن الفصل بين الذمم يمنع من

 مما يدل على وجود خلل منهجي. 2،الديون
من وجهة النظر  بعة لا يستلزم تحميلها المسؤوليةمديرا للتا ثم إن كون القابضة

أموالها، ومع ذلك لا  فالمضارب مدير لشركة المضاربة، ويستقل بالتصرف فيالشرعية، 
ولم يفرط  ،يضمنها لصاحبها في حال الخسارة طالما أنه لم يجاوز ما قيده به صاحب المال

، وتحميله المسؤولية لمجرد الذي اشترك به وحسبه أن يخسر جهده 3،، لأنه أمينفيما طلبه
بعاد المخاطرة عنه ،هو تضمين لرأس المال ،كونه مديرا  وهذا يقطع الشركة. ،وا 

، وبما أنه تم تكييف علاقتها مع الغير على أنها مزيج من شركتي العنان والمضاربة
تكون بمنزلة المضارب الذي قام بخلط ماله بمال  ،نه في حال انفرادها بإدارة التابعةفإ

تتحمل منها بقدر مساهمتها المالية، أما الخسارة على المال، و تقع  وفقا لما تقدم،، و المضاربة
ئذ اشتراكها مع الغير في الإدارة، فعند حال فيو مديرا، فلا تتحمل شيئا،  مضاربا، أيبصفتها 

  شركة عنان. تصبح الشركة التابعة بالنسبة لهم

                       

؛ 91؛ مراوان الإبراهيم، م س، ص.102، 107وجدي حاطوم، م س، ص ص. -1  
 .frédérique CHAPUT, op.cit, p.14؛                                              11معتصم عز الدين، م س، ص.

.102، وجدي حاطوم، م س، ص.04راجع: شريف محمد غنام، م س، ص. -0  
.142، 7/117راجع: ابن قدامة، م س،  -1  
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يقول قائل بأن شركاء العنان في الفقه الإسلامي مسؤولون عن  ومن المتصور أن
هم مضاربون للشركاء ن بأن هؤلاء الشركاء المديري ب عليهفيجا، تهم في أموالهمديون شرك

غير المديرين من أصحاب الأموال، ويرتبطون بهم بعقد المضاربة، لذلك تطبق عليهم 
أحكامها، فيتحملون الخسارة المالية بقدر ما يملك كل منهم في رأس المال، ولا يتحملون شيئا 

ن هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الفقهاء متفقون على أن شريك العنا1،نظير إدارتهم
وكيل لغيره دون أن يكون كفيلا عنه، فلا يطالب بما على غيره، وذلك شكل من أشكال 

 تحديد المسؤولية.
إذا تبين عدم كفاية الأصول التي تملكها وفي إطار المسؤولية المالية للقابضة، فإنه 

مالية عن الذمة ال مستقلة ،لقابضةذمة المالية لالديون، فينبغي التذكير بأن ال التابعة لسداد
، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الذمة المالية للشركتين مستقلة عن الذمم المالية للتابعة

  .للشركاء والمساهمين فيهما
وبناء عليه لا تتحمل القابضة ديون التابعة إلا بقدر مساهمتها المالية ما لم يكن 

 هناك تعد أو تقصير. 

 
                 

       
 

                       

كانت شركة تضامن  يرى الفقه القانوني أن مسؤولية الشريك في الشركة التابعة تتوقف على الشكل الذي تتخذه، فإن -1
ن كانت شركة توصية بالأسهم، فالشركاء المفوضون فيها يتحملون مسؤو  ن فمسؤولية القابضة مطلقة، وا  لية تضامنية، وا 

ملك من ركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، فمسؤولية الشريك تتحدد بمقدار مساهمته، أي بقدر ما يكانت ش
كية، وأصبحت الأسهم، وهو ما يتفق مع فقه المضاربة وينسجم معها، خاصة بعد تكريس مبدأ الفصل بين الإدارة والمل

ن اختلفت التسمية، أو أدخل فيها ما ليس محقيقة العلاقة بين المساهم والشركة عبارة عن عقد مضاربة، و  نها. ا   
.119؛ أحمد المساعدة، م س، ص.122راجع: فوزي سامي، م س، ص.  
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 ضوابط المنافسة في علاقة الشركة القابضة
 بالشركة التابعة وفي علاقتها بالمحيط 

 الاقتصادي والاجتماعي
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القدر الأكبر تفوق والتميز وتحقيق تدفعهم إلى ال ،نزعة فطرية في البشر سةالمنافتعد 
طاعة الله وفعل  في تكونفقد كانت دعوته لأن  ،ولما كان الإسلام دين الفطرة، مكاسبمن ال

وحذر من الانشغال بها في  1، ﴾ن  وس  اف  ن  ت  م  ل  ا   س  اف  ن  ت  ي  ل  ف   ك  ل  ي ذ  ف  و   ﴿، قال تعالى: الخيرات
 ،م  ك  ل  ب  ق   ان  ك   ن  ى م  ل  ع   ت  ط  س  ا ب  م  ك   ،اي  ن  الد   م  ك  ي  ل  ع   ط  س  ب  ت   ن  ى أ  ش  خ  أ   ": صلى الله عليه وسلمالدنيا في قوله

  3".واس  اف  ن   ت  لا  "و  : صلى الله عليه وسلمقولهو 2،ا"وه  س  اف  ن  ا ت  م  ا ك  وه  س  اف  ن  ت  ف  
وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما ": حكام التي تعتريهاالأمبينا  4قال ابن حجر  

لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو 
ن﴾ن  وس  اف  ن  ت  م  ل  ا   س  اف  ن  ت  ي  ل  ف   ﴿ :محمود، ومنه  لا  و  " :كان في المعصية فهو مذموم ومنه ، وا 

ن كان في الجائزات فهو مباح ،"واس  اف  ن  ت    5".وا 
وفيه  6،بيع المزايدةلما كانت التجارة جائزة، فالتنافس فيها أمر مباح، كما أن جواز و 

دليل آخر على إباحتها، إلا يتنافس الناس على شراء سلعة مرغوب فيها بالزيادة في الثمن، 
قد تصبح غير مشروعة إذا كان القصد منها الإضرار بالغير وغشهم وخداعهم؛ فمن  أنها

نما دفع الآخرين إلى ذلك ،يزيد في الثمن دون أن تكون لديه نية الشراء إضرارا بهم أو  ،وا 
 8".واش  اج  ن   ت  لا  و  " :صلى الله عليه وسلملقوله ،وهو ممنوع ومنهي عنه 7،شتواطؤا مع البائع، فذلك يسمى النج

                       

.26سورة المطففين، الآية  -1  
؛3158، رقم 2/416 ،وادعة مع أهل الذمة، م سكتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والمالبخاري، متفق عليه؛  -2  
. 7321، رقم 4/371 ،ن المؤمن وجنة الكافر، م سوالرقائق، باب الدنيا سجكتاب الزهد مسلم،     
.6433، رقم 4/187 ،والتجسس والتنافس، م س كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظنمسلم،  -3  
-773) ،هو أبو الفضل؛ شهاب الدين أحمد بن الشيخ نور الدين علي بن محمد بن حجر العسقلاني، الشافعي -4
قي والحافظ العراقي، ه(، حافظ العصر وعلم الأعلام، برع في الفقه واللغة وانتهى إليه علم الجرح والتعديل، سمع البيه285

ي تمييز الصحابة ابة ف، الإصريواشتغل بالتدريس والقضاء والتصنيف، من أشهر مصنفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخا
.2/21 ،؛ عمر رضا كحالة، م س7/271 ،اد، م سانظر ترجمته في: ابن العم وتذكرة الحفاظ.  

.1/167 ،ابن حجر، م س -5  
.219، ص.س ابن جزي، م -6  
.219، ص.؛ ابن جزي، م س2/171 ،ابن رشد، م س -7  
؛2141، رقم2/111 ، م س،يسوم على سوم أخيه كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولاالبخاري، متفق عليه؛  -8  
. 1221، رقم1/7مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش، م س،    
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للتعاون والتكامل بين  وأسلوبا ،ةقد تكون أداة للمنافسة المشروع القابضةوالشركة 
في ظل إلا أنها  ،عمليات التنسيق التي تقوم بها بين الشركات التابعةمن خلال  ،المشروعات

ا ما إن تذكر إلا لدرجة أنه ،نحو المنافسة غير المشروعة تجنح ما النظام الرأسمالي كثيرا
  .التي لا يهمها سوى تعظيم الربح المسيطرة والاحتكارية وتنعت بالشركة

 فتمس بمصالح شركائها بما لها من سلطة ونفوذ، عن قواعد الاشتراكتنحرف فقد 
وقد  شركة احتكارية في منافستها لنظيراتها في السوق، تتحول إلى، وقد داخل المجموعة
 .عابئة بغير مصالحها، غير للمجتمع والبيئة المحيطة بها تسبب ضررا عاما

نافسة المشروعة في سعي تبين حدود الموضع ضوابط  أحاولسباب من خلال هذا الو 
أو  ،لا يضر بمصالح شركائها بما ،والتوسع في نشاطها ،لتحقيق المزيد من الأرباح القابضة

ممثلا في الشركات المنافسة والمجتمع  ،مصالح الغير من المحيط الاقتصادي والاجتماعي
  قسم الباب إلى فصلين؛كل، ولذلك سيك

 ويجري التركيز ،خصص الفصل الأول لضوابط المنافسة ضمن مجموعة الشركاتي
لضوابط  ويخصص الفصل الثانيالشركات التابعة،  ائها فيالقابضة بشرك فيه على علاقة

وذلك  ،القابضة بغيرها من الشركات المنافسة ، بالتركيز على علاقةالمنافسة خارج المجموعة
نشاطها ، بمناسبة قيامها بوعلاقتها بالمجتمع المحيط بها ،باعتبارها قائدا لمجموعة الشركات

 وسعيها لتحصيل الأرباح.
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 الأول فصلال
 ضمن مجموعة الشركاتالمنافسة ضوابط 

 الخشية أن يسعى إلا أن، إذا كان التقصير غير مفترض في شريك يحوز الأغلبية
  .إلى تعظيم مكاسبه على حساب غيره من الشركاء

يتضمن بعض الآليات التي  ،وفقا لفلسفة النظام الرأسمالي ،الاقتصاد الحرنظام ن ا  و 
 بالاتجاهوتوجيهها  السيطرة على المشاريع ،من كبار أصحاب المال والصناعة ،للأقليةح تتي

في  وقد تجسد هذا الأمر، دون مراعاة للصالح العام ،أهدافهمالذي يحقق مصالحهم و 
مجموعة الشركات، الوطنية منها أو ذات الامتداد ، ومنها على الخصوص الشركات أيضا

في  أصبحتتدار بآليات لا تتفق وقواعد العدل، ولا تعكس حقوق الشركاء فيها، و  إذ، الدولي
الأرباح وتعظيم  ،تعنى بتجميع رؤوس الأموال ،احتكاريةمسيطرة و شركات  واقع الحال

  اتها.لمصلحة الشركاء المسيطرين على إدار 
كن تصحيح هذا في إطار قواعد المشاركة وأحكامها في الفقه الإسلامي يم ولكن

قد ف، ق العدل بينهميتحق بمعايير من شأنها ،ابضة بشركائهاعلاقة القالوضع، وذلك بضبط 
على تم تكييف هذه العلاقة على أنها عبارة عن شركة تجمع بين صيغتي العنان والمضاربة، 

استقلالا أو بالاشتراك مع  ويتولى إدارة الشركة ،يملك الأغلبية شريك القابضةأن ار اعتب
في بصدد مضارب ضم ماله إلى مال المضاربة، و  الحالة الأولى فيحيث نكون ، الغير
 أمام حالة تعدد المضاربين.نكون  الثانية

وهم غير معنيين بنشاط الشركة، ولذلك  ،الشركاء بالمال في إطار المضاربة هناكو 
فهم يواجهون مشكلات الوكالة الناتجة عن الفصل بين الإدارة والملكية، ومنها تجاوز نطاق 

 الوكالة وعدم الإفصاح.
 وهم ،كاء بالمال والعملالشر  هناكفوتعدد المضاربين، في إطار شركة العنان أما 

، وهؤلاء قد لا يتفقون وقد يتزاحمون على قيادتها ،ومباشرة التصرف معنيون بنشاط الشركة
بخصوص قرارات معينة عند اختلاف أو تعارض مصالحهم، وبسبب التفاوت في مقدار ما 

قد تنشأ بعض المشكلات المرتبطة بهيكل الملكية وحقوق التصويت، وقد  ،يملك كل منهم
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وهو  -وقد يتهم الشريك الرئيسي1ينتج عن ذلك ما يعرف بتعسف الأغلبية وتعطيل الأقلية،
 وخدمة مصالحه على حساب مصالح بقية الشركاء.  ،بالتحكم في الشركة -القابضة هنا 

المحتملة  ضبط المنافسةو  ،ترشيد سلوك القابضة وللتصدي لهذه المشكلات لابد من
  :منها ،كيفية اتخاذ القرار ومباشرة التصرف بقواعد تحدد شركائها،بينها وبين 
  طبيعة القرار الذي ينبغي أن يتخذ؛كمعيار ل المصلحة المشتركة ماد علىالاعت -
  ، لتحديد مجال وموضوع القرار؛نطاق الوكالةب وجوب التقيد -
بانتهاج أسلوب الشفافية والإفصاح عن المعلومات  ،الاهتمام بعامل الثقة والأمانة -

  ؛المتعلقة بالشركة
 ومحاسبة القائمين عليها. ،مكن سائر الشركاء من رقابة أداء الشركةوجود نظام ي -
 المبحثين التاليين: توضيح كيفية القيام بهذه التدابير فيو 

في  في علاقتها بشركائها المشتركة لمصلحةمراعاة القابضة لوجوب الأول:  المبحث
 نطاق الوكالةوالتزامها  التابعة

خضوع القابضة لأساليب الرقابة المحاسبية الشرعية في وجوب المبحث الثاني: 
 إدارتها للشركة التابعة

 المبحث الأول
 لمصلحة المشتركة في علاقتهابضة امراعاة القاوجوب 

 والتزامها نطاق الوكالةبشركائها 
ببيان حدود تصرف  ضبط علاقة الشركاء ببعضهم البعضيتم العامة، وفقا للقواعد 

ن مراقبته ومحاسبته الشريك في حصة شريكه، ووضع آليات محددة تمكن الشريك الآخر م
في بملكيتها أغلبية رأس المال  ،وبالنظر إلى وضع القابضة كشريك رئيسيفي حال تعديه، 

لا أو بالاشتراك مع الغير، فإن ضبط علاقتها ، استقلاالشركة التابعة، وبكونها مديرا لها
، بنطاق الوكالة المسموح به وتقييدها ،المصلحة المشتركة مها مراعاةبشركائها يكون بإلزا
  وبيان ذلك كالتالي:

                       

.349، ص.وجدي سلمان حاطوم، م سانظر:  -1  
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 المطلب الأول
 بضة للمصلحة المشتركة في علاقتهامراعاة القاوجوب 

 في الشركة التابعةبشركائها 
 تقتضي تعاون الشركاء على تحقيق تقوم عليها الشركة عموماتي إن نية المشاركة ال

تج عنها من الأرباح أو ثم تعاونهم على اقتسام ما ين ،الغرض الذي أنشئت من أجله
خلافا  ،متجانسةالح هؤلاء تبدو متحدة أو جعل مصوهذا الغرض هو الذي ي ،الخسائر

مثلا التي تبدو متعارضة غالبا، فالبائع  ،لمصالح المتعاقدين في عقود المعاوضات الأخرى
يسعى عادة للبيع بأغلى ثمن، في حين يسعى المشتري للشراء بأقل ثمن، ومثلهما المؤجر 

  1والمستأجر.
 ،هم مفترضةونظرا للمصلحة المشتركة التي تجمع الشركاء فإن نية التعاون فيما بين

المصلحة  ذلك ألا يسعى الشريك إلى تفضيل مصلحته الخاصة على من مقتضياتو 
ولكن هل يقف الغرض المشترك للشركة كصمام أمان أمام ، وع الشركاءمالجماعية لمج

  لتحقيق مصالحهم على حساب المصلحة المشتركة؟ ،الرغبات الذاتية لبعض الشركاء
هل هي المصلحة ف، بيان المقصود بهذه المصلحةقبل الإجابة عن ذلك لابد من 

 أم مصلحة الشركة كشخص اعتباري؟  ؟المشتركة للشركاء
يمكن أن  ،هل ثمة مصلحة جماعية للمجموعة وعلى مستوى مجموعة الشركات،

وما آليات ؟ المصلحةهذه تحديد  الحق فيمن له و  ؟لكتتغلب على مصلحة هذه الشركة أو ت
 ذلك؟

 الأول الفرع
 مراعاتها في الفقه الإسلاميوجه مفهوم المصلحة المشتركة و 

لتفعيل معيار المصلحة المشتركة في علاقة القابضة بشركائها في التابعة، لابد من 
 بيان المقصود بهذه المصلحة، ولإضفاء الطابع الشرعي على الموضوع، يجري البحث عن

 أمارات ودلائل مراعاتها في الفقه الإسلامي، وذلك على النحو التالي:
                       

.8ص.، وجدي سلمان حاطوم، م س -1  
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 المصلحة المشتركة مفهوم: أولا 
 فإن ا لقواعد الفقه الإسلاميوفقبشكل عام: مفهوم المصلحة المشتركة للشركة  -1

لا يثير لبسا في أنها مصلحة الشركاء مجتمعين، ولكن  1تحديد المصلحة المشتركة
يصبح من  ،ككيان قائم بذاته ومستقل عن الشركاء لاعتراف للشركة بالشخصية الاعتبارية،با

 2.لمصلحة المشتركة هي مصلحة الشركةالأولى القول بأن ا
تلجأ إلى تمويل مشاريعها عن  بالنسبة للشركة التيوهذا التمييز له أهميته العملية  

، ولكن تتضاءل مصالح غير الشركاء وهم المقرضون ترتبط بأصحابف طريق الاقتراض،
، دون أسلوب المشاركةعلى  مالها جمع رأس هوم بالنسبة للشركة التي يقتصرأهمية هذا المف
لمديونية لا تثبت بطريق القرض ا  يمكن استبعاد وجود الديون، كونلاف ،أن تنعدم تماما

 ،جار وعقود العملشراء والاستئكال ،بل يمكن أن تكون بسبب معاملات أخرى ،فحسب
 .لتي تباشرها الشركة أثناء قيامهامن المعاملات ا وغيرها

وهو أولى باستيفاء ن الدائن صاحب حق، معروف في الفقه الإسلامي فإكما هو و  
صلحة الشركة أحق القول بأن المصلحة المشتركة هي مف ،، وبناء عليهحقه من الشريك

أن هذه الأحقية تقتصر على الأولوية في الترتيب  ولكن ينبغي التنبيه إلىعتبار، وأولى بالا
شؤون تسيير بأي حال من الأحوال حق التدخل في  ،ولا تعطي للدائن ،لاستيفاء الحقوق

لأن الشركة لهم  ،فهذا الشأن يعود للشركاء فقط 3،أو تحديد أهدافها ،ووضع خططها ،الشركة
 وهم الذين ،مالها، وهي أيضا وليدة العقد الذي أبرموه وهم المالكون لرأس ،وليست لغيرهم

                       

ؤلفه: "دور لشركة. انظر ماختار وجدي سلمان حاطوم التعبير عنها بالمصلحة الجماعية تغليبا للفكرة النظامية ل -1
.2المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية"، المرجع نفسه، ص.  

.09المرجع نفسه، ص. -0  
يرى لفقه القانوني في اعلى أساس القول بتحول الشركة إلى نظام، وتبني مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية، ظهر اتجاه  -3

ن والعمال، وكل من لتشمل بجانب مصالح المساهمين، مصالح الدائنين والموظفي ضرورة توسيع مفهوم المصلحة المشتركة،
يق مصالح الشركة ارتبط بالشركة وكانت له مصلحة ما، كالزبائن والموردين والمقاولين، وأنه يجب على المدراء العمل لتحق

لشركة القابضة، على ذلك، لا يجوز لقتضى الأمر، وكمثال ككل، باستمرارها وبقائها، والتضحية بمصلحة المساهمين إن ا
ريح عمالها. هؤلاء، أن تبطل عقدا أبرمته إحدى شركاتها التابعة إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى إفلاسها وتسفي رأي   

=                                                   وما بعدها. 52راجع: وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق، ص.   
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، ومن الإجحاف إبعادهم وتقديم يريدون، ويجب أن تدار بالكيفية التي يقررون متى تنتهي
ومن هذه الزاوية لا يختلف مفهوم المصلحة المشتركة  1،غيرهم عند تقدير مصلحة الشركة

 .مصلحة الشركاء بين كونها مصلحة الشركة أو
دارة الرشيدة في للإ يمكن اعتبارها معيارا التي انتهيت إليهاالهامة وهذه النتيجة  

إليه عند اتخاذ  يجب الاستنادوالأساس الذي  وحوكمتها، للشركاتمرحلة الإصلاح الإداري 
وعلاقة  ،علاقتهم بالشركةو ن الشركاء فيما بينهم، لعلاقات بيالقرارات، مما يسمح بتنظيم ا

  .مسيريها وعمالهابو جميع الأطراف بها 
وأن  ،وهو الفصل بين السلطة والملكية ،لا ينبغي التسليم بما اعتبر مبدأ وفي اعتقادي

 2.ومؤسسةوأصبحت نظاما  ،فكرة العقد التي قامت عليها الشركة قد اضمحلت
بأن المصلحة التي ينبغي على في ظل تبني الفكرة النظامية للشركة يسود الاعتقاد ف
 وليست مصلحة الشركاء ،مجموع من يتعامل معهاإلى تحقيقها هي مصلحة  السعيالشركة 
إذا  ن عما تم الاتفاق عليهالمساهميوشروط يجوز تغيير حقوق على أساسها وأنه  3،حصرا

لدى أولئك الذين يؤمنون بضرورة تدخل  خاصة جد صداهيالادعاء هذا و اقتضى الأمر ذلك، 
 ها وطنيةو فجعل ،المصلحة وا في مفهوم هذهبل توسع ،في الحياة الاقتصادية والتجارية الدولة
  4.وقومية

ابضة القتعتبر : على مستوى مجموعة الشركاتمفهوم المصلحة المشتركة  -8
 ،أصحاب الحصص وأوهم المساهمون  ،شركاء آخرينل في الشركات التابعة اشريك

                                                                      

لشركة  قه الإسلامي المعاصر ففي حدود اطلاعي لم يناقش المسألة، ويبدو من خلال الأبحاث التي تعرضت= أما الف
 المساهمة أنه قد سلم بالحجج التي يسوقها القائلون بالفكرة النظامية وساير الواقع.

 تقاد بضرورةرسخا الاع نظام،إن لجوء الشركات إلى الاقتراض بشكل واسع، وتبني الرأي القائل بتحول الشركة إلى  -1
. ة في الشركة، بأي شكل من الأشكالنطاق المصلحة المشتركة، لتشمل جميع من له مصلحع توسي  

وما بعدها؛  245؛ فوزي سامي، م س، ص.وما بعدها 41، 14ص ص.م س، راجع: وجدي حاطوم،   
المية، الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية الع :، )مصرحوكمة الشركات وقاية من الإفلاسحسين الماحي، 

.5(، ص.2119أبريل  2-1المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية الحقوق، جامعة المنصورة،   
.258-255فوزي سامي، م س، ص.؛  42ص. م س، حاطوم، وجديانظر الآراء بخصوص هذه المسألة في:  -2  
.255فوزي سامي، م س، ص.؛  52ص.م س، حاطوم،  وجدي -3  
.256فوزي سامي، م س، ص. -4  
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 ، وليست المصلحة التيوالمصلحة المشتركة هي مصلحة الشركاء في الشركة التابعة الواحدة
 مستقلة ومنفصلة في الأصل لأنهاإلا بالقدر الذي يقتضيه التكامل بينها،  تشمل المجموعة

 .البعضعن بعضها 
 فيحال كما هو ال ،لبعضإلا إذا كان بعضها تابعا  ولا توجد بينها علاقات شراكة 
 في شركة تابعة معينة، وتكونبالأغلبية  القابضة شريكا ، حيث تكونغير المباشرة الملكية

في بالأغلبية شريك القابضة شركة تابعة أخرى، مما يعني أن  في بدورها شريكا بالأغلبية
، والمصلحة المشتركة في هذه الحالة لثانيةلبالأغلبية بعة الأولى شريك التاالشركتين معا، و 

 فيها لى المجموعة التي تكونمتداخلة بين الشركات الثلاث، وهذا الوصف لا ينطبق ع
كما هو الحال في الشكل  ،في عدة شركات تابعة بطريقة مباشرة القابضة شريكا بالأغلبية

 1.للملكية الشعاعي
ولذلك  ،فيما بينها لا يعني أنها متشاركة احدةو  قابضةشركة تابعة ل كون الشركاتف 

 لمصلحة المجموعة ككل والقول بوجوب خضوعها عها لا يشكل شخصية معنوية واحدة،تجم  ف
ولا يعني التضحية من أجل استمرار  -كما أسلفت -بغي أن يكون إلا في إطار التكامللا ين

 2همي الشركة المطلوب منها التضحية.لمسا اظلم وازدهار شركة أخرى، لأن في ذلك
المالكة لأغلبية لقابضة الشركات ا يجب إعادة النظر فيما تقوم بهوعلى هذا الأساس  

إحداها ها وتحويلها من نقلب ،من التصرف في أصول أو أرباح بعض شركاتها ،رأس المال
 3.إلى أخرى

ترتبط فيما بينها بعض المصالح المشتركة بين الشركات التابعة التي لا ووجود 
 في إطار التعاون والتكامل بين كون مجرد تبادل مصالح،لا يعدو أن ي ،بعلاقات شراكة

 .ضحية بعضها بحقوقها من أجل غيرهادون أن يستلزم الأمر ت ،شركات المجموعة
 القابضة على بعض أصول إحدى الشركات التابعة أو أرباحها منكما أن استيلاء 

                       

 من هذا البحث. 20-22راجع ص ص. -1
جيز اعتبار مجموعة الشركات مشروعا واحدا، مما يللشركة، ومنهم وجدي حاطوم، يرى من يغلب الصفة النظامية  -2

؛ 627ص.، س ي حاطوم، مراجع: وجدل المصلحة الجماعية للمجموعة. التضحية بمصالح بعضها من أج  
.154؛ زايدي آمال، م س، ص.214، 164حسام عيسى، م س، ص ص.  

.159، 115؛ زايدي آمال، م س، ص ص.627وجدي حاطوم، م س، ص.؛ 211، ص.حسام عيسى، م سراجع:  -3  
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تعديا على استقلال دون القسمة مخالف لقواعد المشاركة، ويمثل تعديا على حقوق الشركاء، و 
 يهدم فكرة التخصيص، على القول بها في حال الملكية التامة، وعندئذ لن يكون الشركة، بل

 هناك مسوغ لتحديد المسؤولية.
لسلطة  النظري للشركة التابعة لتخضعستقلال ذا الأساس لا يصح التسليم بالاوعلى ه

 1ما تشاء، دون قيد أو شرط. ، فتفعل بأموالهاالقابضة
 في الفقه الإسلاميللشركاء عاة المصلحة المشتركة ا: مر اثاني

تصرف الشريك بالمال على ضرورة تدل عبارات الفقهاء وما قرروه من أحكام 
 ،صاحب البيان في مذهب الشافعي ، فهذاتقتضيه المصلحة المشتركة وفقا لماالمشترك فيه 

أن الإنسان يحبس نفسه في الشركة من " يقول:  ،وهو يبين أصل تسمية شركة العنان
إلا عن الجهة التي يتفق  –يعني مصالحه الذاتية  –التصرف بالمال في سائر الجهات 

 2."عليها الشريكان
 ،في شأن المال المشتركوالظاهرية من الحنفية والمالكية والحنابلة  الجمهورحكم  كما

صلاح ما خرب ،كبناء ما تهدم ،الذي يحتاج إلى النفقة للتعمير أو لغيره طعام  ،وا  وا 
 وقالوا:مال، قوا على أنه لا يجوز تضييع الاتفإذا امتنع البعض عن الإنفاق، و  ،..الحيوانات.

  أو غير قابل للقسمة؛ ،المال إما أنه قابل للقسمة
ليقوم بإصلاح ماله والإنفاق عليه من أراد ذلك، ولا  ،يقسمف ،فإن كان قابلا للقسمة

  .يجبر الممتنع إلا أن يكون تصرفه على خلاف المصلحة
ن كان غير قابل للقسمة لأن امتناعه  ،أجبر الشريك على المشاركة في النفقة ،وا 
، حيث أجازوا بل إن المالكية ذهبوا إلى أبعد من ذلك 3،مفوت لحق شريكه في الانتفاع بماله

 4.بيع حصة الشريك الذي يصر على الامتناع لمن يقوم بالنفقة اللازمةللقاضي 
المعارض والشاهد في ذلك أنهم نظروا إلى مصلحة المال المشترك لتحديد الطرف 

وعدم  ،ليهفي بقائه واستمراره والمحافظة ع تتمثل هذه المصلحةو المتسبب في الضرر، 
                       

.515ص.، راجع: أحمد الورفلي، م س -1  
.6/366 ،العمراني، م س -2  
.6/418؛ ابن حزم، م س، 5/45، ، م س؛ ابن قدامة8/147، 6/511 ،ابن عابدين، م س -3  
. 365-3/364 ،الدسوقي، م س -4  
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وعدم تعطيلها  ،رارهاوكذلك مصلحة الشركة هي في بقائها واستمتعطيل منافعه أو إضاعته، 
  وشلها.

 فيمكن أن يقاس ،وحديث الفقهاء عن النفقة إنما هو على سبيل المثال لا الحصر
 خاذ القرارات.ات إليها لإدارة رأسمال الشركة، ومنها عليها جميع التصرفات التي يحتاج

الشريك الذي يعارض قرارا يصب في مصلحة بقاء الشركة إن ف ،وعلى هذا الأساس
 ، أوكان ذلك ممكنا إن ببيع حصته فيها ،إما أن يخرج من الشركة ،وازدهارها واستمرارها

 يجبر على القبول بالقرار.
خاص  معارضعن الفقهاء من جواز إجبار الشريك الما ورد ولا يصح الاحتجاج بأن 

وأنه بمقتضى العقد لا يجوز  ،على التراضيلقيامها  بشركة الملك ولا ينطبق على شركة العقد
على التوافق فيما بينهم للعمل من أجل  بعد اتفاقهم على شيء إجبار غيره لأحد الشركاء

اعتراضه من شأنه  وكان ،تحقيق المكاسب وتحصيل الأرباح، فإذا اعترض أحدهم أثناء ذلك
يخرج عن الشركة، أو لا خيار إلا أن ف ،منعهم عن تحصيل ما اجتمعوا لأجلهو  لهمتعطي

 صل في الأمر.اللجوء إلى القضاء ليف ينصاع لما عزم عليه الآخرون، فإن أبى فيجوز
كان أغلبهم  إنف ،وفي حال تعدد الشركاء وكثرتهم واختلافهم بشأن قرار من القرارات

ولم يكن  ،لمصلحة الشركة تهمخالف وكانت حجة المعارضين ،يؤيد القرار والبعض يعارضه
رغم أنها  ،يفترض أن تكون إرادة الأغلبية موافقة لمصلحة الشركةف ،الحسم بشأن ذلك ممكنا

 2،عملا بالقاعدة الفقهية: "يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد" 1،هي نفسهاليست 
 وهو هنا تعطيل الشركة، وما قد يلحقها نتيجة ذلك من خسارة.

ريكين أن يستبد وما ذكره ابن جزي في شركة العنان من أنه لا يجوز لأحد الش
 في مال هتصرفأن المقصود منه عدم جواز على  فينبغي تأويله 3،ربالتصرف دون الآخ

لا فهو ضامن  .الشركة بغير ما اتفق عليه، وا 
 

                       

.351، ص.، م سوجدي سلمان حاطومانظر:  -1  
.192؛ أحمد الزرقا، م س، ص.1/22؛ علي حيدر، م س، 22ابن نجيم، م س، ص. -0  
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 الثاني الفرع
 وآليات الحد منه كائها في التابعةح بين القابضة وشر تعارض المصال

 الوقت في ذات حة المشتركة هي مصلحة الشركة، وأنهاإلى أن المصل انتهى البحث
 ي أن تخضع لرغبة الشركاءمعناه أن سلطة اتخاذ القرار ينبغهذا مصلحة مجموع الشركاء، و 

إلى قد يكون متعذرا، واشتراطه قد يؤدي ى ذلك اشتراط الإجماع؟ فولكن هل معن، مجتمعين
، خاصة عندما تتعارض مصالح الشركاء أنفسهم، وتتعقد هذه المسألة في تعطيل الشركة

لك تعقيدا في حال القابضة التي تم رلتصبح أكث 1الشركات التي تضم عددا هائلا منهم،
 .أغلبية رأس المال في عدد كبير من الشركات التابعة

معينة  ترتيباتلابد من وجود آليات و للتوفيق بين المصالح المتعارضة بين الشركاء و 
أوجه تعارض  وفيما يلي عرض لبعض، من شأنها ضمان المصلحة المشتركةيكون 

 :وآليات الحد منها ،المصالح بين القابضة وشركائها
 تعارض المصالح بين القابضة وشركائها في التابعة :أولا

في الحالتين قد ، فبما أن القابضة تتولى إدارة التابعة استقلالا أو بالاشتراك مع الغير
 مشكلات كثيرة تعكس صورا من تعارض المصالح بين الشركاء؛  تظهر

بتعدي الوكيل وعدم مشكلات الوكالة المتعلقة خاصة  في حال انفرادها بالإدارة تظهرف
إلا  ،أو قلة أمانته، ورغم أن المساهمة المالية بالحصة الأكبر تقلل من احتمالات التقصير

الذين ائتمنوها على  ،حها الخاصة على مصالح أرباب الأموالأن تفضل مصال أن الخشية
 2.، وقد تستحوذ على جزء كبير منهاأموالهم

تنشأ المشكلات المتعلقة بكيفية إدارة الشركة  ،اشتراكها مع الغير في الإدارة وفي حال
 على مستوى مجلس الإدارة.

 آراؤهم قد تنقسمنتيجة لذلك غالبا ما تتفاوت مصالح الشركاء، وقد تكون متباينة، و ف
 هم جميعا بهدفرغم ارتباط ،بين مؤيد ومعارض وممتنع ،اتخاذها بشأن القرارات التي يراد

                       

.87محمود علي، م س، ص. ؛ دريد215؛ حسام عيسى، م س، ص.353ي حاطوم، م س، ص.وجدانظر:  -1  
.9م س، ص.كاترين ل. كوشتا وجون د. سوليفان، انظر:  -0  
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 1وهو تحقيق أكبر قدر من الأرباح. ،الرئيسيالشركة 
 رض في المصالح بين الشركاء نبه إليها القرآن الكريم عندما لمحاوحقيقة وجود التع

 ون  س  اك  ش  ت  م   ء  آك  ر  ش   يه   ف  لا  ج   ر  لا  ث  م   لل  ا   ب  ر  ض  ﴿المشاكسة بينهم في قوله تعالى:  ودوج إلى
 2.﴾ون  م  ل  ع   ي  لا   م  ه  ر  ث  ك  ا   ل  ب   ،ه  لل   د  م  ح  ل  ، ا  لا  ث  م   ان  ي  و  ت  س  ي   ل  ، ه  ل  ج  ر  ا ل  م  ل  س   لا  ج  ر  و  

الربح وهي  ،مصلحة مشتركة يسعون لتحقيقهالهم  أن الشركاء في فرغم أن الأصل
وبشكل  أساسامرده ذلك وسبب  ،، إلا أنهم قد يختلفون ويتنازعون فيما بينهمبأكبر قدر ممكن

ئثار به دون تللاس ،الإنسان ورغبته في الاستحواذ على ما له فيه مصلحةإلى أنانية  عام
بعض  الفرصة السانحة لذلك، فيحدث أن يبغي ي اختلاط أموال الشركةغيره، ولعله يجد ف
ي غ  ب  ي  ل   ء  آط  ل  خ  ل  ا   ن  ا م  ير  ث  ك   ن  ا   و   ﴿: قوله تعالىمصداقا ل ويقع الظلم بينهم، الشركاء على بعض

وغالبا ما يكون  3،﴾م  ه  ام   يل  ل  ق  و   ،ات  ح  ال  لص  وا ا  ل  م  ع  وا و  ن  م  ءا ين  لذ   ا  لا  ا   ض  ع  ى ب  ل  ع   م  ه  ض  ع  ب  
 ث  ال  ا ث  ن  أ  :"الحديث القدسيعز وجل في و ما أشار إليه وه ذلك بطريق الاحتيال والخداع،

 4".ام  ه  ن  ي  ن ب  م   ت  ج  ر  خ   ه  ان  ا خ  ذ  إ  ، ف  ه  ب  اح  ا ص  م  ه  د  ح  أ   ن  خ  ي   م  ا ل  م   ن  ي  يك  ر  الش  
 ،للشركةمعين بالاعتراض على مسلك  ظلم الشركاء لبعضهم البعض وقد يكون 

، رغم ما قد يصيب لاستئثار بمنفعة معينةل ،ولا يوافقهم عليه الآخرون بعضهميرغب فيه 
 5.م، وهو ما يعتبر تعسفا من قبلهمن ضرر محقق أو راجح الآخرين
بما لها من مساهمات مالية فيها، فإن  ،في التابعة رئيسا االقابضة شريك اعتباروب 

علاقة الشركاء عندما يكونون  في اهمن حاو أكثر وض تكون المشاكسة بينها وبين بقية الشركاء
وقد تتولى مهام المدير وتستخدم سلطاته،  أغلبية رأس المال هاملكيتلأنه ب، على قدم المساواة
تستحوذ على فوائد ، وقد لتحقيق مصلحتها دون مراعاة مصلحة غيرهادخلا تجد في ذلك م

 وتنأى بنفسها عن أي خسارة.  ،المشاركة

                       

.34.ص م س، ،وجدي حاطوم -1  
.29سورة الزمر، الآية  -2  
.24سورة ص، الآية  -3  
.3383، رقم 5/264 ،ب البيوع، باب الشركة، م سكتاأبو داود،  -4  
وما بعدها. 174وجدي حاطوم، م س، ص ص. -7  



229 
 

على أغلبية الأصوات في  فبحصولها إدارتها للتابعة،في  قد تتعسفوبمنطق السيطرة 
مهدرة مصلحة يخشى أن تتخذ القرارات بما يخدم مصالحها،  ،العامة ومجلس الإدارة الجمعية

 باستخدام هياكل ،قد تستغل صغار المساهمينو  ،، وقد تمارس الغش تجاههمأقلية المساهمين
 1أو بأية وسائل أخرى. ،أو بإجراء معاملات بينية لصالحها ،هرمية

، لحهاوقد ترتكب ما يسمى بأخطاء الإدارة، فتتجاوز أغراض الشركة وتضر بمصا 
أو يودي  ،بما يربك مركزها المالي تتصرف فيهالمال، فإنها قد ها أغلبية رأس اورغم ملكيت

قد تتخذ قرارا يضر  ،المساهم الأكبر في أكثر من شركة تهابصفف 2،بها إلى هاوية الإفلاس
 ربفيها أك اتكون مساهمته ،أخرى ركات التابعة لمصلحة شركةشالبمصلحة إحدى 

 ،إلى غلق إحدى المنشآت التابعة لإحدى شركات المجموعة وقد تعمد3،ومصالحها فيها أكثر
في نفس الدولة أو في دولة  ،تشجيعا للإنتاج في شركة تابعة أخرى ،أو تخفيض إنتاجها

  4.أخرى
 على قرار الأغلبية الأقليةأصحاب عترض ي عندما الشركاءقد تتمثل المشاكسة بين و 
  5.التمويل الذاتي بدل توزيعهاأجل من  ،الأرباح من سنة إلى أخرىبترحيل 

 في التابعة بين القابضة وشركائها آليات الحد من تعارض المصالح: اثاني
للتوفيق بين المصالح المتعارضة بين الشركاء لابد من ضبط علاقاتهم ببعضهم 

نها، حيث قضى بوجوب موقف الفقه الإسلامي م كة، وقد بينتبمعيار المصلحة المشتر 
لزام الشريك بها.  مراعاتها  وا 

تحقيق الموازنة بين حقوق يكون ب وتطبيق هذا المعيار في علاقة القابضة بشركائها
، الشريك الرئيسي يتطلب وضع ترتيبات تحول دون تعسف حقوق الأقلية، وهو ماالأكثرية و 
صاحب الأقلية من حماية مصالحه وحفظ حقوقه دون تعطيل في ذات الوقت وتمكن 

 فيما يتعلق بالمعاملات والصفقات التي تجريها، بشكل يجعل مصالح الشركة، خاصة
                       

.631-629، ص ص.، م سنفسهالمرجع  -1  
وما بعدها. 196؛ حسام عيسى، م س، ص ص.81، ص.وجدي حاطوم، م س -2  
.9.م س، صكاترين ل. كوشتا وجون د. سوليفان،  ؛112، 177وجدي حاطوم، م س، ص ص. -1  
.117؛ زيادي آمال، م س، ص.022، 112؛ حسام عيسى، م س، ص ص.119دريد محمود علي، م س، ص. -2  
.112؛ حسام عيسى، م س، ص.122-121حاطوم، م س، ص ص.وجدي  -7  
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ن لم تكن متساوية   يلي: ، ومن هذه الآليات والترتيبات ماالطرفين متناغمة ومتكاملة، وا 
تحدثت في بداية هذا البحث عن الحاجة إلى قاعدة  :الأغلبية اعتماد قاعدة -1

 المشتركة للشركاء مصلحةر عن اليلتعبوأداة ل ،كمعيار لحسم الخلافالأغلبية لاعتمادها 
تطرقت لموقف الشرع منها، وتبين أن ليس و ، عند كثرتهم واختلافهم وتعذر أي حل توفيقي

ئل الشرعية تؤكد صحة العمل بها، وأنه يتحدد نطاقها في مجال هناك ما يمنع منها، بل الدلا
 .رة المالالتصرفات المتعلقة بإدااتخاذ القرارات بشأن الشركات ب

 ،الأساسي من إنشاء الشركة تفاق الشركاء لاتفاقهم على الهدفالأصل هو افإذا كان 
عندما خاصة  الهدفذلك قد يختلفون في التفاصيل المؤدية إلى ف وهو تحصيل الأرباح،

 ،على الإجماع الحصولفي العادة يصعب  حيث ،بكيفية تسيير شؤون الشركةيتعلق الأمر 
 لا مناص من اعتمادلمساهمين فيها الآلاف، لذلك فالتي يتجاوز عدد ا شركاتالفي  ويتعذر
على القرارات التي ويجري التعرف على رأي الأغلبية من خلال التصويت  1،الأغلبية معيار

 يراد اتخاذها للتصرف بناء عليها.
لما كان الحق في التصرف مصدره الملكية، ونظرا  :الأغلبية إلى الملكية إسناد -2

لتفاوت الشركاء في حصصهم من رأس المال، فالأولى والأوفق أن تكون العبرة بأغلبية 
كل سهم أو حصة صوتا وفقا لقاعدة النسبية،  بإعطاء، لا بأغلبية عدد الشركاء ،الملكية

حد المساهمين الحصة الأكبر في رأسمال الشركة تكون له أغلبية كان لأولذلك فإنه إذا 
 2.كم في قرارات الشركة وفرضها على بقية المساهمينومن ثم التح ،الأصوات

أكثر حرصا من غيره على بقاء الشركة واستمرارها  يكون مالك الأكثريةأن  ويفترض
وهذا هو الهدف الأساسي منها، لأنه بنجاح الشركة تعظم  ،وقدرتها على تحصيل الأرباح

ن كان حريصا على وبتعطيلها وفشلها تكثر خسائره، بينما صاحب الأقلية فإنه و  ،أرباحه ا 
 يفترض أن حرص الأول، وعلى هذا الأساس حرصه لن يكون بقدر تحقيق الربح إلا أن

  3يعبر صاحب الأغلبية في رأس المال عن مصلحة الشركة.
                       

؛ وانظر:171وجدي حاطوم، م س، ص. -1  

Vanessa desouttet, op.cit,  p.24. 
. 129-124راجع: وجدي حاطوم، م س، ص ص.  -0  
.142راجع: المرجع نفسه، ص. -1  
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وفقا لما هو  ،ن قاعدة الأغلبية: إأن تعبر الأغلبية عن غالبية رأس المال -3
ت عن غالبية رأس المال في الشركا ولا ،عن غالبية المساهمين لا تعبر ،يهمتعارف عل

، كما لا تعبر حقيقة عن المصلحة المشتركة التي تضم أعدادا كبيرة من المساهمين الكبرى
وقد سبقت ، الحق في التصويت بسبب العيوب التي تشوبوذلك كما هو مفترض،  ،للشركة

  1حكم الأغلبية في بداية هذا البحث.يها بمناسبة الحديث عن الإشارة إل
يترتب ، مما لحضور اجتماعات الجمعية العامة اشتراط نصاب معين من هذه العيوب

ولكن  ،لك كل واحد منهم عددا قليلا من الأسهمالذين يم المساهمين ه استبعاد صغارعن
  .مالالن الجزء الأكبر من رأس قد يملكو  باجتماعهم

 التي تؤدي المتعدد متازة ذات الصوت المزدوج أووجود الأسهم المأيضا  ومن العيوب
 2.إلى قطع المساواة بين الشركاء

أن الأقلية تشارك في رأس المال بالقدر وهي  :هذا الوضع ينتج عنه المفارقة التاليةف
الأغلبية من حيث أي أن ، في الشركات التي تتكون من أعداد كبيرة من المساهمينالأكبر 

لبية غاتمثل ولكن  ،الأقلية من حيث عدد الأصوات في الجمعية العامةعدد المساهمين هي 
تمثل ، و من حيث عدد الأصوات الأقلية من حيث عدد المساهمين هي الأغلبيةو ، رأس المال

 لجزء الأقل من رأس المال.ا
لحضور اجتماعات  ،نصاب معينفهذه النتيجة غير العادلة تبين كيف أن اشتراط 

 -القرار المتعلق بالتصرف في ماله يحرم صاحب المال من حقه في اتخاذ  ،الجمعية العامة
بمنحه حق التصويت المتعدد  ،وفي المقابل منحت هذا الحق للغير -اركة في ذلك أو المش

جمعية ما يشكك في حقيقة تمثيل ال ،والمزدوج، ويفترض في الأسهم أن تكون متساوية القيمة
 العامة لمصالح غالبية رأس المال.

 تناسب مع حجم الملكية لا تعطي ضمانات كافيةلا ي القدرة على التصرف بماإن 
أن تعمد القابضة التي تسيطر على عدة  من المتصوريدة لأموال الشركة، فللإدارة الرش

إلى التضحية ببعض مصالحها في إحدى  شركات بأقلية رأس المال، ولكن بأغلبية الأصوات
                       

من هذا البحث.  22راجع: ص. -1  
.177المرجع السابق، ص. -0  
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في شركة أخرى، وهو ما يلحق الضرر  ن أجل مصالح أخرى تراها أكثر أهميةالشركات م
 بالشركاء الآخرين في الشركة التي تمت التضحية بمصالحها. 

 ولتصحيح هذا الوضع غير المنطقي وغير العادل ينبغي أن تعبر الأسهم الممثلة في
، من خلال التطبيق الصحيح للحق في التصويتعن غالبية رأس المال، العامة الجمعية 

 وذلك من شقين:
الجمعية العامة التصويت للقرارات إذا كانت مهمة تحديد من له حق التصويت:  -أ

الهامة والاستراتيجية للشركة، فإن الحق في التصويت على مستواها ينبغي أن يكون مكفولا 
ولا يصح أن يشترط نصاب معين لحضور  كة سهم أو حصة،ه في الشر لكل شريك، ممن لدي

  ة أو مداولاتها أو جلسات التصويت.اجتماعات الجمعية العام
أما إشكالية العدد الكبير، فيمكن حلها بضم عدد معين من الأسهم في حزمة واحدة، 

ه الأصيل في لتمثل عن طريق وكيل يختاره أصحاب الأسهم، فلا يحرم الشريك من حق
 وهو المكفول لرب المال في المضاربة، بالحد الأدنى ،التصرف في المال المشترك فيه

، والذي يتجدد بشكل دوري في الشركات المستمرة، وكذلك اختيار من يتولى إدارة ماله
المشاركة في تحديد الإطار العام لنشاط الشركة، من خلال التصويت للقرارات الهامة 

 والأساسية.
لا تخرج  ا لدقة المهام التي أنيطت به، والتير عضوية مجلس الإدارة فنظالنسبة لبو 

عن نطاق ما اتفق عليه مجموع الشركاء في جمعيتهم العامة، ونظرا لكثرة الشركاء وتزاحمهم، 
يسمح بمناقشة تفاصيل القرارات ومعالجة القضايا  ،عدد محدود منهم ينبغي حصرها فيف

 ، لذلك تكون العضوية كما يسمح بحصول الإجماع غالبا ،الجزئية نيابة عن بقية الشركاء
لكون لذلك هو مقدار الملكية، فيكون للشركاء الذين يمبحسب الأولوية، والمعيار المناسب 

 الأحق بعضويته.  الأغلبية رأس الم
  1،لكون الخبرةضاء آخرين من خارج الشركة ممن يمتضمين المجلس أعولا بأس ب

، لأنه قد تقدم أن أو أجراء على حساب من يفترض أنه شريك بالعملولكن كشركاء بالعمل 
 إعطاءه الأجر من مال الشركة يؤدي إلى قطعها، حيث أن الشركة تنشأ باجتماع المال

                       

.241، ص.بلولة، م سالطيب راجع:  -1  
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  .والعمل معا، ولكل منهما نصيب شائع من الربح
 ، لأن سبب هذهبدافع التقليل من مشكلات الوكالةولا يجوز استبعاد حصة العمل، 

بعادهم عن الشر  ،عدم تمكين المساهمين من القيام بدور فاعلشكلات هو الم كة، التي وا 
بلجوئهم إلى الاقتراض، حيث أصبح هناك أصحاب  يفترض أن تكون لهم، وقد تم ذلك

قاد بأنها لم تعد ترسخ الاعتف ،وهم الدائنون من أصحاب السندات ،حقوق آخرون يزاحمونهم
 1رأس المال تم إبعاد العمل كأحد عنصري المشاركة، كما أنه بطغيانحصرا،  للشركاء

كان زهيدا في حق العامل حيث  ؛واقتصر الأمر على إعطائه أجرا، دون أن يكون عادلا
 البسيط، ومبالغا فيه في حق المدراء وأعضاء مجلس الإدارة.

ب المشاركة فستنحصر ملكيتها في إطار اقتصار الشركة على التمويل بأسلو ولكن 
على أن  كية حق أصيل للمالك، فلا يجوز إجبارهلما كان التصرف في الملالشركاء، و  في

 2.ينيب عنه غيره
لخبرة  ،إذا رغب الشركاء الأعضاء في مجلس الإدارة أن يستعينوا بأجنبي ،وبناء عليه
 ، وتقدير استحقاقه الأجر أو الربح متروك للاتفاق،والقرار يعود لهم ،يمتلكها فلهم ذلك

آليات تحقيق التوازن في سوق العمل، وهذا  ، يجب العمل على إيجادان العدل في ذلكولضم
 . يقع على عاتق ولي الأمر

والتي تقضي ، إلى قاعدة النسبية بين الملكية وعدد الأصوات التصويت استناد -ب
 هم ذات الصوت المزدوج أووهو ما يعني حظر الأس 3بأن لكل سهم أو حصة صوتا واحدا،

 ما زاد عن الصوت الواحد هو تعد على أصحاب الملكية الآخرين بالقدر الزائد،ف 4المتعدد،
 ملكيته. أي أن صاحب الصوت المزدوج أو المتعدد يتصرف خارج نطاق

                       

.3/57، إلياس ناصيف، م س؛ 23، ص.فوزي سامي، م سراجع:  -1  
الإدارة من  في هذا رد على أولئك الذين يدعون إلى حوكمة الشركات بفصل الإدارة عن الملكية وتعيين أعضاء مجلس -2

ها، إلا أن المشكلات فترض أن يتميزوا بغير الشركاء، فرغم المبررات التي ساقوها ومنها الحياد والخبرة والمؤهلات التي ي
 249ص.، م سحساني رقية، سكور آمال، التي ستظهر ليست هينة، ومنها ما يعرف اختصارا بمشكلات الوكالة. راجع: 

وما بعدها. 21عمار حبيب جهلول، م س، ص.؛ 85، 84، ص ص.م سحمدان وآخرون،  علام محمد؛ وما بعدها  
.384، ص.وجدي سلمان حاطوم، م س -3  
 في المتن. بينمهم، ولكنه رأي منتقد، كما هو تقدم أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارا يجيز فيه هذا النوع من الأس -4

من هذا البحث. 143ص.راجع:   
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الجمعية  سواء كان على مستوىالنسبية مهما كان موضوع القرار، مبدأ يجب التقيد بو 
 د كثيرا مننح ،ذات الصوت المتعدد أو المزدوجوبمنع الأسهم العامة أو مجلس الإدارة، 

 وتقل حالات معارضة الأقلية. ،هيمنة الشركة القابضة
عدم تدخل الشريك بالمال في و  خضوع الشركاء الجدد لشروط عقد الشركة -4

ينبغي التنويه إلى أنه  ، لوضع محددات للمصلحة المشتركةاستكمالا: تفاصيل عمل الشركة
وجود ينبغي الإشارة إلى  ،من أجل التوفيق بين المصالح المتعارضة بين الشركاء عموما

أو التي تلجأ إلى الاكتتاب العام لجمع رأس المال،  ،في الشركة المستمرة، قاعدة تراتبية بينهم
 والشركة التي لا تتضمن صنفا واحدا من الشركاء.

 - أو بشراء أسهمها لاحقا ،ين انضموا إلى الشركة بالاكتتاب فيهافبالنسبة للشركاء الذ
تاب على اعتبار أن الاكتعقد إذعان،  عقد الشركة بالنسبة لهم يعد -على القول بصحة ذلك 

قد ، والانضمام إليه يعبر عن رضا الوافد الجديد بالشروط التي ما هو إلا توسيع لنطاق العقد
  .سلفا تم الاتفاق عليها

حة الشركة، ويحدد يحدد المعالم الأساسية لمصل ويفترض في العقد أن يتضمن ما
أو بينهم  ،وأي مسألة من شأنها أن تكون مثار نزاع مستقبلا بين الشركاءموضوعها وغايتها، 

أي ب معنيون إلا أن جميع الشركاءلح المتعاملين مع الشركة، وبين غيرهم من أصحاب المصا
 إجراؤه لاحقا.يراد تعديل للعقد 

لشريك بالمال س كالي )الموصي( الشريك بالمالكاء، فوأما بالنسبة لأصناف الشر 
إلا أنه محصور في  ،دخل في عمل الشركةمن الت للأول نوع )المفوض(، ولئن كان والعمل

، وينبغي أن تكون مطالبه واعتراضاته مستندة إلى ما يحفظ نصيبه من الربح ورأس المال
 ،الشريك العامل إلى مستوى تدخل رقى، وهذا التدخل لا يمكن أن يسي للشركةاالاتفاق الأس

 خرج عن مضمون الاتفاقطالما أنها لم ت بحكم وكالته له الذي تلزم تصرفاته الشريك بالمال
 الأساسي وروحه.
نقطة التوازن بين الاحتكام للأغلبية يتم العثور على العيوب التي تشوب مبدأ  وبتقويم

 المبدأ وضرورة حماية الأقلية.هذا 
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 الثاني المطلب
 م القابضة نطاق الوكالة في إدارتها للشركة التابعةالتزا

لى أي  ،ث تعارض المصالح بين الشركاءو حدكيف يمكن  تبين من خلال ما تقدم وا 
على بعض آليات  بالتصرف، وتم التعرف المال الاستبداد حد يمكن لمن يملك أغلبية رأس

في إطار المصلحة المشتركة، وبناء على أغلبية  القراراتاتخاذ أن يتم  ومنها ،الحد من ذلك
 .بقدر معين يع الشركاءبما يضمن مشاركة جمالملكية 
وضع والأنفع  قد يكون من الأجدى ،ل من حالات التعارض وما ينجر عنهوللتقلي 

بها  الإلزامه، والتصرف في أموالهاالتابعة في إدارة الشركة  قابضةالمعالم ظاهرة تبين سلطة 
ما إذا كان للشريك نظر أولا في ي ،للتحقق من صحة ذلك شرعاو على أساسها،  اومحاسبته
مع القيام ات الممنوعة على فرض صحة التقييد، نظر في أنواع التصرفريكه؟ ثم يأن يقيد ش

الوضع، ي التابعة، وذلك بحسب ما يقتضيه ف بإسقاط تلك الأحكام على القابضة وشركائها
 تكييف الشرعي لطبيعة علاقتها بهم.وبمراعاة ال

 الفرع الأول
 حق الشركاء في تقييد القابضة

ومقتضى ذات الوقت،  الشركة هو الملكية والوكالة في أموال إن أساس التصرف في
فإن الشريك يتصرف في حصته  ،لحنابلةوعلى رأي اكل شريك وكيلا لغيره،  ذلك اعتبار

  1.ويتصرف في حصة شريكه بمقتضى الوكالة ،بمقتضى ملكه
ولكن وفقا للتحليل المقدم عن وضع الشركاء في التابعة، فإن حدود هذه الوكالة 

الحصة  منهم إلى مجموع رأس المال، حيث تملك القابضةتختلف بينهم بنسبة ما يملك كل 
ا شريك عنان في مواجهة الشركاء بالمال والعمل، وبصفتها الأكبر منه، وتتصرف فيه بصفته

تصرفاتها لأحكام شركتي العنان واجهة الشركاء بالمال، ولذلك يجب أن تخضع مضاربا في م
 فإن أذن له مطلقا والمضاربة، ومنها أنه يشترط فيهما لصحة التصرف أن يؤذن فيه للشريك،

                       

، 1وادي، طمكتبة الس :، )السعوديةالمقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيموفق الدين بن قدامة المقدسي،  -1
.191م(، ص.2111ه/1421  
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ن قيد بجنس    1.أو نوع أو بلد تصرف فيه دون غيرهفي جميع التجارات تصرف فيها، وا 
 حق هؤلاء الشركاء في تقييد القابضة:ل وفيما يلي بيان

 في تقييد القابضة  (بالمال والعمل الشريكفي الإدارة ) أولا: حق الشريك
هم الشركاء بالمال والعمل، وهم الذين يشاركونها  إن شركاء القابضة في إدارة التابعة

على أنها شركة  لا تستطيع الانفراد به، وقد تم تكييف علاقتها بهممجلس الإدارة عندما  في
 يب الأكبر في رأس المال، يكون لها حقالنص ةصاحبباعتبارها وعلى هذا الأساس، فعنان، 

التصرف في أموال الشركة بما يجاوز قدرة الشريك الآخر، فكأن أحدهما مأذون له بالتصرف 
 .للآخر به أو بقدر يزيد عما أذن ،في بعض أنواع التصرفات دون الآخر

المسألة  يسوا سواء في التوكيل، وقد نوقشتوهو ما يعني أن الشركاء في التابعة ل 
ن بتفاوتإلى أن أصل الت وتم التوصل 2من قبل، ، وأن الحق في التصرف وكيل موجود وا 

ناء على الملكية، وأنه ب ينبغي أن يستند إلىاتخاذ القرار و  الذي أصبح يتمثل في التصويت
اوت في حقوق التصويت، ومن ثم توجيه الشركة باتجاه يكون التف ،التفاوت في مقدارها

ولم يمنعه من  ،ك الآخريهدر حق الشري م موافق للعدل والحق طالما أنه لمهذا الحك، و معين
 بقدر ما يملك.والتصرف اتخاذ القرار المشاركة في 
وخاضعة لقاعدة  ،الغير يجعلها مقيدة بحق الغيركون القابضة شريكا مع إن 

، وقد تحتاج إلى الإجماع في بعض المسائل باعتبارها الحل الأوفق عند الاختلاف ،الأغلبية
تقام عليها المسؤولية إلا إذا تصرفت وفقا لإرادتها دون أن فلا  ،المتعلقة بوجود حق الغير

 مسائل التي يشترط فيها.تحصل على الأغلبية المطلوبة، أو الإجماع في ال
باتخاذ القرار، بل هي مقيدة  لا يحق لها الانفرادفي مجلس الإدارة  وجود شركاءفي ف

 ما تجريه من وعندئذ، فإن، على الأغلبيةناء عليها يمكنها الحصول وب، بقاعدة النسبية
 .لازما لبقية الشركاءيكون تصرفات وما تصدره من قرارات 

تابعة استقلالا أو يكون لها أن تدير الشركة ال النسبية والأغلبيةساس قاعدتي وعلى أ
 ، ليتولوا، أو المشاركة في ذلكأعضاء مجلس إدارتهاو تعيين مديرها بالاشتراك مع الغير، ب
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 ،بما فيهم الشركاء بالمال ،الصادرة بالأغلبية الممثلة لمجموع الشركاء القرارات العامةتنفيذ 
  .ممن لا يشاركون في الإدارة

 الإدارة وسائر شركاء  ثانيا: حق الشريك بالمال في تقييد القابضة
غير معنيين بإدارة الشركة  فإن الشركاء بالمال رغم أنهم ،في إطار صيغة المضاربة

ربحا أو  ،عمالهايتأثرون مباشرة بنتائج أ إلا أنهم ،المتعلقة بنشاطهاالتفصيلية واتخاذ القرارات 
خسارة، ولذلك فإن لهم أن يشترطوا على المضارب ما شاءوا من الشروط التي تحفظ أموالهم 

حتى لا يفوت الغرض المقصود من المضاربة  ،ولكن دون التضييق عليه، وتبعد عنها الغرر
المضاربة صنفين: مطلقة ومقيدة، وفي  من أجل ذلك جعل الفقهاء وهو حصول الربح،

 1.ما يجوز لرب المال اشتراطه وما لا يجوزالمقيدة ذكروا 
، وأن رب أن يتقيد بهاعلى المضايجب إنه ف ،في حال الاتفاق على شروط معينةو  

وفعل ما  إن قصر أو تعدىف، ن على مال موكلهيتصرف في المال تصرف الوكيل الأمي
  2.فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم ،أو اشترى شيئا نهي عن شرائه ،ليس له فعله

فقد رفع بعض الصحابة شروطهم فيها إلى رسول الله فأجازها، ومنها ما روي عن ابن 
كان إذا دفع ماله مضاربة اشترط على  3عباس رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب

صاحبه ألا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة، فإن فعل ضمن، فبلغ شرطه 
 .4رسول الله فأجازه

فإن لأصحاب الأموال تقييد تصرفات القابضة وشركائها في الإدارة بشروط  ،وعليه
في حال  والأساسية من القرارات العامة ، أو عند الحاجة لاتخاذ قراريشترطونها عند العقد
 لسد أبواب الغش والتحايل والخروج عما تقتضيه المصلحة المشتركة. استمرار الشركة، وذلك

                       

.5/184 ،م س المغني، ؛ ابن قدامة،6/87 ،الكاساني، م س -1  
.184، 5/165 ، المغني، م س،ابن قدامة ؛6/221، م س، العمراني -2  
ه(، كان من أشراف 32-ق.ه56، )صلى الله عليه وسلممناف، عم الرسولهو أبو الفضل، العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد  -3
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ولكن في إطار المضاربة الجماعية فإن إعطاء حق الاشتراط لكل صاحب مال على 
يه عادة ما يرغب فحدة ليس حلا عمليا، ومن المفيد في هذه الحالة القيام بعملية استقراء ل

ح أكثر من ، أو تقتر طرح صيغة مشتركة تحظى بقبول عامأصحاب الأموال، وبناء عليه ت
 بأن تتضمن كل منها خيارات معينة ليختار كل واحد ما يناسبه. ،صيغة في آن واحد

حق  قائمة، كما أن حاجة إلى تجديد نطاق الوكالةال ، تبقىركةبافتراض استمرار الشو 
قسمة الأرباح إذا تقرر ذلك، يجعل  حضورهاحب المال في معرفة وضع الشركة، ووجوب ص

 .لعامة اللازمة لذلك أمرا غاية في الأهميةمن حضوره الجمعيات ا
 الفرع الثاني

 التصرفات الممنوعة فقها على الشريك العامل
 دون إذن خاص 

 ،المشتركة المصلحةتصرف بما فيه الالعامل يجب على الشريك  مما سبق يتضح أنه
أو ينقص من مالها،  ،ع عن كل ما فيه ضرر للشركةوالامتنا شركاؤه،وفي حدود ما أذن له 
 .ضامنا لكل ما يهلك منه صار ،فإن تعدى أو قصر

مباشرتها دون إذن  ،المضارب على الشريك، ومثله ولبيان أنواع التصرفات الممنوعة 
 مكن الاستهداء بما أورده الفقهاء.ي ،خاص

 أو أن يتبرع منه بالهبة والقرض، ،لا يملك الاستدانة على مال الشركةأنه  فقد ذكروا 
 ،لأن ذلك يثبت به في المال حقوقا ،أو يدفعه مضاربة ،وليس له أن يشارك فيه آخر

 1، وليس له ذلك إلا أن يؤذن له به.ويستحق ربحه لغيره
من الإبضاع  ،يقع في التجارةاعمل برأيك جاز له أن يعمل كل ما  :وأنه إن قال له 

والمضاربة والمشاركة به وخلطه بماله والسفر به والإيداع والبيع نساء والرهن والارتهان 
فجاز له كل ما  ،لأنه فوض إليه الرأي في التصرف الذي تقتضيه التجارة ،والإقالة ونحو ذلك
 وما منع منه الشريك منع ،وكل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله هو من التجارة،
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  1.المضارب منه
إنما  من حيث الأصلأن المنع  يتضح ،وبالنظر فيما تقدم من التصرفات الممنوعة

فخلط المضارب مثلا ماله نه في حال وجود الإذن يزول المنع، وأ ،مخافة ظلم الشريكهو 
 نوعا إن أذن له صاحب المال بذلك.بمال المضاربة ليس مم

لمال، ولا مانع من لا مانع من اشتراك القابضة بالمال والعمل مع الشركاء با وعليه،
 طالما هناك إذن وعلم بالأمر ابتداء. ،عديدةفي شركة أو شركات أخرى  اشتراكها

 الفرع الثالث
 منوعة على القابضةالتصرفات الم

الآلية المناسبة لتسيير شؤون  الأغلبية المستندة إلى الملكية هوإذا كان معيار 
أن يتحول هدف الشريك  الخشية اء، إلا أنالمتعارضة للشركوالتوفيق بين المصالح  ،الشركة

الرئيسي من مصلحة الشركة إلى مصلحته هو، فيسعى بشكل أو بآخر إلى تحصيل منافعه 
لذي شكاه كحال الشريك ا ،هم إلى التخلي عن حصصهمبما يضر ببقية الشركاء، وقد يدفع ب

 ة  د  اح  و   ة  ج  ع  ي ن  ل  و   ة  ج  ع  ن   ون  ع  س  ت  و   ع  س  ت   ه  ي ل  خ  أ   آذ  ه   ن  إ   ﴿قائلا:  داود شريكه إلى النبي 
غلبية لابد من وضع حدود لهيمنة صاحب الألذلك  2،﴾اب  ط  خ  ل  ي ا  ي ف  ن  ز  ع  ا و  يه  ن  ل  ف  ك  أ   ال  ق  ف  

 حتى لا تضيع حقوق الأقلية.
التابعة،  الشركة القابضة في يمكن وضع إطار عام لتصرفات ،سبقتأسيسا على ما و 

وليس باعتبارها  ،وتتجلى ملامح هذا الإطار في أن تتصرف في أموالها باعتبارها شريكا
لا كان التصرف غير جائزوأن تتقيد بحدود الوكالة ،الوحيد المالك  ، وفيما يلي بيان ذلك:، وا 

 أولا: التصرف للغراض الخاصة
 حق لها أن تتصرف فيهفإنه لا ي ،ةشريكا في رأس مال التابع القابضة باعتبار 

ولو على سبيل  ،مشاريعها المملوكة لها ملكية تامة كأن تمول به ،لأغراضها الخاصة
 ال المشترك فيه وفقاأن يتصرف في الم ،عقد الشركة لأن من مقتضيات ،الاقتراض

                       

؛ 3/227 ،؛ الخطيب الشربيني، م س2/245 ،؛ ابن رشد، م س86، 6/69 ،الكاساني، م س -1  
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فإن  ولو كان مالكا للأغلبية، ،وليس مصلحة أحدهم ،لمصلحة المشتركة لمجموع الشركاءل
 1الملكية المشتركة.على  فهو تعد ،حصل

 من أنه يجوز للمضارب أن ينفق على بما ذهب إليه بعض فقهاء السلف حتجوقد ي 
  2.على اختلاف بينهم في حدود ذلك ،نفسه من مال المضاربة
 ،بأن نفقة المضارب قد ينظر إليها على أنها مما تقتضيه المضاربة فيجاب على ذلك

ع على الشركة فهو أن يستخدم المال بما لا يعود بالنف ،فتلحق بنفقة العمل، أما ما نعنيه هنا
  ومجموع الشركاء ككل.

يصبح هذا المال المخلوط متميزا عن  ،باشتراك شخصين أو أكثر وخلط مالهماف
لتعلقه بحق الغير وهو  ،منهما، أي متميزا عن ذمته الماليةواحد مجموع ما يملك كل 

الشريك، وحق الغير في هذا المال المجموع هو الذي يمنع أحد الشريكين من استعماله 
 ة، ويعتبر ذلك إن حصل تعديا منه.لمصلحته الخاص

أو يضر  ،القيام بما يضر بمصلحة غيرها من الشركاء كما يمتنع على القابضة
أو  ،التابعة أو أرباحها إليها أن تقوم بنقل أصول، كأو بفرع من فروعها ،ذاتهابوجود الشركة 

إلا أن يكون الشركاء في الشركة الأولى شركاء في  3،بلا مقابل إلى شركات تابعة أخرى
 لما في ذلك من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، ولكن يجوز لها القيام بكل ما ،الثانية

يجار واستئجار واقتراض ورهن وارتهان... ،يجوز للتاجر القيام به  إلخ،من بيع وشراء وا 
 أرباحها. مما يعظم فوائد الشركة ويزيد من ،يبحسب ما يقضي به العرف التجار 

 ثانيا: التصرف المتجاوز به نطاق الوكالة 
صورة من صور  وتصرفها دون إذن الشركاء ،نطاق الوكالة يعتبر تجاوز القابضة 
 ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:  4،التعدي
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للاستثمار في  فإذا تأسست ،ليهأن تتصرف خلافا لغرض الشركة الذي اتفق ع -1
 ؛ر أموالها في الاتجار بالألبسةستثمفلا يجوز لها أن ت مثلا،المنتجات الزراعية 

 أو ،فيتضرر الشركاء الآخرون ،لا يستوفي الشروط المتفق عليهابرم عقدا أن ت -2 
يشترطوا عليها عدم اللجوء إلى التمويل الربوي، أو عدم ، كأن يقطع الشركة فيه مايكون 

 فتفعل؛ ،المخاطرة بأسهم الشركة في سوق المال
بما يزيد على حصتها، وعلى نحو يؤدي إلى  أن تتصرف في أصول الشركة -3

إذن الجميع لاحتمال أن يختاروا الفسخ والخروج ، واشتراط ، دون الحصول على الإجماعحلها
تعلق الأمر بعمليات البيع والشراء لعروض التجارة أما إذا ، ، وهو حق لهممن الشركة
فحسبها أن تحصل على  ،لاستئجار ونحوها من الأعمال المتعلقة بإدارة المالوالإيجار وا

 ؛الأغلبية
أن تقوم بالتصرف في أصل الحق الذي يعود لأحد الشركاء أو بعضهم دون  -4

إذن،  سواء كان نصيبه في رأس المال أو نصيبه من الربح، وذلك بأن تقوم بالنزول عنه 
 أو بدونه، أو بحرمانه من حقه فيه؛للغير، بمقابل 

أو إلى شركة أن تقوم بنقل بعض أصول إحدى الشركات التابعة أو أرباحها إليها  -5
كة بذمتها، تابعة أخرى، بحجة مصلحة المجموعة، لما في ذلك من هدم مبدأ استقلال كل شر 

من جهة، واستيلاء على حقوق شركاء لمصلحة شركاء آخرين، وهو من أكل أموال الناس 
 ، فضلا عما في ذلك من قطع الشركة؛بالباطل
القروض التي الهبات و ك ،عالتبر عقود أن تمضي أن تستدين على مال الشركة أو  -6

، فقد رأينا الفقهاء دون إذن بقية الشركاء على سبيل المثال ،تقدم لإعانة شركة أخرى متعثرة
كما لا يجيزون  ،دون إذن بقية الشركاء الإقراض من مال الشركةالاستدانة أو لا يحبذون 

 1.لا يصح بلا إذن ،ويعتبرونه تصرفا ضارا بهاالتبرع 
موافقة جميع دون وعلى هذا الأساس لا يجوز للقابضة أن تقوم ببيع الشركة التابعة 

أن تفرض عليهم سعرا  عضهم دون إذنهم، كما لا يجوز لهابيع نصيب بت أن أو ،الشركاء
 أن يكون، بل الواجب أو أصل من أصولها ،أو حصة منها ،ركةمعينا لشراء سهم في الش
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 1ر السوق.سعلحصة، ويجوز أن يكون البيع بصاحب السهم أو ا الثمن بالاتفاق مع تقدير
يما يتعلق بالتصرف في الأصل أقصى ما يمكن أن يفرضه الشريك على شريكه فو  

هو حق الشفعة، ويقضي هذا الحق بإعطاء الشريك حق الأولوية في ضم  المشترك فيه
 2قيمته.بيشتريه منه بثمنه أو ، فشريكه إلى نصيبه نصيب

، لا يجوز دون إذنهم التابعة أو نصيب الشركاء بيع الشركةلقابضة يجوز ل وكما لا
ن للأغلبية أن تقرر دمج ولكن يمك، أو إدماجها في شركة أخرى ،حلها وتصفيتهاب لها الانفراد
ضمها إليها، لأن ذلك زيادة في موجوداتها، وهذه الزيادة لا في الشركة التابعة ب شركة معينة

ن كانت تؤدي إلى تقليل حجمها بالنسبة إلى مجموع  رأس تؤدي إلى إنقاص حق الأقلية، وا 
وأن تتبع  ،شرط أن يكون التقييم بسعر المثل ،بمنزلة الزيادة في رأس المال المال، وهي

 .جراءات التي تتبع في حال التخارجالإ
لأنه  ،المكافآت من مجموع الربح الصافي اقتطاعلا يجوز للقابضة  يعا عما سبقوتفر 

عطاؤه ا ،لشركاء، ولهم حق الاختصاص بهحق مشترك بين جميع ا  لهم، لغير هو ظلموا 
ذا اباطلومن أكل أموال الناس بال  ،بالمكافأة لنفسها تستأثر ، ما لم يجر الاتفاق على ذلك، وا 

  ؤدي إلى قطع الشركة.ذلك يف ،أو أحد الشركاء
أو قيم  ،ت المجموعةولمنع التلاعب بأسعار السلع الوسيطة المتبادلة بين شركا

أن  ،امشتريبائعا أو عندما تكون  ،لقابضةيمنع على االخدمات الفنية والتكنولوجية والإدارية، 
أو يتولى تقديره شخص أو  ،بسعر المثل لا يصح البيع إلاف، تتولى بنفسها عملية التقدير

ن البيع أو الشراء لشركة أخرى من في حال كو  صلحة له فيه، وكذلك الأمرجهة لا م
بما يعود بالنفع  ،لأنه يخشى أن يتم تغليب مصلحة إحداها على الأخرى ،شركات المجموعة

 3ويضر بالشركاء الآخرين. ،على القابضة
                       

ي بيع ملك ا قرره الفقهاء فهذه الأحكام على أساس ما يجوز للشريك فعله وما لا يجوز، وعلى أساس م استنباطتم  -1
روجها عن ، لتكون بديلا لما هو معمول به في مجموعة الشركات من التصرفات التي لم تسلم من الاعتراض لخالغير

 مقتضيات الاشتراك وقواعد العدل. 
.2/262 ،ابن رشد، م س -2  
؛ 191-144حسام عيسى، م س، ص ص. ؛631، ص.، م سي حاطومانظر: وجد -3  

.021، 110دريد محمود علي، م س، ص ص.  
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ركة الأرباح أو ترحيلها، فأعتقد أنه إن كان عقد الشلقرار المتعلق بتوزيع وأما بالنسبة ل
يجب توزيع الربح ة محاسبية مستقلة عن غيرها، ف، وأن تكون كل دور يقضي بالتوزيع الدوري
للعقد، ويحتاج إلى اتفاق  امخالف القرار بترحيلهورة محاسبية، ويعتبر عند ظهوره في كل د

 .جديد
 الثاني المبحث

 لأساليب الرقابة المحاسبية الشرعيةخضوع القابضة وجوب 
 في إدارتها للشركة التابعة

مجموعة  ،الذي يجب أن تخضع له الشركة القابضة ،يتضمن نظام الرقابة والمحاسبة
المتعارف عليها  وأصوله ،ومبادئ التدقيق وطرائقه ،رةمن الأساليب التي يتداخل فيها فن الإدا

وهذه الأساليب منها ما يتعلق بواجب  بات الشرعية،مع المتطل ،في علمي الإدارة والمحاسبة
حسابات الشركة وعملياتها الإفصاح والشفافية تجاه الشركاء والغير، وذلك بالكشف عن 

المالية، ومنها ما يتعلق بطرق تمكين جميع الشركاء من مراقبة الشريك المدير  وأحوالها
 سيتم التعرف عليها فيما يلي:ومحاسبته، و 

 الأولالمطلب 
 القوائم  نشرالقابضة بالإفصاح من خلال التزام 

 للشركة التابعة المالية
لزام القابضة بقاعدة النسبية ،إن تحديد نطاق الوكالة قد لا يكون كافيا لعدم  ،وا 
ح يسم ،، لذلك يجب وضع نظام للرقابة والمحاسبةوالتدليس حصول التعدي أو الغش والخداع
على النحو  ،والقيام بالمراجعة المالية ،التابعة الشركة حال لجميع الشركاء بالاطلاع على

ويتيح لهم الاطلاع على  وكيف يتصرف بها، ،مصير أموالهمالذي يمكنهم من معرفة 
وأنواع المخاطر التي  ،واستراتيجياتها ،وخططها ،وعقودها الهامة ،مجالات استثمار الشركة

  تواجهها.
 والكشوف والبيانات المالية للعمليات ،المحاسبيةويتم الإفصاح بنشر التقارير 
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  1.التي أجرتها الشركة فقاتوالص
مات المتعلقة تعتبر القوائم المالية الوسيلة المعتمدة حديثا لنشر بيانات الشركة والمعلو و 

الفقه  شركات في غير معروفبالشكل المعمول به حاليا  إعدادها بوضعها المالي، ولما كان
 ها وعنهناك حاجة للحديث عنإن ، فرغم الاتفاق على مبدأ الإفصاح والتحاسب الإسلامي
وأنواعها، والمعلومات التي يجب أن تشتمل عليها، مع الإشارة إلى ما تتميز به أهميتها، 

وبسبب علاقات التكامل بين القابضة وسائر الشركات التابعة، المحاسبة الشرعية عن غيرها، 
وهو ما سيتم التطرق له  ،ها المالية، يثار التساؤل عن كيفية إعدادهاواستقلال كل منها بذمت

 فيما يلي:
 الفرع الأول

 أهمية إعداد القوائم المالية والقدر اللازم من الإفصاح
 ،رباح والخسائرلعملية نض رأس مال الشركة حقيقة أو حكما وحساب الأ استكمالا

ومنها على  ،فيها كل البيانات المتعلقة بعملية التنضيض توضع ،تعد كشوف لذلك
ين كيفية توزيع تب، كما ونتائج أعمالها لشركةالخصوص البيانات المتعلقة بالمركز المالي ل

وكيف تم  ،نصيبه من الأرباحمعرفة مقدار لتمكين كل شريك من  الأرباح والخسائر،
 ثم مراقبة عمل الشركة. ومنومراجعته، من ذلك  ، والتحققتحصيلها وحسابها
أن  إلا ،في الفقه الإسلامي لم يكن معروفاللشركات إعداد القوائم المالية ورغم أن 

ا ذ  وا إ  ن  م  ء ا ين  لذ  ا ا  ه  ي  آأي   ﴿قوله تعالى: ل ،اشرعي امطلب كان كتابة الدين من أجل المحاسبة
 2.﴾وه  ب  ت  اك  ى ف  مً س  م   ل  ج  ى أ  ل  ا   ن  ي  د  م ب  ت  ن  اي  د  ت  

التي تكون محل تعامل  ،لقد أدرك علماء الإسلام المصلحة العظيمة لكتابة الأموال
 أو التي ترد أو تصرف من بيت المال، فاهتموا بوضع قواعد وأصول ومبادئ ،بين الناس

                       

المحتوى  متطلبات الإفصاح المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثره على تطويرشيخي بلال،  -1
، 21 علمية، عدراسات اقتصادية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات الت :، )الجزائرالإعلامي للقوائم المالية

؛ 32م(، ص.2112ه/1433  
 ات المساهمة، تطبيق معايير الحوكمة وأثرها القانوني في ضمان حقوق أقلية المساهمين في الشركمظفر جابر الراوي

.189ص.(، 2114، 11اسة والقانون، عدفاتر السيالأردن:  ) "المملكة الأردنية الهاشمية نموذجا"، . 
.040سورة البقرة، الآية  -0  
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جراءاتها.وتحدثوا ع ،المحاسبة   ن دفاترها ومستنداتها وا 
فيقول: " وأما كتابة  ،سبةالمحاعلم  كتابة الأموال، وهييعرف ب 1فهذا القلقشندي

فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تحصيل المال وصرفه، وما يجري  الأموال،
 2"ككتابة بيت المال والخزائن السلطانية، وما يجبى إليها...إلخ. مجرى ذلك،

فيقول:  'ربنهاية الأ'في كتابه  3بة يتحدث الإمام النويريوعن أهمية الحساب والمحاس
وتميز الطوارف من  ،وتحد قوانين البلاد ،وتضبط الغلال ،الحساب تحفظ الأموال وبكتاب"

 4."التلاد
بالنسبة للشركاء الذين لا يتولون إدارة  خاصة تظهر أهمية إعداد القوائم الماليةو 

ليطمئنوا على أموالهم  ،فتزودهم بالمعلومات والبيانات اللازمة ،الشركة ولا يضطلعون بشؤونها
من ناحية السياسة الاستثمارية التي  ،وسلامة العقود والمعاملات التي تجريها إدارة الشركة

 المحاسبية أو من جهة نزاهتها والتزامها بالقيم والمعايير ،تتبعها في تشغيل الأموال
  5الشرعية.و 

ومقارنتها بالمستندات  ،الشركةإن إعداد القوائم المالية يتيح القيام بمراجعة عمليات 
حتى  ،والانحراف والريبة ، وبالتالي التعرف على مكامن الخللالمثبتة لها والوقائع الدالة عليها

 بعد أن حثنا على توثيق ،مصداقا لقوله تعالى 6،لا يتبادر الشك إلى صحة ما ورد فيها
                       

ه(، أديب وقاض، 821-756) ،هو أبو العباس؛ أحمد بن علي بن أحمد، شهاب الدين القلقشندي، المصري، الشافعي -1
 من تصانيفه: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، حلية الفضل وزينة الكرم.

.9/218 ،؛ ابن العماد، م س1/122 ،س في: إسماعيل باشا، مله ترجمة   
  .1/54م(، 1922ه/1341دار الكتب المصرية،  :) مصر صبح الأعشى في صناعة الإنشا،القلقشندي،  -2
اب بن أحمد بن هو أبو العباس؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم النويري، وقيل بن عبد الوه -3

ه(، كان فقيها وعالما ومؤرخا وأديبا، ولي الجيش على 733)ت ،عبد الوهاب بن عبادة البكري النويري، المصري، الشافعي
ره: 'نهاية الأرب' ن إلى أن تمت الوشاية به، فانصرف للكتابة، ومن أهم مآثطرابلس الغرب في عهد الناصر، ثم نظر الديوا

؛ 14/164 ،م س له ترجمة في: ابن كثير، ن العلم والأدب والتاريخ.وهو عبارة عن موسوعة في مختلف فنو   
. 1/197 ،ه(1349، 1دائرة المعارف العثمانية، ط :) الهند ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،ابن حجر  

.8/145ه( 1424، 1دار الكتب العلمية، ط :) لبنان نهاية الأرب في فنون الأدب،أحمد بن عبد الوهاب النويري،  -4  
؛263؛ وجدي حاطوم، م س، ص.15، ص.، م سهيئة المحاسبة والمراجعة المالية -5  

Abdul rahim abdul  rahman, .op.cit, pp.3,74. 
 ؛                        =  ، )دار المشورةالتقارير المحاسبية ودورها في المراقبة وتقييم الأداءحسين حسين شحاتة،  -6
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 1.﴾وااب  ت  ر   ت  لا  ى أ  ن  د  أ  و   ة  اد  ه  لش  ل   م  و  ق  أ  و   لل  ا   د  ن  ع   ط  س  ق  أ   م  ك  ل  ذ   ﴿الديون: 
والإفصاح عن القيم الحقيقية  ،من المهم تقديم صورة حقيقية عن حال الشركةو 

يكون كل من ينوي التعاقد معها  حتى ،ودون تضليل ،لأصولها وخصومها لجمهور الناس
معها بصيغة أو من يتعاقد من يرغب في الانضمام إليها كشريك، على بينة من أمره، سواء 

خفاء  تجعله دائنا لها، ففي كل ذلك درجة من المخاطرة، ولا يقبل شرعا التغرير بالناس وا 
  2ليتحملوا خسائر لا يد لهم فيها. ،الحقائق عنهم

ه تضمنتلما  ،ن إعداد القوائم المالية يعد من أشكال التنظيم المحاسبيأ إضافة إلى
ساعد إدارة الشركة على وتوجيهات يسهل الرجوع إليها، مما ي ،معلومات منظمة ومحددة من

عداد الخطط ومراقبة تنفيذها. ،والتحكم في التكاليف ة،الرشيد اتاتخاذ القرار   3وا 
وتقييم  ،والرقابة والمتابعة ،التخطيط والتنسيق عمليات وبالنسبة للشركة القابضة، فإن

دون أن يكون لها تقارير عن يمكن أن تتم  لا ،واتخاذ القرارات الملائمة ،أداء المجموعة
 .وضع كل شركة على حدة

بسبب المنافسة، ومراعاة للحقوق المشروعة المرتبطة بضرورة التكتم، وعملا  ولكن
 ة  م  ع  ن   ل  ك  ل   ن  إ  ، ف  رالس   ان  م  ت  ك  ب   ج  ائ  و  ح  ال   ىل  وا ع  ين  ع  ت  "اس  : صلى الله عليه وسلمالمتمثل في قوله بالتوجيه النبوي

فإن مطالبة الشركة بالإفصاح مرتبط بشرط عدم الإضرار بمصالحها، ويتحدد ذلك  4"،اد  اس  ح  
 5لمعلومات التي يراد الإفصاح عنها، وبحسب العرف والظروف المحيطة.بحسب طبيعة ا

                                                                      

www.darelmashora.com= :؛11ص. (،13/11/2115، تاريخ الاطلاع 
 Abdul rahim abdul  rahman, op.cit, p.4. 

.282سورة البقرة، الآية  -1  
.491، ص.؛ أحمد الورفلي، م س4، ص.محاسبيةالتقارير الحسين شحاتة،  -2  
؛ 12، 4-3، ص.، م سالتقارير المحاسبية؛ حسين شحاتة، 32، ص.شيخي بلال، م س -3  

؛117؛ محمد كمال عطية، م س، ص.16هيئة المحاسبة، م س، ص.  
 Abdul rahim abdul  rahman, op.cit, pp.3-4. 

دار  :انكر الحث على لزوم كتمان السر، ) لبنباب ذ د محي الدين وآخرون،، تحقيق: محم، روضة العقلاءابن حبان -4
  قال عنه: صحيح. .943، رقم 223، ص.، م سصحيح الجامع الصغير، الألباني ؛187العلمية(، ص. الكتب

؛23، م س، ص.الإسلامية، طبيعة وأسس ومعايير محاسبة المصارف حسين شحاتة -5  
؛   192-188(، ص ص.2111، 1) العراق: دار نيبور، ط النظام القانوني لحوكمة الشركات،عمار حبيب جهلول،   
.396، ص.، م س؛ عبد الفضيل أحمد267-266، ص ص.وجدي حاطوم، م س  

http://www.darelmashora.com/
http://www.darelmashora.com/
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ة قد عن المعلومات المتعلقة بالبحوث والتطوير وابتكار منتجات جديد مثلا الإفصاحف
القول بأنها من حقوق الملكية الفكرية، يكون الاحتفاظ بها حقا ، وعلى يضر بالمركز التنافسي

 . مشروعا
 رع الثانيالف
 في ظل استقلالالمالية  كيفية إعداد القوائم

 المالية الشركة التابعة بذمتها
في حال مجموعة  معينة، واختيار الطريقة الملائمة تم إعداد القوائم المالية بطرقي

 أم تعتبر كل شركة لاقة بينها، إن كانت تمثل وحدة واحدة،الشركات يتوقف على طبيعة الع
 فيما يلي:  ستقلا قائما بذاته، وهو ما سيتم بيانهكيانا م

خاصة المالية القوائم الأولا: أثر استقلال الشركة التابعة على اختصاصها بإعداد 
 بها

 ،وحدة واحدةمجموعة الشركات هو اعتبارها  مجال محاسبةالاعتقاد السائد في إن 
القيام بإعداد قوائم مالية  التي يتعين عليها شركة القابضة،نها تخضع للإدارة المركزية للوأ

ولقد سايرت هيئة  1،تابعة بإعداد قوائم منفصلة خاصة بهاكل شركة  عد قيامب ،موحدة
الإسلامية هذا التوجه لما جعلت توحيد القوائم متوقفا المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

ذلك ف 2على مدى السيطرة، وامتلاك القدرة على تحديد الكيفية المناسبة لتنفيذ تلك السيطرة،
 قوائم موحدة.  ي شركة أخرى يكون لها إعدادمعناه أن الشركة التي تملك أغلبية الأصوات ف

القابضة الشركتين بوحدة الكيان بين  من خلال هذه الدراسة أن القول تبينولكن 
شريك يحدث انفصال في وأنه في حال وجود  ،والتابعة لا يستقيم إلا في حال الملكية التامة

عني وهو ما يأيا كان مقدار مشاركته، ، الذمة المالية بين المال المشترك به وصاحبه
  مة القابضة.ذمة الشركة التابعة عن ذاستقلال 

 بما الشركة التابعة من استبدادها بأمواليحد  ن تقييد القابضة بحق الشريكوأعتقد أ
                       

؛ 491، ص.د الورفلي، م س؛ أحم88، 23، ص ص.خليل عواد أبو حشيش، م سراجع:  -1  
.74؛ التهامي معتصم عز الدين، م س، ص.531ص. ،م س، رجب عبد العالأحمد   

.664، ص.هيئة المحاسبة، م س -2  
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كما يحد من ، ومن ثم يحد من قدرتها على التصرف في المجموعة ،يخدم مصالحها الخاصة
 .كما سيأتي بيانه ،التنسيق والتكامل فيما بينها من هامنعدون  ،قدرتها على الاحتكار

لن يكون من المناسب ة على التصرف في أموال التابعة، من قدرة القابضوبالحد 
 لشركة التابعة لن تكون ذات جدوى.لمالي لستقلال االاوفي ظل  1،وحدةالقوائم الم إعداد

م عنها ومن جهة أخرى فإن القوائم الموحدة قد تكون مضللة، لأن عملية التوحيد يلز 
خسائر إحدى الشركات  ويترتب عن ذلك إمكانية إخفاءوحدة واحدة، النظر إلى المجموعة ك

بنقل الأموال بين  القيامللقابضة  بوحدة الكيان يمكن لأنه على القول 2،أرباح شركة أخرىب
ومن ثم فإن الوضع والتحكم في ذلك بوصفها الشريك المسيطر،  ،شركات المجموعة
شركة أخرى ذات مركز مالي حسابات مع  يمكن إخفاؤه بإدماج حساباتها الضعيف لإحداها

  3.، فضلا عما فيه من أكل أموال الناس بالباطلقوي، وهو ما يعتبر تدليسا وخداعا
أهمية القوائم المالية الموحدة في إبراز نتائج أعمال مجموعة الشركات وعلى التسليم ب

ظهار الحالة المالية للقابضة واستثماراتها،  ،ومركزها المالي كوحدة واحدة أنها تعتبر إلا وا 
لخاصة بكل قوائم فرعية تخدم غرضا معينا، ولا يمكن اعتبارها بديلا عن الميزانيات والقوائم ا

، أما إدارة الشركة التابعة المساهمين فيهاكة القابضة و تهم إدارة الشر  إذ أنها ،شركة على حدة
فما يهمهم إنما هو حسابات شركتهم، ولا تهمهم حسابات الشركة القابضة  ،والمساهمون فيها

 4ولا الشركات التابعة الأخرى.
بين  ةفي هذه الدراسة هو قواعد المشاركة التي تحكم العلاق ونظرا إلى أن ما يهم

القابضة أو دون قوائم  التابعة الشركةالقوائم الخاصة ب، فسيتم التركيز على القابضة وشركائها
  المجموعة.

 الخاصة بالشركة التابعة ثانيا: الطريقة الملائمة لإعداد القوائم المالية 
 ، واختصاصها بذمة ماليةعلى أساس القول باستقلال الشركة التابعة عن القابضة

                       

.487، ص.أحمد رجب عبد العال، م س -1  
.487، ص.؛ أحمد رجب عبد العال، م س118، صس خليل عواد أبو حشيش، م -2  
.118ص.م س، خليل عواد أبو حشيش،  -3  
.41المرجع نفسه، ص. -2  
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 1.تنسب النتائج التي تحققها التابعة إلى القابضة لا، فإنه عند إعداد القوائم المالية ،مسقلة
فطالما أن الشركتين منفصلتان، فإن الربح الذي تحققه التابعة أو ما يلحقها من 

يبها من التوزيعات التي إلا نص لقابضة، ولا يعتبر إيرادا لهالا يعتبر ربحا أو خسارة ل ،خسارة
تلك يسجل في دفاتر القابضة قيد واحد خاص بإثبات نصيبها من  تجريها التابعة، لذلك

 2.لم تقبض قبضت أو ،الأرباح
التكلفة التاريخية  طريقة في ضوء هذه الاعتبارات، تعتمد المحاسبة التقليدية لكنو 

يتم إثبات أصول وخصوم الشركة التابعة في ، حيث محاسبة عن الاستثماراتكأساس لل
ثمن الشراء، بأي  ،تاريخ اقتناء الشركة القابضة لهاالقوائم المالية وفقا لقيمها الدفترية في 

ربحا  ،ولا يتأثر بالنتائج التي تحققها التابعة في الأعوام التالية ،ثابتا الحسابويبقى رصيد 
 مما يعني أنها تظهر الاستثمارات في قائمة المركز المالي بقيمة غير3،كانت أو خسارة

 4لذلك فإن ما يوزع من الأرباح لا يعكس حقيقة ما تحققه منها.حقيقية، 
للقيمة العادلة، فإن الطريقة المتبعة في المحاسبة الإسلامية لإعادة تقويم ومراعاة 

ظهار  ،أصول وخصوم الشركة هي القيمة  فعلا، ةمحققأرباحها الو  ها الماليمركز  حقيقةوا 
 5السوقية الجارية.

 الفرع الثالث
 التابعة ةأنواع القوائم المالية التي تعدها الشرك

كل منها  ،رئيسيةقوائم بإعداد أربعة في المحاسبة التقليدية  تابعةتضطلع الشركة ال
في بالمتطلبات قد لا ت ن الطريقة المعتمدة لإعدادهايوضح جانبا من أداء الشركة، إلا أ

 تشتمل عليه من بنودينبغي أن ما أهم و  ،لأنواع هذه القوائم ولذلك فسيتم التعرض ،الشرعية

                       

.177، 110المرجع نفسه، ص ص. -1  
.177-172المرجع نفسه، ص. -0  
نفسه.المرجع  -3  
.157.، صالمرجع نفسه -4  
؛219.، ص؛ شوقي شحاتة، م س87، 51، 42عصام البحيصي، م س، ص ص. -5  

؛41ص. ،، م سالشرعية الأسسالقرة داغي،   
  Abdul rahim abdul  rahman, op.cit, pp.28,35.          
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 على ما هو متعارف عليه في الشركات التقليدية، مع التأسيس ،وفقا لهذه المتطلبات
، والمعايير التي وضعتها هيئة والاستئناس ببعض التطبيقات في المصارف الإسلامية

 لبنوك المشاركة، وهذه القوائم هي كالتالي: معايير والمحاسبةال
 )ميزانية الشركة( قائمة المركز الماليأولا: 

تبين تعتبر قائمة المركز المالي من أهم القوائم المالية التي تعدها الشركة، حيث أنها  
بقيمتها ق الملكية، خصوم وحقو الصول و الأ تاريخ معين، وذلك بتحديدفي المالي  وضعها

، فإذا فاقت مقدار المكاسب أو الخسائرمما يعطي فكرة واضحة عن الجارية يوم التقويم، 
  1، أو العكس بالعكس.ل ذلك على وجود خسارةد ،الخصوم الأصول

النقود والعروض، وهي قد تكون للتجارة وهي الأصول المتداولة،  :ويراد بالأصول هنا
والمستحقات  ،مطلوبات الشركة :وأما الخصوم فهي، وقد تكون للقنية، وهي الأصول الثابتة

 2من المخصصات والاحتياطات والديون والزكاة. ،الواجبة عليها
عند إعادة تقويم  الأخذ بالقيمة السوقية والحاجة لهذه القائمة تظهر في حال

ظهار أرباحها وقد ذكرت  3،الأصول أنها الطريقة الصحيحة لإظهار المركز المالي للشركة وا 
   وتغيرات الأسعار. ،نها تراعي ظروف السوقحيث أ ،الحقيقية

 تمثل حقوق المساهمين ، فإنوبالنسبة لشركة تقتصر على صيغة التمويل بالمشاركة
المصدر الأساسي للتمويل، وهو ما يعني أن الشركة تكون ذاتية التمويل، ويرد ذكر هذه 

المحققة مضافا إليها الأرباح  المستثمرة، وتتمثل في الأموال وق في قائمة المركز المالي،الحق
 4غير الموزعة التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها من جديد.

 ؛الذي ينتمون إليه بحسب الصنف ، وأن يكون ذلكلابد من إظهار حقوق الشركاءو 

                       

؛ 519، ص.؛ فوزي سامي، م س33سبة والمراجعة المالية، م س، ص.؛ هيئة المحا41، ص.بلال، م س شيخي -1
.75التهامي عز الدين، م س، ص.  

.0/111محمد كمال عطية، م س،  -0  
؛ 118حشيش، م س، ص.خليل عواد أبو  -3  

:شر في الموقع، نريةاد، ) مدونة العلوم المالية والإكيف تقرأ القوائم الماليةصالح محمد القرا،   
www.sqarra.wordpress.com  :د.ص.(22/18/2115تاريخ الاطلاع ،                                          

.647، ص.عبد الحليم غربي، م س ؛صالح محمد القرا، م س -4  

http://www.sqarra.wordpress.com/
http://www.sqarra.wordpress.com/
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يتصور و  ،ذلك أن الشركة التابعة يمكن أن تضم شركاء بالمال والعمل وشركاء بالمال فقط
عمل في الربح في مقابل إظهار نصيب حصة ال يضاأ يجب، و شركاء بالعمل أن تضم كذلك
ظهار حصة المال،  إن كانت الحصص  ،حصة في العمل على حدة نصيب كل من لهوا 

ذا انفردت القابضة بالإدارة فيكتفى بذكر نصيبها في ذلك.  1متفاوتة، وا 
يحدد  ،كما أن تصنيف رأس مال المضاربات إلى مضاربات مطلقة وأخرى مقيدة

لأن تحديد قيمة حقوق  ،ومن ثم حساب ناتج الأعمال في كل منها ،مجالات الاستخدام
 قيمة الموجودات المستثمرة فيها.ن بتحديد أصحابها يكو 

فإذا قامت الشركة التابعة بمضاربات مطلقة وأخرى مقيدة، فينبغي تحديد نصيب كل 
منها في الأرباح والخسائر، ثم يقسم الناتج في كل منها على عدد الحصص أو الأسهم 

بعضها من بالتساوي؛ أعني أن مجموع صافي الربح يقسم على عددها، ولا يجوز حرمان 
 2الربح أو تحميل بعضها الخسارة دون الباقي.

الفقه  من وجهة نظر والسلع وبسبب اختلاف وظيفة النقود عن وظيفة العروض
الشركة يتم الفصل بينهما، خلافا للمعمول به في المحاسبة  عند إعداد ميزانيةالإسلامي، ف

  3تدرج جميعا ضمن الأصول المتداولة. التقليدية، حيث
 4،منها الواجب إخراجه اربد من إظهار مقدلا ركة،ت حق الزكاة في أموال الشولثبو 

انتهى البحث إلى ترجيح الخلاف الفقهي بخصوص كيفية حساب النصاب و  وقد تمت مناقشة
 أنه مجموع مالي.  النظر إليه على
 الدخل قائمةثانيا: 

وهي ، نتائج الأعمالوهي قائمة حساب الأرباح والخسائر، ويعبر عنها أيضا بقائمة 
ا كمقاصة مالية من ربح أو عبارة عن تقرير مالي بالمصروفات والإيرادات والناتج عنه

 5.بحساب الأرباح والخسائر أي تحديد نتائج عمليات الشركة في نهاية الفترة المالية خسارة،
                       

.671ص. م س، عبد الحليم غربي، -1  
.36ص.م س، ، هيئة المحاسبة ؛671، الحليم غربي، م س عبد -2  
.86.، صوقي شحاتة، م سش -3  
.63؛ بن عيسى العايضي، م س، ص.118؛ محمد كمال عطية، م س، ص.658، ص.عبد الحليم غربي، م س -4  
.667ص. م س، عبد الحليم غربي،؛ 38المحاسبة، م س، ص.؛ هيئة 42، ص.شيخي بلال، م س -5  
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 وأنواع عديدة ومختلفة ،ذلك أن الشركة بشكل عام لديها أكثر من مصدر للإيرادات
، مصادر الدخل ومكوناته، فتبين لكل ذلك قائمة الدخل بيانا مفصلا وتقدممن المصروفات، 

وما يخرج من الأموال في  ،في الجانب الدائن كبيع المنتجات أو عوائد الخدمات والمنافع
وفي حال وجود  في الجانب المدين، ،وأجور العمال ، ومنها النفقات الإداريةشكل مصروفات
  1.سبابها وكيفية معالجتها محاسبياخسائر، تبين أ

فعند النظر في القيم التي تشتمل عليها قائمة الدخل، يمكن معرفة مستوى أداء 
 ،الشركة إن كان قويا أو ضعيفا، حيث أن الشركة المتعثرة تعاني من مصروفات متزايدة

يرادات متناقصة بشكل مستمر، مما يقلص من إجمالي ربحها وصافي دخلها.   2وا 
 عرضها وأن يتم، معلومات وافية حاجة، ينبغي أن تتضمنلكي تفي هذه القائمة بالو 

ا ونوعها، بما يسمح ، كأن تبوب بنودها بحسب طبيعتهبطريقة يسهل الرجوع إليها واستيعابها
  3أو بما ورد في القوائم الأخرى. ،مقارنة بعضها ببعضب

ذا كانت الشركة تلتزم بالض يمكن عرضها بالطريقة معاملاتها، فوابط الشرعية في وا 
ضمن بند الأصول أو المطلوبات  بألا يرد ولكن بما يتلاءم مع المتطلبات الشرعية، ،التقليدية

وبات ضمن بند المطل ، وفي المقابل يردغيره من المعاملات المحظورة ما له صلة بالربا أو
الجارية، وليس بقيمتها  ، وأن يتم تقدير الأصول بقيمتهامقدار الزكاة الواجب إخراجه

 4.التاريخية
عند ف 5الإسلامي يميز بين أنواع النماء المختلفة من ربح وغلة وفائدة،لأن الفقه و 

ظهار كل نوع على حدة في إعداد حسابات الأرباح والخسائر يجب التمييز بينها،   بندوا 
   6.مستقل

 إعداد قائمة الدخل لا يتمعند ة والتابعة منفصلتين ماليا، فوباعتبار الشركتين القابض
                       

.511، ص.س ؛ فوزي محمد سامي، م، د. صصالح محمد القرا، م س؛ 126عطية، م س، ص. محمد كمال -1  
.42، ص.شيخي بلال، م س -2  
.661، ص.عبد الحليم غربي، م س -3  
.139، 126؛ محمد كمال عطية، م س، ص ص.658، ص.عبد الحليم غربي، م س -4  
.1/101الدردير، م س،  -7  
.122ص. .شوقي شحاتة، م س -6  
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استبعاد الإيرادات والنفقات الناتجة عن المعاملات المتبادلة بينهما، كما هو الحال في 
ولو اشتمل على مبيعات ومشتريات  ،المحاسبة التقليدية، كما لا يستبعد المخزون السلعي

 1السلع المتبادلة بين الشركتين.
  قائمة التدفقات النقديةثالثا: 

، الداخلة إلى الشركة وأوجه إنفاقها نقودال قاديربيان ملتعد قائمة التدفقات النقدية  
بإنفاقه من النقد  وما لم تقم2،للتنضيض وتبين أرصدة الشركة من النقد أو الأصول القابلة

وهو يعادل تماما رصيد النقد وما يماثله في قائمة  ،يظهر في بند صافي التدفقات النقدية
 3.المركز المالي

تغيرات التي تطرأ برصدها لل ،حجم السيولة النقدية المتاح للشركةتبين  فهذه القائمة
منها يدر  اأييمكن استخلاص وبالتدقيق في بنودها  ،نود قائمتي الدخل والمركز الماليب على

  4.كيف يتم توظيفهامعرفة و  ،على الشركة أكبر كمية من التدفقات النقدية
وقية يكون وفقا للقيمة السالإسلامي المحاسبي  ن تقويم الأصول في الفكروبما أ
، كما يجب التنويه إلى السياسة عند إعداد القائمة إلى ذلك ينبغي الإشارةالجارية، ف

كما هو الحال مثلا بشأن معالجة العقود  ،وجود خلاف فقهيالمحاسبية المعتمدة في حال 
 والمقاولات طويلة الأجل، فقد تعتمد طريقة نسبة الإنجاز أو طريقة العقود المنتهية بالتمليك.

   قائمة التغيرات في حقوق الملكيةرابعا: 
 تسوية لحقوق الملكية بين وتتضمن 5وقد تسمى قائمة الأرباح المحتجزة أو المبقاة،

آخر الفترة المحاسبية وبدايتها، ولذلك فإنه يرد فيها صافي الربح وصافي الخسارة والتغيرات 
، وقد ة وزيادة إيراداتهاع نشاط الشركتحدث تغيرات في الملكية بتوس فقد 6في رأس المال،

  تحدث خسارة، فيتآكل جزء من رأس المال.
                       

.352-351، ص ص.أحمد رجب عبد العال، م س -1  
.42.، ص؛ هيئة المحاسبة، م س43؛ شيخي بلال، م س، ص.، د.صمحمد صالح القرا، مرجع س -2  
.، د.صمحمد صالح القرا، م س -3  
.43، ص.؛ شيخي بلال، م س، د.صمحمد صالح القرا، م س -4  
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 المطلب الثاني
 التابعةعلى الشركة الإدارية  آليات الرقابة

 يسمح للشركاء إطار تنظيمي معين،وجود  :على الشركةالإدارية بآليات الرقابة  أعني
تقييد القابضة  ذلك أن، حساباتهاعملياتها و وضع الشركة و  ومتابعة ،بعضهم بعضا بمراقبة

لزامها بمراعاة  ،بنطاق الوكالة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة و  ،المصلحة المشتركةوا 
فتستبد وتسيطر على الشركة  ،قد لا يكون كافيا، إذ يخشى ألا تتقيد بذلك التابعة، بالشركة
  فيها وكأنها مملوكة لها بالكامل.لتتصرف  ،ومقدراتها

وقد تخفي بعض  ،قد تتحايل على الضوابط والقيودفبسبب كونها المدير التنفيذي، 
ذ دما تنفرد بسلطة اتخا، وتزداد هذه المخاوف عنالمعلومات، أو تقدم معلومات مضللة

  1.القرار
ذلك أنها أناطت  ،إن الرؤية التقليدية لأجهزة الرقابة على الشركة فيها بعض المآخذ

جلس ذاته، م عليها هو رئيس هذا المي  الق  رغم أن  2،بمجلس الإدارة مراقبة الإدارة التنفيذية
 مجلسبتشكيل  ،يمحاولة لتدارك هذا الخطأ المنهج ورغم وجوداقب نفسه، فكأن الشخص ير 

إلا أن السماح للشركة بالاقتراض أوجد أصحاب 3،أو لجان للمراجعة والتدقيق ،مراقبةمستقل لل
ى أنها لم تعد مصالح آخرين، واقتضت ضرورة حماية تلك المصالح أن ينظر إلى الشركة عل

وتم اعتماد الفصل بين ور كبير في الرقابة، ولم يعد لهم د ،فأبعدوا عنها ،لمالكيها الأصليين
  4.أجر لأجانب عنها بإدارتها نظيركلف او لملكية مبدأ في شركات المساهمة، الإدارة وا

إعادة الأمور إلى نصابها، بالنظر إلى الشركة على الوضع لابد من هذا ولتصحيح 
نه من المنظور الشرعي لا وأرأس مالها، وأنها ملك لهم بملكيتهم أنها نتاج عقد بين الشركاء، 

إلا في بدل  فلا حق للمقرض ،القرض الحسن في حال اللجوء إلىالاقتراض بالربا، و  يجوز
                       

ي في أثر هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على التحفظ المحاسبمجدي مليجي عبد الكريم مليجي، انظر:  -1
 ،(2114 ،1التمويل، جامعة طنطا، عالمجلة العلمية التجارة و  :، ) مصرالتقارير المالية: دليل من البيئة المصرية

.5.؛ سعيد بوهراوة، م س، ص259ص.  
.267، 261، ص ص.م س ؛ مجدي مليجي،229، ص.الطيب بلولة، م سراجع:  -2  
.009راجع: الطيب بلولة، م س، ص. -1  
.127؛ وجدي حاطوم، م س، ص.011راجع: مجدي مليجي، م س، ص. -2  
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حاب الحق في يظلون أص بل، الفصل بين إدارة الشركة وملاكهالا يستلزم  هضمانو القرض، 
عند كثرتهم وتزاحمهم، أو  إلى توكيل بعضهم بعضا وقد يضطرون، تقرير ما يناسب شركتهم

كما في المضاربة، وعندئذ سيكونون بحاجة إلى عنه  مالعمل أو عجزه عزوف بعضهم عن
 وفق آليات تحفظ لهم حقوقهم جميعا. ،ابعض، ورقابة بعضهم رقابة الشركة

 ،إيجاد نسق إجرائيأريد  ،للشركةالرؤية الشرعية هذا التحليل المستمد من  من خلالو 
وذلك بالاعتماد بما يتفق والمعايير الشرعية،  ،المحاسبية على الشركة التابعة قابةيعزز الر 

مع مراعاة المبدأ الذي يقرر حق كل شريك  ،على أساليب الإدارة التقليدية وما استحدث فيها
 .ومحاسبته في مراقبة شريكه

ع بالاشتراك متولى إدارة الشركة التابعة استقلالا أو القابضة ت سواء كانت ،عليهوبناء 
من حق جميع الشركاء، سواء المشاركين معها في  شركاء آخرين، فإن الرقابة على أدائها
 .الإدارة أو غيرهم من أصحاب الأموال

المسألة الجوهرية في الرقابة والغرض منها هو معرفة حسابات الشركة  لما كانتو  
تراط موافقتها للمعايير فإنها تسند أيضا لمدقق الحسابات، وباش ،من صحتها والتحقق
كيفية قيام هؤلاء اجع الشرعي، وفيما يلي بيان ليضاف إلى جهاز الرقابة المر  الشرعية،

 بدورهم الرقابي:
 الفرع الأول

 على الشركة من خلال الأجهزة الإداريةرقابة ال
من خلال أجهزتها  ومتابعة نشاطها ووضعها الماليالشركة  مراقبةيمكن للشركاء 

والمتمثلة في مجلس الإدارة وهيأتي التدقيق المحاسبي والشرعي، وذلك على النحو  الإدارية،
 الآتي بيانه:
  رقابة مجلس الإدارة أولا:

وهو في الشركة التابعة المضارب،  1تدار الشركات الكبرى من طرف مجلس الإدارة،
الذي قام بخلط ماله بمال المضاربة، فهو شريك بالمال والعمل، وقد يتعدد أو يكون صاحب 
الحصة الأكبر من رأس المال، فيكتسب صفة الشريك الرئيسي، أو الشركة القابضة فيما لو 

                       

.355، ص.عبد الفضيل محمد أحمد، م س ؛241، ص.مصطفى كمال طه، م س -1  
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مثلونه بالقدر كان شخصا اعتباريا، كما هو مبين في التعريف، وعندئذ يعين أفرادا ي
 المطلوب.

فضلا عن قيامهم جميعا ، رقابة بعض أعضائه لبعض :الإدارة برقابة مجلس وأقصد
 يهاومتابعة عمل الإدارة التنفيذية، التي توكل إلبرقابة الشركة، ومراجعة حساباتها ودفاترها، 

 1.مهمة القيام بالأعمال اليومية
الشركة التابعة في حال عدم انفراد وتظهر الأهمية العملية لمراقبة مجلس إدارة 

فإنهم  ة العنان،فيما بينهم بصيغ ووجود شركاء معها، ونظرا لارتباطهم ،القابضة به
أن  يخضعون لأحكامها، ومن أهمها أنهم وكلاء فيما بينهم فيما يجرونه من تصرفات، دون

س المال، يملكون من رأ في مقدار ما يكونوا كفلاء عن بعضهم البعض، وبسبب تفاوتهم
جاوز بعضهم بعضا من ت وايمنعإنه يكون لهم أن ، فوتفاوتهم في حق التصرف تبعا لذلك

المحدد في  تصرف خلافا لغرض الشركة، أو البتصرفه الحد الذي تسمح به حصته أحدهم
 .، أو خلافا لما تقتضيه المصلحة المشتركةاالمتفق عليهأو الشروط  العقد،

برقابة قاعدة النسبية، وهي في غاية الأهمية بالنسبة فرقابة مجلس الإدارة تتعلق 
باتخاذ القرارات والانفراد  ن أغلب مشكلاتها سببها استبداد الشريك الرئيسيلأللشركة التابعة، 

 .بها
السالف  الضوابطب تصرفها لم يقيدما و  ،اعد المشاركة العادلةلم تلزم القابضة بقو  فما

تتخذ قرارات تخدم مصالحها، كأن تبيع للتابعة أصولا أو قد  فإنها ،ذكرها، وما لم تراقب
ورغم أن معظم رأس مال التابعة مملوك  2شركات قائمة بثمن مرتفع يفوق قيمتها الحقيقية،

لها، إلا أنها قد تجني من وراء ذلك منفعة كبيرة، فيما ينفرد الشركاء الأقلية بتحمل نفقة غير 
 مستحقة، بشراء شيء بأكثر من قيمته.

وربما استأثرت بالربح بعد أن يظهر، فتنكر وجوده وتقوم بالتستر عليه، وقد تقوم 
 3باختلاس بعض أصول التابعة، ثم تدعي الخسارة أو التلف.

                       

.261، ص.، م س؛ مجدي المليجي268ص.م س، ، مصطفى كمال طه؛ 229راجع: الطيب بلولة، م س، ص. -1  
  ؛188ر الراوي، م س، ص.مظفر جاب؛ 631؛ وجدي حاطوم، م س، ص.496الورفلي، م س، ص.انظر:  -2
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وقد تقوم ببيع التابعة إذا تقرر إنهاؤها، وفسخ عقدها بثمن غير الذي أعلن عنه، 
 طأ معه.لتحتفظ بالفارق، أو تقتسمه مع المشتري، أو وكيله المتوا

ببيعها لاحقا عار لا تساوي قيمتها الحقيقية، لتقوم قائمة بأس شركات قرر شراءتوقد 
، وقد تؤسس شركات وهمية، وعند مطالبة هذه الشركات بما أضعاف سعرها وقيمتهابعشرات 

عليها من مستحقات، تتملص القابضة عن مسؤوليتها، وذلك يحدث في حال الجمع بين 
للشركة التابعة والوحدة الفعلية للمجموعة، وقد تبيع أسهمها قبل أن ينكشف الاستقلال النظري 

  1أمرها، فتلحق الضرر بشركائها ودائني الشركة.
وغير ذلك  2وقد تقوم بالتلاعب بالقيم في العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة،

 من أساليب الغش والخداع.
 عن طريق التدقيق المحاسبي الرقابة : ثانيا

توفر  ،نظم ومعايير محاسبية من متطلبات الإدارة الرشيدة للشركات أن يكون لها
الصائبة والحكيمة، وأن تكون لها جهة محاسبية يناط بها ت تخاذ القرارااللازمة لا المعلومات

مراقبة حسابات الشركة، والتحقق من أن جميع عملياتها المالية تؤدى بشكل صحيح ومنتظم 
محددة، وهذه الجهة قد تكون فردا أو لجنة من الخبراء المتخصصين في علوم ووفق معايير 

 المحاسبة.
فبسبب ما تتميز به الشركات المعاصرة من كبر الحجم وضخامة المشروعات 
واستمرارها لفترات طويلة، فإن إدارتها بحاجة إلى من يتكفل لها بالعمليات الحسابية المعقدة، 

المالي )مدقق الحسابات(، ويتجلى دوره الرقابي والمحاسبي وبصفة دورية، وهو المحاسب 
  3بتوليه المهام التالية:

                       

 ،2112مايو  29لإخبارية، ) وكالة عمون ا فساد بعض الشركات القابضة وبطء التحقيقات،، محمد الصبيحيانظر:  -1
www.ammonnews.net/article/121379//(; 

.178، ص.؛ أولريش شيفر، م س514، 496ص ص. ،أحمد الورفلي، م س  
  ؛274؛ دريد محمود علي، م س، ص.188، 186حسام عيسى، م س، ص.انظر:  -2

.9.م س، صكاترين ل. كوشتا وجون د. سوليفان،   
بما لا يخالف أسس ومبادئ الشركات في الفقه الإسلامي  مساهمةالاستئناس بما هو معمول به في شركات ال يمكن -3

، ورغم اختلاف النظم القانونية في بعض الأحكام التفصيلية، ة التابعةوبما يناسب طبيعة العلاقات بين الشركاء في الشرك
 إلا أنها متفقة على وجوب تعيين محاسب مالي يتولى حسابات الشركة.
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كالدفاتر  ،والاطلاع على مستنداتها الحسابية والمالية ،مراقبة سير أعمال الشركة - 1
ومحاضر جلسات مجلس والفواتير المختلفة، والميزانية،  ،التجارية والوثائق المؤيدة لها

والتحقق من موجودات الشركة  والتدقيق في القوائم المالية، ،ناهميالمس وجمعيات ،الإدارة
والتزاماتها، ويقع عليه واجب تنبيه مجلس الإدارة إلى الأخطاء التي تظهر له أثناء التدقيق 

وكذلك الأخطار المحتملة التي يمكن أن تعرض للشركة، ويقترح كيفية التصرف  والمراجعة،
  1حيالها.

ن كانت له آ عنها بتقديم  ها عمل مجلس الإدارة، فله الافصاحراء يخالف بوا 
دون أن يؤدي ذلك إلى منعه من مباشرة التصرف، لأنه بمنزلة  2التوجيهات والتوصيات

لم ، وأنه يجب إطلاق يده، ما المضارب، وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز الحجر عليه
بالتفويض الكامل له بالتصرف دون قيد أو  وذلك 3يجاوز نطاق الوكالة، ولم يخرج عن العقد،

 ببعض الشروط المناسبة لحفظ المال؛شرط، أو تقييده 
حالة الشركة  يصف امةللجمعية الع أو غير ذلك( سنوي) دوريتقرير  ميقدت – 2

 4؛إلى ذلك ، ووضع تقارير خاصة عن أعمال الشركة كلما دعت الحاجةهاوموازنتها وحسابات
المحاسب وكيلا عن أصحاب الأموال في الرقابة على إدارة الشركة،  إذا اعتبر -3

وقوع خلل في  كما لو لاحظ ،حاجة لذلك ىإذا رأ فله أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد
تأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع ، وله الأعمال الإدارة أو مخالفات

 5ضور والمشاركة بفعالية.بما يكفل حق الشركاء جميعا في الح
 ونظرا للمتطلبات الشرعية في العمليات المحاسبية، يشترط في من يتولاها أن يكون

                       

 ؛  284، ص.مصطفى كمال طه، م س؛ 387، ص.عبد الفضيل محمد أحمد، م س ؛3/178 ، م س،إلياس ناصيف -1
دارة المخاطرسمير الشاعر،  المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، شورى الاستشارات الشرعية  :، )البحرينالتدقيق الشرعي وا 

 .9(، ص.2113أكتوبر  24-23والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، 
.528، ص.وزي سامي، م س، ف285، ص.مصطفى كمال طه، م س -2  
من هذا البحث. 012راجع: ص. -1  
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على علم ودراية بالمعايير الشرعية في المحاسبة، وأعني بها تلك المعايير المتعلقة بالجانب 
شركة على الفني للمحاسبة، من قبيل مثلا أن يعتمد في تقويم الأصول في حال استمرار ال

القيمة الجارية، باعتبارها القيمة العادلة في المنظور الشرعي، وليس القيمة التاريخية التي 
 يجري بها التقويم في الشركات التقليدية. 

قتضي أن من له حق تعيين المحاسب المالي هو مجلس وأعتقد أن النظر الفقهي ي
لمضارب، وهو من يدير الشركة، طالبوا االفقهاء ف 1الشركة، وذلك قياسا على المضاربة، إدارة

عرضه على صاحب مل، و من الع بالحساب الدقيق بعد الانتهاء بنض رأس المال والقيام
ين من ينوبه، كمعاون له، تولى ذلك كما هو الفرض، فله تعييفإن لم يكن هو من ي 2،المال

ذمة أعضائه وكأجير خاص يعمل لديه، وهو ما يعني أنه تابع له، ويتقاضى الأجر من 
مباشرة، وعندئذ يكون من الأنسب النظر إلى مدقق الحسابات على أنه الماسك لحسابات 

 .العامة للمساهمينالشركة والقائم بها، بدل النظر إليه كمراقب أو مفوض عن الجمعية 
ولكن بالنظر إلى طبيعة عمل المحاسب، والغرض المقصود منه، وهو تقديم حسابات 

ركة، وأن الحاجة إلى الرقابة ومعرفة حقيقة الوضع المالي لها لا يمكن صحيحة وحقيقية للش
هي التي لها حق  تكون الجهة التي لها حق التعيين الرأي قد يتجه صوب أنعادها، فاستب

الرقابة، وهي الجمعية العامة لأرباب الأموال، وعندئذ يمكن اعتماد رأي وسط، وهو أن يعين 
يوافق عليه أصحاب الأموال، ولو بالأغلبية، وكأنه نوع من  من قبل مجلس الإدارة، على أن

التحكيم بين الطرفين، وفي هذه الحالة يرجح أن تكون أجرة المحاسب من مال الشركة، على 
  أن يكون تقديرها للجمعية العامة.

   الرقابة عن طريق التدقيق الشرعي: ثالثا
العمل على ضمان التزام  به :يوازي التدقيق المحاسبي، ويقصد عمل التدقيق الشرعي

الشركة بالأحكام الشرعية في معاملاتها وعقودها؛ بفحص الوثائق والمستندات، أو إبداء الرأي 
إجراءها، أو الاستفسار  الشرعي بخصوص معاملات تريدفي حال الاستفتاء عن الموقف 

                       

استقر الأمر في شركات المساهمة على أن يتم تعيين مدقق الحسابات من قبل الهيئة العامة للمساهمين باعتباره  -1
 مفوضا عنهم لتولي رقابة الشركة والتدقيق في حساباتها بعدما تعقدت النظم المحاسبية وتعذر على كثير منهم القيام بذلك. 

 .229.ص م س، بلولة،الطيب راجع: 
 .5/443؛ المرداوي، م س، 5/137، م س، روضة الطالبين؛ النووي، 6/67كاساني، م س، ال راجع: -2
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آراء أو حلول شرعية لمشكلات لية، أو باقتراح عما يجد من مسائل تفرزها التطبيقات العم
   1على صعيد الاستثمار أو التمويل أو غير ذلك. تواجهها

 رقابة شرعية على ي في الاستثمار، لابد من وجودوفي شركة تتبنى المنهج الإسلام
الغرض يجب على الشركاء  موازاة مع الرقابة الإدارية والمحاسبية، ومن أجل هذا معاملاتها،

 من يتولى توجيه شركتهم لتعمل في إطار الضوابط الشرعية. تعيين
 شركةيق المحاسبي، بل وكل من يشتغل بوالأصل أن يكون من يتولى الرقابة والتدق

رضي الله  –، على دراية بالأحكام الشرعية، فقد كان الخليفة عمر تتبنى المنهج الإسلامي
ي الأسواق أن يكونوا على علم ومعرفة بالحلال والحرام، وكان يقول: " يلزم الباعة ف -عنه 
  2يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين." لا

شركة تجمع بين المضاربة  اتفإذا كان هذا حكم التاجر، فكيف بمن يتولى حساب
والعنان، وفي كل صنف أعداد من الشركاء يتفاوتون في مقادير ما يملكون من رأس المال، 

جراء عمليات التقويم الدوري.  ويرغبون في معرفة نتائج شركتهم بين الفينة والأخرى، وا 
ويكون للمدقق الشرعي، من أجل القيام بمهامه على الوجه المطلوب، حق الاطلاع 
الكامل، وبدون قيود، على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والمعاملات والمعلومات من 

الاختبارات والفحوص اللازمة لما شاء من العمليات والعقود التي  جميع المصادر، وأن يجري
للتثبت من سلامة حساباتها، وموافقتها تبرمها الشركة، كما له أن يراجع القوائم المالية 

  3وأسس توزيعها. منها بعمليات التقويم وقياس الأرباح خاصة ما يتعلقللأسس الشرعية، 
ذا تبين له وجود ما يخالف أحكام مية، سواء في مصادر أموال الشريعة الإسلا وا 

زيعها، أو أو صيغ معاملاتها، أو طرق حساب المكاسب أو الخسائر، أو كيفية تو  الشركة
 ا له إبداء ملاحظاته وتحفظاته، أوعنه، ولا يجوز له الكتمان، كم الإفصاح غير ذلك، فعليه

                       

.765، ص.سبة، م س؛ هيئة المحا6، ص.، م س، التدقيق الشرعيسمير الشاعرانظر:  -1  
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  1واعد المشاركة.تصويب الأخطاء، وتقويم كل اعوجاج أو انحراف عما تقتضيه ق
استثمارات  لمجموع الشركاء، يبين فيه مدى مشروعية وعليه إعداد تقرير دوري

  2الشركة، ومدى التزام إدارتها بالقواعد الشرعية في معاملاتها.
ويكون له الحق في أجر عادل يناسب ما يقوم به من عمل، ويكون تقديره للجمعية 

عمل مميز يثري الشركة، كأن يبتكر صيغا جديدة وتجوز مكافأته فيما لو قام ب 3العامة،
في ذات  بادئها ويزيد من فرص الربحللاستثمار والتمويل بما يتماشى مع أحكام الشريعة وم

 المكافأة على أساس التبعية، فإنهالوقت، وفي حال تولت إدارة الشركة تقدير الأجر أو 
باستحقاقه الأجر والمكافأة يمتنع ولكن بها في الربح وليس من مال الشركة، يستوفى من نصي

 عليه أن يكون من الشركاء، التزاما بما تقرر من أن ذلك يؤدي إلى قطع الشركة.
 الفرع الثاني

 عن طريق الجمعية العامة ومجلس المراقبةرقابة ال
ن خلال ممباشرة ا إدارتهالقائمين على بمراقبة الشركة و  يمكن لجميع الشركاء القيام

، وتكوين مجلس بتفويض مجموعة من أهل العلم والاختصاص العامة، أوالجمعيات 
 4.مراقبة

  رقابة الجمعية العامةأولا: 
من المبادئ التي ينبغي أن يرسو عليها نظام الرقابة والمحاسبة الشرعي اعتبار 

كثرتهم  بة والمحاسبة حق لهم، ولكن في حالالشركة ملكا للشركاء، وهو ما يعني أن الرقا
كما هو  ،يكون لهم القيام بدورهم الرقابي في حده الأدنى مجتمعين من خلال الجمعية العامة

                       

 .769، ص.هيئة المحاسبة، م س -1
 .768، 766، ص ص.المرجع نفسه -2
قدير الأجر لس الإدارة تالإسلامية جواز أن تفوض الجمعية العامة مج ترى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية -3

لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وأعتقد أن ذلك مخالف لمتطلبات الرقابة والحيدة. المستحق   
.766، ص.المحاسبة، م سراجع: هيئة   

الشركة ومراقبتها  بتوكيل بعضهم لإدارةتقدم القول أنه عند كثرة الشركاء لهم أن ينتظموا في جمعية عامة، ثم يقومون  -2
.21عن كثب. راجع: ص.  
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فيمارسون  1،، ومنها شركات المساهمةمعمول به في التنظيم الإداري للشركات التقليدية
والاطلاع على  الرقابة على إدارة الشركة من خلال المناقشات والمداولات وعمليات التصويت

  2.ومستنداتها ائق الشركةوث
 بما فيهم أولئك الذين لم يستطيعوا أن يكونوا  ،وتضم الجمعية العامة جميع الشركاء

أعضاء في مجلس الإدارة، وهم الذين تم تكييف علاقتهم بالتابعة على أنها مضاربة، حيث 
مراجعة يحق لهم مراقبة من يدير أموالهم ومحاسبته عن أي تجاوز لشروطهم، كما يحق لهم 

أو خطأ  ،أو قواعد المشاركة ،والاعتراض على كل ما يرونه مخالفا للاتفاق ،حسابات الشركة
 3ي قرار توزيع الأرباح أو ترحيلها.في الحساب، كما أن لهم المشاركة ف

فإنه إذا  4،القائلين بجواز توزيع بعض الربح وعلى رأي جمهور الحنابلة وغيرهم من 
وقد يقال بحسب  5،فالرأي لمن يريد ترحيل الربح ،اختلف رب المال مع المضارب بشأن ذلك

 على القول بها. ما تراه الأغلبية
فللشركاء بالمال متابعة  ،جزء منه ، إذا تقرر توزيع الربح أووفي مطلق الأحوال 
 6،المال عند قسمة الربحتمام العملية، فقد صرح بعض الفقهاء باشتراط حضور رب  كيفية

في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فعمل فيه فربح، فأراد أن  ، حيث قالمالكمنهم الإمام 
لا ينبغي له أن يأخذ شيئا إلا بحضرة " : وصاحب المال غائب ،ه من الربحيأخذ حصت

ن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع الم  والقصد 7،"ال إذا اقتسماهصاحب المال، وا 

                       

؛ 281؛ مصطفى كمال طه، م س، ص.383ص. ،عبد الفضيل أحمد، م سانظر:  -1  
.18ص.، ، م سالقراضأحمد الحجي الكردي،   

.299-298، ص ص.طه، م س؛ مصطفى كمال 396،419، ص ص.عبد الفضيل أحمد، م س -2  
ربة، وذلك بالرجوع التكييف الشرعي لعلاقة الشريك غير المدير على أنها مضا في إطار هذه الأحكام تم استنباط بعض -3

ما ليس فيه مخالفة متقليدية، من التنظيم الإداري للشركات ال بعضها من حقوق لرب المال، وتم اقتباسإلى ما قرره الفقهاء 
.شرعية  

من هذا البحث. 129راجع: ص. -2  
.5/178 ،سابن قدامة، م  -5  
؛ 184، 5/165 ،؛ ابن قدامة، م س2/244 ،؛ ابن رشد، م س22/41 ،الكاساني، م س -6  

.4/388 ،، م سالفروعابن مفلح،   
  .393، ص.، م سالموطأالإمام مالك،  -7
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  من كل ذلك حفظ حق صاحب المال في ماله.
يكون  ،وخططها العامة الشركة استراتيجياتومتابعة تنفيذ  ،الداخلية تعزيز الرقابةإن 

شاركة في اختيار ما يناسب لتمكين جميع الشركاء من الم ،الجمعيات العامة تفعيل أداءب
ويقبل بها شركاؤهم في  ،مكن للشروط العامة التي يشترطها أصحاب الأموالي إذ ،شركتهم
 لا يجوز لمجلسراتيجية وأهداف الشركة التابعة، وحينئذ أن تشكل الإطار العام لاست ،الإدارة
 عن تلك الاستراتيجية. ولا الانحراف ،تجاوز تلك الأهدافإدارتها 
 قد يحتاجون إلى ما يعرف، وتوجيهها باتجاه معين من أجل التأثير في أداء الشركةو 

وسيلة شائعة الاستخدام بالنسبة  تعد حيث، ات التصويتالمساهمة باتفاقشركات في 
مثلون لما وهم الم ،صصا صغيرة نسبيا من حقوق الملكيةلك كل منهم حالذين يم لمساهمينل

 ،ة فعليةأغلبي تمثيلتمكنهم من  مواقف منسقة فيتخذون بمقتضاها 1،يعرف بأقلية المساهمين
كالتصويت ضد أو لصالح  ،بخصوص شأن من شؤون الإدارةوحدة أو على الأقل جبهة م

إذا لم  ،وقد تلجأ إلى هذا الأسلوب الشركة القابضة نفسها 2،أو اتخاذ موقف ما ،قرار معين
  ب المطلوب للتصويت على قرار معين.يكن لديها النصا

لتتصرف  ،الهدف هو تقويم سلوك القابضة ما أنطال ،من ذلك شرعاولا أجد ما يمنع 
التواطؤ من أجل الإضرار بشريك  الشركاء جميعا، ولم يكن القصد وفقا لما تقتضيه مصلحة

فذلك يقطع نية المشاركة من الأصل، وكل اتفاق يرمي  ،آخر، فإن كان القصد هو الإضرار
 م  ث  ى ا لا  ل  ع   وا  ن  او  ع   ت  لا  و   ،ىو  ق  الت  و   ر  ب  ل  ى ا  ل  ع   وا  ن  او  ع  ت  و   ﴿قوله تعالى: عموم ل ،إلى ذلك هو باطل

  3.﴾ان  و  د  ع  ال  و  
ورغم أن الاشتراك في ملكية رأسمال الشركة من قبل المديرين وأعضاء مجلس الإدارة 

إلا  ،خلافا لأقرانهم الأجراء ،يساعد على تقارب مصالحهم مع الشركاء من أصحاب الأموال
 وبحاجة إلى رقابة ومتابعة مستمرة. ،تظل قائمة قة والأمانة والعدلأن الهواجس المتعلقة بالث

 فإن حاجتهم إلى رقابة ،فبسبب انفصال الملكية عن الإدارة في حق الشركاء بالمال

                       

.162؛ زايدي آمال، م س، ص.وما بعدها 157وجدي سلمان حاطوم، م س، ص.انظر:  -1  
.161، ص.وجدي سلمان حاطوم، م س -2  
.2سورة المائدة، الآية  -3  



264 
 

المضارب والتحاسب معه أكبر من حاجة الشريك لرقابة شريكه في العمل، وتزداد هذه 
 وخلط أموالهم جميعا. ،وتعدد المضاربين ،الحاجة بكثرة عدد أصحاب الأموال

 رقابة مجلس المراقبة: نياثا
وتفويض أهل الخبرة  ،يمكنهم اللجوء إلى خيار التوكيل الشركاء بالمال لتفعيل رقابة

 1أو لجنة للتدقيق والمراجعة،، قبةليكونوا معا مجلس مرا ،في المحاسبة والإدارة والعلم الشرعي
 2.المؤسسات المالية الإسلامية يسمى أمين الاستثمار في أو ما

مجلس الإدارة قد لأن  ،ة الشركةهيئة الرقابة الفعلية على إدار  أن يكون فترض فيهيو  
، كما لا يعول كثيرا على رقابة تتحد مصلحتها مع من يشاركها فيه قد، و القابضةتنفرد به 

قد تعجز عن فية العامة لجمعوبالنسبة ل 3،لاحتمال التواطؤ جهتي التدقيق المحاسبي والشرعي
 4.تمرة لعمل الشركة لمعوقات كثيرةالمتابعة المس

في المعوقات التي تلامع  ،مجموع الشركاءأن ينوب عن يراد من مجلس المراقبة ف
 بالقدر الذي يسمح بأن يضم عددا منهم، ولكن ،بالرقابة الفعلية والحقيقية تحول دون قيامهم

أن ، على كيفية إدارتهالهم بالنقاش والتداول بشأن المسائل والقضايا المتعلقة بنشاط الشركة و 
ولو كان صاحب  ،من هم فيها اختيارهم وألا يشارك في الإدارة، من غير العاملين في يكونوا

 .لا يصح أن يكون الخصم هو الحكم، فالأغلبية
وقد يقول قائل: في ظل المعوقات التي تحول دون قيام الجمعية العامة بالرقابة 

 فلماذا لا يستغنى عنها كلية؟  ،الحقيقية
 ،مبدأ ثابت ومستقر عليهحق مقرر و  ،أن رقابة الشريك لشريكه ،والجواب عن ذلك

 في حال كثرتهم أن ولكن على الشركاء، سواء كان شريكا بالمال أو بالعمل أو بهما معا

                       

.166، 164؛ زايدي آمال، م س، ص ص.193.، صعمار حبيب جهلول، م سراجع:  -1  
 .19، ص.، م سالقراضأحمد الحجي الكردي،  -2
لحسابات والمراجع الداخلي، مع مدقق ا تهاالم تواطؤ المكلفين بإدار أظهرت الفضائح المالية لكبرى الشركات في الع -3

 ؛ 179، ص.لمدقق الشرعي بمنأى عن ذلك. راجع: أولريش شيفر، م سا وليس
 .14، ص.، م سحسين عبد الجليل آل غزوي

 ؛ 189، ص.؛ مظفر جابر الراوي، م س524ص. ،؛ فوزي سامي، م س281مصطفى كمال طه، م س، ص.راجع:  -4
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يمكن ف ،يةكاف نا من الرقابة، ولئن لم تكنتيح لهم حدا معيي هيئة عامة تجمعهم، لتف ينتظموا
 الة بمجلس للرقابة يمثلهم جميعا.في إطار الوك ااستكماله

به  ونيناسب ما يقوم عادلاأجرا  أعضاء المجلس اعطاءيمكن وعلى أساس التوكيل 
، وهل يجوز الاتفاق على أن يكون من مال الشركة؟ يهمموكليكون على حساب و ، من عمل

من حق  ، على أن يكون تقدير الأجرأنها مما يجوز الاتفاق عليه مسألة فيها نظر، والظاهر
 منعا لأي تواطؤ أو محاباة.  ،وليس مجلس الإدارة ،الجمعية العامة

يمتنع أن يكونوا  هفإن ،باستحقاق أعضاء مجلس المراقبة الأجر والمكافأةوعلى القول 
ويختارون  ولكن يعينون ،الشركةإلى قطع يؤدي  ر من أن ذلكالتزاما بما تقر  ،من الشركاء

 الجمعية العامة. من هم، أيمن قبل
ويقوم مجلس المراقبة بتولي الرقابة المباشرة على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في 

  1أيضا. له أن يراقب المحاسب المالي والمدقق الشرعيو  ،ة بهماحال انفراد القابض
 القوائم المالية والحسابات الختاميةالمراقبة في مراجعة ل الدور الرقابي لمجلس ثويتم

لشروط ل للتدقيق في صحة المعلومات الواردة فيها، والتأكد من أنها قد أعدت وفقا ،للشركة
له ما يثير  فإن بدا 2،ة لعمليات الشركة ونتائج أعمالهامطابقأنها و  ،المطلوبة والمعايير

من أدلة، كأن يراجع سعر السوق إذا شك في صحة  الريبة، فعليه التحقق بما توافر لديه
تقدير أصول الشركة مثلا، أو يطلب من إدارة الشركة أن تزوده بما يحتاجه من السجلات 

أكثر حالات ضياع الأموال يصاحبها ، ليفحصها ويقارنها ببعضها، فالمحاسبية والوثائق
   3.ف بالوثائقاختلا

عدم مخالفتها للتحقق من  ،قبل إمضائهامتابعة أعمال مجلس الإدارة  هل يكونو 
يكون له حق الاعتراض على قراراته وتصرفاته وتسييرها، ومن أجل ذلك  اعد عمل الشركةقو ل

أو  ،بالمصلحة المشتركة للشركاءالمخالفة للقواعد والضوابط والإجراءات، سواء تعلق الأمر 
                       

.199حبيب جهلول، م س، ص.؛ عمار 229، ص.الطيب بلولة، م سراجع:  -1  
بقصد الكشف عن أي تقصير أو تواطؤ  ،عادة تسند مراجعة القوائم المالية إلى محاسب خارجي كإجراء احترازيفي ال -2

الشركاء غير العاملين  قبلري فإن تعيين مجلس مراقبة من من جانب مدقق الحسابات مع مجلس الإدارة، ولكن في تصو 
  .ي البحث كفيل بإبعاد الشبه عنهالمبينة ففي الإدارة وفقا للكيفية 

 .729، 712، ص.ص.المحاسبة، م سهيئة راجع:  -3
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المعاملات والحسابات من الناحية ي المضاربات المقيدة، أو بصحة بالتزام نطاق الوكالة ف
 الشرعية.

في حال الاختلاف في تقدير المصلحة المشتركة أن يحال  وقد تكون هناك حاجة
 إليها إنه يحالالأمر إلى الجمعية العامة، كما إذا تعلق الأمر بقرار توزيع الأرباح مثلا، ف

 ،وتقدير مدى جدوى صفقة ،ولكن إذا تعلق الأمر بنشاط الشركةللتصويت عليه بالأغلبية، 
، والأصل في هذا أن مجلس الإدارة راضفلا يحق لمجلس المراقبة الاعت ،أو مشروع مثلا
لم يجاوز ما  ،وأنه لا يجوز الحجر عليه ومنعه من التصرف ،كما أسلفت ،بمنزلة المضارب

  .يخالف الاتفاق ولم نطاق الوكالة
ويفحص الوثائق  ،يراجع الحسابات يكون له أن ،وفي إطار رقابته للمحاسب المالي

لاحتمال خطائه أو  لا يعول على كفاءته،و  ،لا يفترض صحتهاف ،ستندات التي يقرهاوالم
فقد لا تتقيد كما يكون له أن يراجع آراء المدقق الشرعي وفتاواه،  1،رة الشركةتواطؤه مع إدا
 وى بدل الاعتراض،ر الفتنحو تغيي ، وقد يؤدي به ذلك إلى الانجرافهتوصياتإدارة الشركة ب

  2.وهو ما يسيئ إلى عمل الهيئة ومكانتها
ملاحظاته واستنتاجاته، وما إذا  المراجعة حرر تقريرا عنها، مبديا فيهفإذا انتهى من 

بما لا  ،الممارسات المتعارف عليهاالمعايير المحاسبية المعتمدة، و روعي في إعداد القوائم 
وتعطي  ،وافية المعلومات الواردة فيها يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، وما إذا كانت

لتقرر ما تراه  3صورة صادقة وعادلة عن حالة الشركة، ثم يقدم ذلك التقرير للجمعية العامة،
مناسبا، كأن تطالب الإدارة بالعدول عن بعض قراراتها التي تنطوي على خروج عن قواعد 

نتيجة ارتكابها غشا  ،مشاركة، أو تطالبها بالتعويض عن ضرر لحق بأصحاب الأموالال
  4تجاههم، أو غير ذلك من المسائل.

يتطلب من أعضاء مجلس  ،وهذا التنوع في الجوانب التي يجب أن تشملها الرقابة
 ا فقهوخاصة منه ،المراقبة أن يكونوا من أهل الاختصاص بالإدارة والمحاسبة وعلوم الشريعة

                       

.713راجع: المرجع نفسه، ص. -1  
المرجع نفسه.راجع:  -2  
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، بأن تختص إحداها بالجانب اأو لجان هيئات مراجعة واأن يشكل المعاملات المالية، ويمكنهم
على وذلك  ،جانب الشرعيالإداري، وتختص أخرى بالجانب المحاسبي، وتختص الثالثة بال

، وعلى غرار غرار هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
 .ها في شركات المساهمةلالتي يمكن لمجلس الإدارة تشكي اللجان

فإنه يجب  ،ونظرا لما في عمل مجلس المراقبة من معاني التوكيل والشهادة والقضاء
لا فلن ،من الفضائل والأخلاق أن يتحلوا بما تقتضيه هذه المهام على أعضائه يكون  وا 

وأن يستشعروا في والحياد والشجاعة، والأمانة والعدل  دقالص لمراجعتهم أية أهمية، منها
يخونوا العهد الذي عهد ف ،أنفسهم الرقابة الإلهية، فلا ينجروا نحو من يحاول استمالتهم إليه

ى ل  ع   و  ل  و   له  ل   ء  آد  ه  ش   ط  س  ق  ال  ب   ين  ام  و  ق   وا  ون  ك   وا  ن  م  ء ا ين  لذ  ا ا  ه  ي  اأ  ي   ﴿قوله تعالى: ل ،إليهم
لأصحاب الأموال  ون ضامنينسيكون مفإنه ،وافإن لم يفعل ،1﴾ين  ب  ر  ق  الا   و   ن  ي  د  ال  و  ل  ا   و  أ   م  ك  س  نف  أ  

 . الأجر المتفق عليه مفضلا عن عدم استحقاقه ،ما يصيبهم من ضرر
سيكون أكثر حرصا لاختيار الأمين  ،بتوليه اختيار المراقب ،ولاشك أن صاحب المال

 في عزله إن تبين له خلافه. والكفؤ، وأنه لن يتردد على الأرجح
 الفرع الثالث

 2في سوق رأس المالعلى إدارة الشركة التابعة الرقابة 
 في الشركة إذا اكتفوا التي قد تحدث إلى بعض المشكلات لشركاءقد لا يتفطن ا
بعيدا عن  القابضة بتصرفات تضر بمصلحتهم لاحتمال أن تقوم برقابتها من الداخل،

ببيع أو شراء أسهمها للتأثير وتقوم  ،تلجأ إلى سوق الأوراق الماليةخاصة عندما  ،أنظارهم
  على قراراتهم.

، وتعمد إلى إخفائها ،ر المعلومات المتعلقة بوضع الشركةقد تحتك فبسب كونها مديرا،
، أو بهدف دفع شركائها بهدف رفع أسعار الأسهم أو خفضها وقد تقدم معلومات مضللة

                       

.135سورة النساء، الآية  -1  
ث أن يقصد بسوق رأس المال: السوق الذي يجري فيه إصدار وتداول الأوراق المالية، ومنها أسهم الشركات، حي -2

أسهمه وتعويض ما  استمرار الشركة )وتدوير الأرباح( مع قابلية السهم للتداول تجعل المساهم يتجه صوب سوق المال لبيع
منه قبل تصفية الشركة.  ه أو جزءفاته من الأرباح المرحلة واسترداد رأس مال  

.38؛ مبارك بن سليمان، م س، ص.69، 64س، ص ص. ؛ سيد طه بدوي، م79ص.م س، انظر: حسام عيسى،   
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الشركة بيع الأسهم عند تعثر فقد تقوم ب 1،المكاسب من وراء ذلكق للشراء أو البيع، فتحق
قد  ،وتبدأ في تحقيق المكاسب ،عندما تزدهر أعمالها ،بالأمر، وبالعكس دون إعلام الشركاء

باتجاه التنازل  من أجل دفع الأقلية ،صعوبات ، للإيحاء بوجودتقوم بنشر معلومات كاذبة
 2ذلك بأقل من قيمتها الحقيقية. كونمنهم، وقد ي فتشتريها ،عن حصصهم

 جرى، وتوهنا تظهر الحاجة إلى وجود رقابة على الشركة على مستوى سوق المال
جراءات تحكم عمليات بيع وشراء الأسهم، منها على الأخص ال أساس على كشف قواعد وا 

الشركة، ، بمعرفة قيمة ما تمثله تلك الأسهم من أصول وخصوم عن قيمتها الحقيقية الحالية
كد من صحتها، فقد تعمد القابضة القوائم المالية ومراجعتها والتأ ويكون ذلك بالاطلاع على

 3وكل من له مصلحة في الاطلاع عليها. ،تضليلا وتدليسا على الجهات الرقابية إلى تعديلها
ين هيئات للرقابة الشرعية والمراجعة المحاسبية يتعيقع على عاتق الدولة القيام بو 
كشكل من أشكال الحسبة، على اعتبار أن  ،على مستوى سوق المال ت التي تجرىللمعاملا

يسري كما وهذا الضبط ة، دين ورعاية شؤون الرعية كافمن مهام الحاكم الأصيلة حراسة ال
أو  الحاضر الوقتما امتد إليه مفهوم السوق في أيضا يمتد للسوق،  في الشكل التقليدي

وأن تكون الموضع الذي تتداول فيه  ،بها أن تجمع الباعة والمشترينحيث يفترض ، المستقبل
ومن خلالها ، والشركات وفرص الاستثمار ومجالاته الأسعارالسلع و المعلومات المتعلقة ب

 .يسهل التعرف على سعر المثل وسعر الصرف
ريها الشركات عمليات التقويم الدوري التي تج ،الأسهم أسعارلمعرفة  ويكون المرجع

مل شرط ألا يخالف الع ،، وذلك على غرار ما هو موجود في النظام الرأسماليالمصدرة لها
 فيها أحكام الشريعة الإسلامية.

ي يرغب في فك ارتباطه بالشركة بيع أسهمه فيها، وقد انتهى لمساهم الذحيث يكون ل
 وتمكين ير السيولةتوفمن فوائده وأن من بيع المشاع،  واعتباره ،إلى جواز ذلك البحث

                       

؛ 14ين عبد الجليل آل غزوي، م س، ص.، حس182، 179، ص ص.أولريش شيفر، م سراجع:  -1  
.111؛ زايدي آمال، م س، ص.11، 7، ص ص.سعيد بوهراوة، م س  

.9ص. م س، بوهراوة،سعيد راجع:  -2  
.177-176، ص ص.لأمريكية: أولريش شيفر، م سراجع مثلا ما قامت به شركة 'إنرون' ا -3  
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  1أس المال.الشركات من زيادة ر 
جبارهم على ةمصلحة استمرار الشرك ما تجلتبعدف ، وبدا الضرر من تكبيل الشركاء وا 

البقاء فيها، أصبح من السائغ شرعا القول بجواز حلول شريك محل آخر، بأن يبيع أحدهما 
في السوق، وتيسيرا يه أو بثمن المثل نصيبه في رأس المال أو جزءا منه بثمن يتفقان عل

فيها  دون أن يغبن أحدهما الآخر، يمكن إيجاد سوق لتداول الأسهم، تتحددعليهما، و 
وفقا لآليات العرض والطلب كما في سائر الأسواق، إلا أن هذا البيع قد تعتريه  الأسعار

 ، فتأتي الحاجة إلى ضبط السوق بما يجعلها سوقا حقيقية وتنافسية.الشرعية بعض المحاذير
 ،محاسبيو من شقين؛ شق نظامي إجرائي ية إلى الضبط حاجة الأسواق المالوتتجلى 
 وتعتبر كل منهما إلى أهل الكفاية في الدين والعلم والخبرة، وينبغي إسنادوشق شرعي، 

 ،منع البيع الصوري متكاملة ومتداخلة في بعض النواحي، وتتمثل على العموم في مهمتهم
بتداول معلومات زائفة وترويج  ،واتفاقيات التلاعب والتأثير على الأسعار ،ومنه النجش
 .الإشاعات
خاصة فيما يتعلق  ،فرض العمل بالقواعد والضوابط التي تحكم السوقيكون عليهم و 
قد يكون من المفيد أن تطالب وفي حالات الاشتباه ، تداول الأوراق المالية بإجراءات
بتقديم ما يدعم أخبارهم وادعاءاتهم بارتفاع السعر أو انخفاضه، وفي حال تبين لها  السماسرة

وهو  ،مطالبتهم بالتعويض المستحقأو  ،تعزيرهمفيمكن  ،أنهم تعمدوا نشر إشاعات كاذبة
 الذي يجبر الضرر الحاصل.

 
 
 
 

 
 

                       

من هذا البحث. 172راجع: ص. -1  
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 الثاني فصلال
 بضةالشركة القا علاقةالمنافسة في ضوابط 
 يوالاجتماع المحيط الاقتصاديب

عن الشركة القابضة بصفتها شريكا وعلاقتها من هذا الباب في الفصل الأول  تحدثت
من  ،الضوابط التي يجب أن تخضع لها تلك العلاقةأهم بشركائها في الشركة التابعة، وبينت 

  كفل الاستقرار والاستمرار للشركة.التي ت ،أجل المشاركة العادلة
التي يجب أن تخضع المشروعة ضوابط المنافسة  عن وفي هذا الفصل سوف أتحدث

التكاملية التي  تراتيجيةسالاناقش أثر وأ ،مجموعة الشركاتقائدا لبصفتها  هذه الشركة لها
، كما سأتعرض ومدى تحقق مفهوم الاحتكار فيها أو انتفائه ،سوق الأعمال على تتبعها

 تحكم عملهايجب أن والضوابط والأخلاق التي  ،بالبيئة الاجتماعية لعلاقة مجموعة الشركات
 ، وذلك في المبحثين التاليين:لتعظيم الأرباح في سعيها
 عن الاحتكار وتقييد المنافسة امتناع مجموعة الشركات: الأول بحثالم

 مسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقيةمجموعة الشركات المبحث الثاني: تحمل 
 الأول بحثالم

 لمنافسةا عن الاحتكار وتقييدالشركات متناع مجموعة ا
 بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي في علاقتها

ة لمجموعة الشركات يتطلب النظر الشرعي لمعرفة إن كان الاحتكار صفة ملازم
تقديم وصف تحليلي ثم ، وبيان الحدود الفاصلة بينه وبين المنافسة المشروعة، تحديد مفهومه

 ، وذلك من خلال استراتيجيتها التكامليةقابضة في تقييد المنافسة محتمل للدور الالعن واقعي 
يجاد المخارج المناسبة لتلك لإ وصولا ،تشخيص المشكلات التي تعيق المنافسة أو تحد منهاب

 ذلك في المطالب التالية:، و المشكلات
 والحدود الفاصلة بينه وبين المنافسة المشروعة الاحتكار الأول: مفهوم مطلبلا
 تقييد المنافسةالاحتكار و في  دور مجموعة الشركات: ثانيال مطلبال
 مجموعة الشركاتالاحتكارية ل الثالث: آليات الحد من الممارساتمطلب ال
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 الأول مطلبلا
 والحدود الفاصلة بينه وبين المنافسة المشروعة الاحتكارمفهوم 

في فهناك صعوبات ، اوالاحتكار ممنوع، اجائز  اوالتنافس فيها أمر  مشروعة، إذا كانت التجارة
بيان مفهوم فيما يلي  سأحاول، و تحديد الأوضاع التي تعتبر احتكارية وتمييزها عن غيرها

  وبين التجارة والمنافسة المشروعة:والحدود الفاصلة بينه  ،الاحتكار
 الفرع الأول

 مفهوم الاحتكار
بلفظ ولكن  ،النبوية الشريفةقد ورد النهي عنه في السنة الاحتكار ممنوع شرعا، و 

ن "م   :وفي رواية أخرى 1،"ئ  اط  خ   و  ه  ف   ر  ك  ت  ن اح  " م  قال:  صلى الله عليه وسلم إذ روي أن رسول الله مجمل،
  2".ئاط  خ   و  ه  ف   ين  م  ل  س  ى الم  ل  ا ع  ه  ي ب  ل  غ  ي   ن  أ   يد  ر  ي   ة  ر  ك  ح   ر  ك  ت  اح  

إلا أنها ضعيفة السند، ولم يرد فيها تحديد للاحتكار  ،هناك أحاديث أخرى تنهى عنهو 
   فهم الصحابة والفقهاء.و  فالمرجع في ذلك إلى المعنى اللغوي ،3المنهي عنه
 تعريف الاحتكارأولا: 

 تعريف الاحتكار لغة:  -1
 4ا لغلائه.واحتباسه انتظار  ،ونحوه مما يؤكل جمع الطعام :يعرف الاحتكار لغة بأنه

                       

" لا يحتكر إلا ، وفي رواية قال: 4113، رقم 3/57 ،الاحتكار في الأقوات، م س كتاب المساقاة، باب تحريممسلم،  -1
.4114، رقم 3/58 ،المصدر نفسه خاطئ."  

.2/12، ابوري، م سالحاكم النيس -2  
، رقم 0/12 : "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه." أخرجه الحاكم، م س، صلى الله عليه وسلممنها: قوله  -1

ماجة، كتاب  ، ومنها حديث أبي هريرة: "من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس". أخرجه ابن0117
.2/124ابن حجر، فتح الباري، م س، ، وحسنه 0177، رقم 1/041التجارات، باب الحكرة والجلب، م س،   

أسه أسفله." وحديث: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلي عليهم كان حقا على الله أن يقذفه في معظم جهنم ر 
.0114، رقم 0/17أخرجه الحاكم، م س،   

  ؛3/154؛ الزبيدي، 2/12 ،الفيروز آبادي؛ 2/92ابن فارس، م س ؛ 4/218 ابن منظور، م س -4
                                                                 ؛1/417 ، م س،لحديثالنهاية في غريب ابن الأثير، ا

.3/38 ،م(2111ه/1421، 1دار الكتب العلمية، ط :، )لبنان، الحكم والمحيط الأعظمابن سيده  
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واحتكر: اشترى الطعام وحبسه  ،بالتصرف فيها للانفراد السلعة وادخارهاحبس  وقيل:
، ء معاشرته وأدخل عليه مشقة ومضرةوحكره يحكره حكرا: ظلمه وتنقصه وأسا 1،ليقل فيغلو

الاستبداد بالشيء، وأصله الجمع والإمساك، ومنه حديث عثمان أنه كان  : الحكر؛وقيل
  2جزافا. :جملة، وقيل :يشتري العير حكرة، أي

 تعريف الاحتكار اصطلاحا:  -2
 وترك التفصيل الاحتكارعن الإسلام  نهى: الاحتكار في الفقه الإسلامي تعريف -أ
 ؛ فظهر اتجاهان أساسيان في الفقه، للاجتهاد

 ويمثله جمهور الحنفية والشافعيةإلى تضييق نطاق الاحتكار المحرم، يميل  اتجاه
فعرفوه بأنه: " شراء القوت ، وهؤلاء انقسموا بين من يجعله قاصرا على الأقوات، والحنابلة

أن يشتري الإنسان هو  " فقالوا:وبين من يجعله شاملا الطعام،  3،"للتجارة وحبسه ليقل فيغلو
من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس، فيحبسه عنهم ليزداد في 

  4."ثمنه
على  - أو في الطعام - منعوا الاحتكار في الأقوات فقط تجاهالاهذا فأصحاب 

الآخر، فيميل تجاه أما الا، حق الناس بسبب احتباسه عنهم خاصةأن الضرر إنما يل اعتبار
حصول الضرر في الطعام وغيره مما يحتاج إليه حيث يرى أن ، الاحتكار نطاقإلى توسيع 

 5،الحنابلةبعض و وأحمد في رواية وبعض الشافعية وأبو يوسف  وبه قال المالكية ،لناسا
 للمبيع وطلب الربح بتقلب الادخار" بأنه: ختار منها تعريفهبصيغ متقاربة، أ وهؤلاء عرفوه

                       

.11/72 س،، م ؛ الزبيدي1/417 ، م س،، النهاية في غريب الحديثالأثيرابن  -1  
؛ 3/38 ، م س،ابن سيده؛ 1/417 ، م س،النهاية في غريب الحديث، ؛ ابن الأثير4/218ابن منظور، م س،  -2  
.2/12 فيروز آبادي، م س،ال  
؛ 11/61 ،، م س، المنهاج؛ النووي11/69 ،ي زادة أفندي، م سقاض، وانظر: 3/178 م س،البهوتي،  -3  

. 13/44 ،المطيعي، م س  
؛ 11/61 م س، المنهاج،النووي، ؛ 9/571 ، م س،، وانظر: ابن عابدين5/355 ،م س العمراني، -4  

.13/46 ، م س،؛ المطيعي3/472 ،الرملي، م س  
؛ 3/313 ،، م سالمدونة؛ الإمام مالك، 11/69 ،اضي زادة أفندي، م س؛ ق9/571 ، م س،ابن عابدين -5  

؛ 5/15ه( 1322، 1مطبعة السعادة، ط :)مصر الموطأ،المنتقى شرح أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي،   
.3/58 ،؛ الصنعاني، م س21دار الكتب العلمية (، ص. :) لبنان الحسبة في الإسلام،ابن تيمية،   
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 2".كل ما أضر بالناس حبسه"  :أو أنه 1،"الأسواق
لانفراده  ،غلتهاحبس صاحب الأرض  من أصحاب هذا الاتجاه البعضوأضاف 

 ،نوعين من الاحتكار أيضا 4ية وابن القيمابن تيمكما أضاف  3،زراعتهاأو لندرة  بنوعها
 5الصنف واحتكار العمل أو المنفعة؛ احتكار :وهما

أن يمنع الناس من بيع صنف معين  ،كما بينها ابن القيم ،صورته 6احتكار الصنفف 
، ثم لهؤلاء معينين، بحيث لا يباع ما يجلب من تلك السلع إلامن السلع ويحصر بيعه بأناس 

 7.هم يبيعونها للناس حسب ما يريدون
وهو بهذه الصورة يشمل ما يعرف اليوم بعقود الامتياز وعقود الترخيص، وقد تقدم 

وذكرت بأنها يمكن أن تكون من صيغ  8الحديث عنها في الباب الثاني من هذا البحث،
، إلا لحقوق المملوكة لهاإذا كان موضوعها حقا من ا التعامل بين القابضة والشركات التابعة

لا خلاف مما لا يجوز شرعا، وأنه ابن القيم أطلق الحكم على هذا النوع من الاحتكار بأنه 
 ينة، وأن ذلك كما قال:يمنع الناس من دخول سوق مع في ذلك بين العلماء، على اعتبار أنه

                       

.5/15 ، م س،الباجي -1  
. 3/58 ، م س،؛ الصنعاني9/571 ، م س،ابن عابدين -2  
فريد المزيدي،  ، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، أحمدطلب الحسبةنهاية الرتبة في عبد الرحمن بن عبد الله الشيزري،  -3

دار الكتب  :انن الحسن المرادي الحضرمي، )لبنمطبوع مع 'كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة' لأبي بكر محمد ب
  .28/75 ،، م س، مجموع الفتاوىابن تيمية؛ 218م(، ص.2113ه/1424، 1علمية، ط.ال
-691) ،ةالله؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الحنبلي، المعروف بابن القيم الجوزيهو أبو عبد  -4

ه الكثيرة: ه(، فقيه أصولي ومفسر ومحدث ومتكلم مناظر معروف، تتلمذ على يد ابن تيمية ولازمه، من تصانيف751
  تهذيب سنن أبي داود وزاد المعاد.التفسير القيم، إعلام الموقعين، 

.6/158 ، م س،؛ اسماعيل باشا البغدادي2/271 ،ترجمته في: ابن خلكان، م س رانظ  
، 1ط م الفوائد،دار عال السعودية:، )الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم، ؛ 24، ص.الحسبةابن تيمية،  -5

.21محمد أنس الزرقا، مرجع سابق، ص.؛ 641ه(، ص.1428  
، ومن صوره: عقود الامتياز، براءات الاختراع واحتكار الدولة لبعض القطاعات يعرف باسم الاحتكار القانوني -6

أسس النظر في التركز في ضوء أحكام ؛ عبد العزيز الدغيثر، 21ص. م س، والخدمات العامة. راجع: محمد أنس الزرقا،
 .25(، ص.14/18/2116ـ تاريخ الاطلاع: alukah.net  ، )شبكة الألوكة.نظام المنافسة

.641، ص.م س الطرق الحكمية،، ابن القيم -7  
من هذا البحث. 112راجع: ص. -4  
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أنه بتتبع سياق إلا  1،"من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي يحبس به قطر السماء"
أن مقصوده ما تعلق بالحق العام من مطلق العمل والاتجار، أو أن يخص ولي  كلامه يتبين

 محاباة له دون سواه بغير وجه حق. ،الأمر أحدهم بذلك
هو الذي يحدث في الحرف والصناعات والخدمات التي والمنافع ف احتكار العملأما  

معينة أو صناعة أو أصحاب حرفة  أو الأطباء كما لو تواطأ الخبازون ،يحتاج الناس إليها
جرة التي كانت معتادة، على أن لا يرضوا بالعمل إلا بأجرة تفوق الأ ،تشتد حاجة الناس إليها

  رفع قيمة الأجرة.أن يتفق أصحاب العقارات مثلا على عدم تأجيرها من أجل أو 
محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم فإذا كان الناس " قال ابن تيمية: 
يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم  ،صار هذا العمل واجبا

اس من ظلمهم بأن يعطوهم دون من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الن
  2".حقهم

ون العقار بالأجرة، فكان سمن يقعن القسامين الذيوغيره وبمثل ذلك قال أبو حنيفة 
 3.شتركوا لزادوا الأجرة على الناسلأنهم لو ا ،نه لا يجوز لهم أن يشتركوايرى بأ

حبس : "فعرف الاحتكار بأنه ،الاتجاه الموسعتأييد اختار بعض المعاصرين  أن كما
غير معتاد، بذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشا  وأوالامتناع عن بيعه  ،مال أو منفعة أو عمل

  4."إليه الناس أو الدولة أو الحيوان حاجةمع شدة  ،م وجوده في مظانهاعدانأو  ،بسبب قلته
التشريعات في الاحتكار  لم يرد تعريفكار في القانون الوضعي: الاحت تعريف -ب

إنما  5ولكن جاء فيها عرض للممارسات الضارة بالمنافسة، الوضعية في حدود اطلاعي،
                       

.217، ص.السابقالمصدر  -1  
.218ص. م س، الطرق الحكمية،وانظر: ابن القيم، ؛ 28/82 ،، م سمجموع الفتاوىابن تيمية،  -2  
.217ص. ، الطرق الحكمية،؛ ابن القيم23، ص.الحسبةابن تيمية،  -3  
 ؛91م(، ص.1992ه/1412، 3ة دمشق، طمنشورات جامع :، ) سورياالفقه الإسلامي المقارنمحمد فتحي الدريني،  -4

لسلة بحوث س :، )السعوديةالأبعاد الاقتصادية للمفهوم الإسلامي للاحتكار ولآراء الفقهاء فيهربيع محمود الروبي، 
أثر المعاملات ؛ أحمد أبو طه، 46-44ه(، ص ص.1411 ،9المكرمة، عالدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة 

.73م(، ص.2114، 1) مصر: دار الفكر الجامعي، ط الربوية والاحتكارية على الاستثمار،  
يوليو سنة  19ـ ه الموافق ل4142جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  14-14الأمر رقم من  2و1راجع المادتين  -7

المتعلق بالمنافسة.، 2113  
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ة على حصة ضخمة من إنتاج أي سوق هيمنة منشأ " :أنه بصيغ متقاربة، منهاالفقه  عرفه
تمكنها من فرض سيطرتها بشكل فعال على مجمل إنتاج ذلك السوق، وبالتالي زيادة أرباحها 

 1بتخفيض ذلك الإنتاج."
فإن الاحتكار يتحقق بالانفراد بالسوق أو الاستحواذ على حصة  ،هذا التعريفوفقا لو 
يتفق مع التعريف الشرعي في أن الهدف و ، التحكم في السلع والأسعار، ومن ثم كبيرة منه

 أنه الاستبداد والانفراد بالسلعةالمعنى اللغوي في يتفق مع كما من الاحتكار هو رفع السعر، 
بعاد المنافسين ضرار بهم وتضييق عليهم ظلمهو ، و وا   .، وهو أمر ممنوع شرعاللناس وا 

 ومعيار تحققهثانيا: نطاق الاحتكار 
عن الفكر القانوني  الفقه الإسلامي انطلاقا من تعريف الاحتكار يتضح اختلاف

 ؛ ومعيار تحققه الاحتكار تحديد نطاقفي  والاقتصادي
يدل تعريف الاحتكار في : الفقهاء عند ومعيار تحققه نطاق الاحتكار -1

السلعة القوت أو بحبس  ،على السلوك الاحتكاري الاصطلاح الشرعي على أن التركيز يكون
 2لناس.على ا وأثر ذلك أو المنفعة

يتفق المضيقون من الفقهاء والموسعون على شرط أن يؤدي شراء السلع حيث 
وقت الغلاء وهو ما يحصل في حال الشراء الذي يكون وحبسها إلى التضييق على الناس، 

 وذلك استنادا إلى 3،رامحتكص ليبيع عند الغلاء فلا يعد أما من يشتري وقت الرخ، والحاجة
  سأله فقد بين المقصود منه لما 5،ئ"اط  خ   لا  إ   ر  تك  ح   ي  لا  :" صلى الله عليه وسلمقولهل 4سعيد بن المسيب شرح

 قال: صلى الله عليه وسلمعنك أنك قلت: إن رسول الله  قلت لسعيد بن المسيب: بلغني" قال:  ،6أبو الزناد

                       

.76، وانظر: أحمد محمد أبو طه، م س، ص.9ص.، م س، أسس النظر في التركز عبد العزيز بن سعد الدغيثر، -1  
.91، ص.، م س؛ محمد فتحي الدريني1.ص ،محمد أنس الزرقا، م س -2  
.11/61 ،، م س، المنهاجالنووي؛ 5/356 ،؛ العمراني، م س5/16 ، م س،الباجي -3  
، ه(، من أعلام الحديث والفقه91-15) ،المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، التابعيهو أبو محمد؛ سعيد بن  -4

ب.أخذ العلم عن زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وروى عنه زيد بن أسلم وعمرو بن دينار وعمرو بن شعي  
.57، ص.، الشيرازي، م س3/511 ،، م سالتاريخ الكبيرانظر ترجمته في: البخاري،   

.4115، رقم 3/58 ،الاحتكار في الأقوات، م س كتاب المساقاة، باب تحريم مسلم، -5  
 = هو أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن ذكوان، المعروف بأبي الزناد، مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة، وقيل مولى عائشة -6
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إنما  ،صلى الله عليه وسلمقال: ليس هذا الذي قال رسول الله  تحتكر؟وأنت ئ" اط   خ  لا  إ   ة  ين  د  م  ال  ب   ر  ك  ت  ح  ي   "لا  
: أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فأما أن يأتي الشيء وقد صلى الله عليه وسلمقال رسول الله
 1".فذلك خير ،فإن احتاج الناس إليه أخرجه ،ثم يضعه ،اتضع فيشتريه

الاستغناء عنه الادخار بقصد الاستهلاك وحبس الشيء عند لا يعد من الاحتكار  كما
 ع  ب  س   ون  ع  ر  ز  ت   ال  ق   ﴿ : حكاية عن نبيه يوسف لقوله تعالى 2،بالاتفاق حاجةلوقت ال

 صلى الله عليه وسلم ولما روي عن النبي 3،﴾ون  ل  ك  اا ت  م   م  يلا  ل   ق  لا  إ   ه  ل  ب  ن  ي س  ف   وه  ر  ذ  ف   م  دت  ص  ا ح  م  ف   ،اب  أ  د   ين  ن  س  
  5".وار  خ  اد  وا و  م  ع  ط  أ  وا و  ل  ك  :" وقال بشأن لحوم الأضاحي 4،نه كان يحبس لأهله قوت سنةأ

ها وقت رخصها لبيعها إذا ارتفع وشراؤ  تخزين السلع وقت استغناء الناس عنهاف
ى أكثر في وفي ذلك مصلحة عامة تتجلحسن إدارة التجارة، و  تنظيمالهو من باب  ،سعرها

 :أساسيان محرما لابد أن يجتمع فيه شرطانلكي يكون الاحتكار و 6،حال المنتجات الموسمية
من أهم  أن يقع فيما هو من الضروريات وهي الأقوات على رأي الجمهور أوالأول: 

 الحاجيات عند الموسعين. 
 7.والتضييق عليهم الإضرار بالناس أن يؤدي إلىالثاني: 

 استنادا إلى، وهو أن يكون الشراء من السوق المحلية ،شرطا ثالثا هناك من أضافو 
 

                                                                      

مام فقيه، حدث عن أنسه(، محدث ثقة 131-65بنت شيبة، وقيل عائشة بنت عثمان، القرشي، المدني، التابعي، ) = وا   
ون.وخارجة بن زيد وسعيد بن المسيب وغيرهم، وروى عنه: سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومالك وكثير    

.14/476 ،؛ يوسف المزي، م س5/445 ،: الذهبي، م سانظر ترجمته في  
أو قوتا.والملاحظ أن ابن المسيب ذكر السلعة والشيء ولم يقل طعاما . 13/44 ،المطيعي، م س -1  
؛ 13/46 ،؛ النووي، المجموع، م س5/15 ،؛ الباجي، م س11/69 ، م س،قاضي زادة أفندي -2  

.4/339 ،المرداوي، م س  
.47 سورة يوسف، الآية -3  
.5357، رقم 3/425 ،قوت سنة على أهله...، م س كتاب النفقات، باب حبس الرجلالبخاري،  -4  
.5569، رقم 4/9 ، م س،ضاحي وما يتزود منهامن لحوم الأ كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل البخاري، -5  
.34-31، ص ص.؛ ربيع محمود الروبي، م س48-13/46 ،المطيعي، م س -6  
؛ 4/283 ، م س،؛ ابن قدامة3/472 ، م س،؛ الرملي5/16؛ الباجي 11/69 ،قاضي زادة أفندي، م س -7  

. 91، ص.، م س؛ فتحي الدريني17ص.م س، محمد أنس الزرقا،   
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وللأثر المروي  1،ون"ع  ل  م   ر  ك  ت  ح  م  ال  و   وق  ز  ر  م   ب  ال  ج  ل  "ا  : من أنه قال صلى الله عليه وسلم ما روي عن النبي
يديهم فضول من أذهاب إلى  حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بألا أنه قال: " عن عمر 

عمود كبده في رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على 
 2الشتاء أو الصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله."

 3،يقلل العرض ويزيد في الغلاء أن الشراء من السوق المحلية ووجه القول بهذا الشرط
زيادة و  4،أن الجالب بائع في السوق، وبيعه بغير ما يبيع به الناس مفسد لسعرهمرد عليه بيو 
عمليات نقل من سهولة  ،مراعاة ما استجد في حياة الناس ، فإني أرى وجوبذلكلى ع

وتأثيرها  العولمة وترابط العلاقات الدولية وكذلك أثر ،بين أسواق البلد الواحد البضائع
 .المتبادل فيما بينها

يتحقق الاحتكار في سوق يقل فيه عرض مالا غنى عنه، ومعلوم  ووفق هذه الشروط
عار تؤدي إلى زيادة كلفة قل العرض وزاد الطلب زاد الثمن، والزيادة الكبيرة في الأس أنه كلما
  المعيشة.
أن الاقتصار على منع الاحتكار في الأقوات  كالحنطة والشعير والتمر  أعتقدو 

على الطاقة  في جل شؤونهاالتي تعتمد  ،المعاصرةوالزبيب لا يلائم ما تقتضيه الحياة 
 حدوثيؤدي إلى  العملات النقديةحبس أن  أثبتتكما أن التجارب قد ، بمختلف مصادرها

المؤسسات المالية وشركات وتتسبب في إفلاس كثير من  ،أزمات يصعب الخروج منها
 يؤدي إلى إلحاق ضرر عام بالناس، وقد يكون التضييق على فئة منهم الاستثمار، وهو ما

 ة على سوق السماد والبذور مثلا، وعلىفي مجال عملهم، كالفلاحين والمزارعين، بالهيمن
 5بالتحكم في المواد الأولية اللازمة لصناعتهم، ونحو ذلك. أصحاب الصناعة،

                       

العالمية،  دار الرسالة :ات، باب الحكرة والجلب ، )سورياكتاب التجار ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ، السننابن ماجة -1
بإسناد ضعيف. ،2153، رقم 3/282 ،م(2119ه/1431، 1ط  
  .1344 ، رقم361، ص.، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربصالموطأالإمام مالك،  -2
  .4/338 ،المرداوي، م س؛ 13/44 ، م س،؛ المطيعي9/572 س،، م ابن عابدين -3
.5/335 ،؛ الشوكاني، م س5/18 ،الباجي، م س -4  
؛ 16ص.م س، الزرقا،  أنس محمدانظر موقف الفقه الإسلامي المعاصر من المسألة:  -5  

 .91ص.، ، م سفتحي الدريني
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لما  ،حبسه عنهم بقصد إغلاء ثمنه لا يجوز كل شيء يتصل بحياة الناس ومعاشهمف
في كل ما يحتاجونه،  التوسعة عليهممقاصد الشريعة ومن ظلم، المشقة و الو  ضرةمفيه من ال

  1.وهو ما يتغير بتغير ظروف الزمان والمكان
والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار يقول الشوكاني: "وفي هذا السياق 

لأنهم  ،ويستوي في ذلك القوت وغيره ،بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم
  2."يتضررون بالجميع

رق بين قوت أن الاحتكار محرم من غير ف الباب أحاديثوظاهر "وقال أيضا: 
 بقية في بعض الروايات لا يصلح لتقييد 'الطعام' ، والتصريح بلفظ غيرهبين الآدمي والدواب و 

 3."طلقةالروايات الم
في المفهوم  إن الاحتكار :ققه في الفكر القانونينطاق الاحتكار ومعيار تح -8
، ويدور حول عمليات الإنتاج أيضا يشملبل  ،التجاريةلا يقتصر على العمليات  القانوني

وقد يقتصر ، لمنافسةوما يترتب عن ذلك من تقييد ل ،مدى الانفراد بإنتاج أو بيع سلعة معينة
صنع الأدوية أو ، ويكون غالبا باحتكار التقنية، كما في دون التوزيع على مرحلة الإنتاج

 4ي أو موزع البرامج.الصيدل يشمل لا في هذه الحالة ن مفهوم الاحتكاراسب، إذ أبرامج الح
 بتحديد كمية الإنتاج ،قرارات المنشأة الإنتاجي تراعى في تقرير حالات الاحتكارو 

زيادة الإنتاج  التي تستطيع ة،الكبير  ة للمنشآت، ويظهر أثر ذلك بالنسبونوعيته وسعر بيعه
خراج المنافسين، وقد تعمد إلى إغراق السوق وخفض السعر إلى القدر الذي يؤدي إلى  وا 

إذا أخذ برأي من  ،خفض الإنتاج لرفع السعر، فتكون بمنزلة من يحبس السلعة لرفع ثمنها
 .حبس صاحب الأرض غلتها من الاحتكار الممنوع شرعا يعتبر

                       

؛ 19، ص.نس الزرقا، م س؛ محمد أ13/46 ،محمد بخيت المطيعي، م س -1  
.112ص. (،1983المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  :)الكويت ، الإسلام والاقتصاد،عبد الهادي علي النجار  

.7/114الشوكاني، م س،  -0  
.7/112المصدر نفسه  -1  
؛ 14؛ ربيع محمود الروبي، م س، ص.01محمد أنس الزرقا، م س، ص. -2  

لية الشريعة ) قطر: حولية ك الاحتكار بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي،مفهوم قاسم الحموري، رياض المومني، 
.092م(، ص.1991ه/1212، 12والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، ع  
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القدرة ه يدل على أن فالتعريف ،إطار المفهوم القانونيمعيار تحقق الاحتكار في أما 
 بعقدأو  ،بالهيمنة على حصة كبيرة منه ،والحد من المنافسة ،السوقعلى التحكم في 

نشاء الاتفاقات و   .التجمعاتا 
ت وما يترتب عنها من االبحث في أسباب نشوء الاحتكار  يكون ووفقا لهذا المعيار،

وحصصهم النسبية من  عدد المنتجينوخصائصها، أي على بنية السوق  بالتركيز آثار
التي تحول دون عوائق طبيعة الو  ،وطبيعة السلعة من حيث التجانس أو عدمه ،المبيعات

بين  وفي هذا الإطار تتنوع بنية السوق 1،أو التجارةدخول منتجين جدد إلى تلك الصناعة 
مختلفة من المنافسة الاحتكارية  مستويات وبينهما ،سوق المنافسة الكاملة والاحتكار التام

 2.واحتكار القلة
عدد كبير من البائعين  وتشير إلى وجود ،فالمنافسة الكاملة هي الوضع الأمثل للسوق

ووجود سلع ، ند الدخول أو الخروج من السوقوعدم وجود العوائق ع ،في السوق نوالمشتري
وهذه الصورة تعد وضعا  3،هى توحيد، وهذا ما يؤدي إلمع الإعلان عن السعرمتجانسة 

 النادر وجودهامن ولكن سلوك والأداء، السوق الأخرى من حيث ال نموذجيا لمقارنتها بأنواع
   4.في الواقع العملي

تشابه بسيط لبعض جوانب  مع ،اريةالمنافسة الاحتك وقريبا من المنافسة الكاملة توجد
ويظهر عنصر ، مثل مزيجا من المنافسة والاحتكارت هافإن ،، وكما توحي التسميةالاحتكار

حيث الذين يتعاملون بسلع غير متجانسة من  ،عدد كبير من البائعينالمنافسة من وجود 
دد أكبر من ، وهو ما يشير إلى سهولة الدخول إلى السوق ووجود عالجودة أو السعر

السلع والخدمات المقدمة  والمتمثل في اختلاف ،أما عنصر الاحتكار، الخيارات الاستهلاكية
 ومن المستبعد أن يؤثر قرار أحد البائعين في ،توفر البدائلبسبب  قويا  ليس، فوتميزها

                       

  ؛44-41؛ معين فندي الشناق، م س، ص ص.02، 7محمد أنس الزرقا، م س، ص ص. -1
. 28-24ص ص. ،سم  أسس النظر في التركز، عبد العزيز الدغيثر،  

.24ص.م س،  ،؛ عبد العزيز الدغيثر32ص.م س، لشناق، معين فندي ا ؛5ص.م س، محمد أنس الزرقا،  -2  
.282ص. م س، موري،الح؛ قاسم 6ص. م س، ؛ محمد أنس الزرقا،32، ص.، م سمعين فندي الشناق -3  
؛ 7، ص.، م س؛ محمد أنس الزرقا33ص.م س، معين فندي الشناق،  -4  

.2/26)مصر: دار النهضة العربية(،  ،الاقتصاد السياسي محجوب،رفعت   
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  1.ا يتعلق بالناتج والسعرالسوق فيم
نتيجة تباين أوضاعها  ،وتعد المنافسة الاحتكارية أصل تطور المشروعات وانتشارها

  2.، كما تعد من أكثر أنواع الأسواق انتشارا في واقع الحياة قديما وحديثاتهااوتفاوت قدر 
لى جانب المناف ، ويتميز بوجود عدد قليل من الاحتكارية يوجد احتكار القلة سةوا 
، حيث أن نشاط المؤسسة بسعر سلعة ما نتيجة احتكار السوقالمؤسسات التي تتحكم 

ن التغييرات التي تطرأ على الكمية حيث ألى غيرها، ا أهمية بالنسبة إالبائع( يعتبر ذحدة )الوا
  3.فردية سوف يؤثر في السوقالالمنشأة والسعر الذي تبيع به  المنتجة
ويزداد فيها احتمال التواطؤ بين  ،أسواق احتكار القلة)منافسة القلة( متعددة الأنواعو 
ازدياد حجم المشروعات الكبيرة على حساب وظهرت كنتيجة للتركز الرأسمالي و  4،البائعين

 5.المشروعات الصغيرة التي تختفي تدريجيا من السوق
 منتجأو نافسة الكاملة، أساسه وجود بائع )البحت(، فإنه عكس المأما الاحتكار التام و 

 وأ، ئل للسلعة التي يبيعها أو ينتجهايشير إلى عدم وجود بداالوضع واحد في السوق، وهذا 
  6.عوائق تمنع دخول الغير إلى السوقوجود 

تنافسية السوق تقرير ما إذا كانت ل الفكر القانوني اعتمدي ضوء ما تقدم يتضح أن فو 
 ، وهما عدد الباعة والمشترينعلى معيار القدرة على السيطرة، وأن لذلك مؤشرين أو احتكارية
 السلوك الاحتكاري وأثره معيار على أما علماء الشريعة فاعتمدوا، من المبيعات وحصصهم

الامتناع عن  ، ويتعدى إلىعند الجمهور القوت الذي هوحبس الشيء، أي ، بالنسبة للناس 
القدامى  ،الفقهاءعند الموسعين من  ،المنافع والأعمال التي تشتد إليها حاجة الناس تقديم

  منهم والمعاصرين.
 على حجم المنشأة اعتماد الفكر القانوني أن تأمل في وجهتي النظر يتبينوبال

                       

.041؛ قاسم الحموري، م س، ص.9-4؛ محمد أنس الزرقا، م س، ص ص.17معين فندي الشناق، م س، ص. -1  
.12؛ محمد أنس الزرقا، م س، ص.17معين فندي الشناق، م س، ص. -0  
.141؛ قاسم الحموري، م س، ص.12م س، ص.؛ محمد أنس الزرقا، 11معين فندي الشناق، م س، ص. -1  
.12؛ معين فندي الشناق، م س، ص.07، 12محمد أنس الزرقا، م س، ص ص. -2  
.11؛ محمد أنس الزرقا، م س، ص.11؛ أحمد فوزي ملوخية، م س، ص.14حسام عيسى، م س، ص. -7  
.040، م س، ص.؛ قاسم الحموري2؛ محمد أنس الزرقا، م س، ص.12معين فندي الشناق، م س، ص. -1  
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يكون  الممكن أنلأنه من لتقرير إن كانت محتكرة، لا يبدو مؤشرا دقيقا،  وحصتها السوقية
 احتكارية، فقد يكون السبب هولها نصيب كبير في سوق منتج معين، ومع ذلك لا تكون 

 قد تكون في وضع المهيمنو جودة المنتج وما تتميز به من وسائل مبتكرة ومهارات وخبرات، 
ة للمنافس  يعد مخالفاوهذا لا ،بشكل يجعلها قادرة على تحمل الأعباء ،بسبب ملاءتها المالية

ومع ذلك تقوم بالسلوك  ،في السوق كبيرة في المقابل قد لا تكون حصتهاو المشروعة، 
  1الخاطئ تجاه غيرها.

بالنظر إلى عدد البائعين لتحديد  ،وكذلك اعتماد الفكر القانوني على المعيار العددي
بنية السوق وتقرير ما إذا كانت تنافسية أو احتكارية، هو أيضا ليس معيارا دقيقا، بدليل أنه 

وقد  2،قد يوجد بائع واحد لمنتج معين، ولكن توجد منتجات بديلة تنافس المنتج الأصلي
البوادي  فسه، كما هو الحال فييحدث الاحتكار التام بالانفراد بالسوق، كأمر واقع من تلقاء ن

قد يحدث احتكار القلة في حال قلة المنافسة رغم حرية وتجمعات الناس الصغيرة، كما 
  3.الدخول إلى السوق

 تترتب عنه نتيجة غير مرغوبة؛ إضافة إلى ما سبق، فإن اعتماد معيار الحجم
على الحد من القدرات فبدعوى حماية المنافسة في الأسواق الصغيرة المحلية، يجري العمل 

، فتصبح غير قادرة على منافسة لشركات الكبيرة التي تتميز بوفورات الإنتاجالتنافسية ل
 نظيراتها في الأسواق الخارجية.

نمالذاته، و  الانفراد بالسوق لا يمكن حظر إذن الممارسات الخاطئة التي يقوم بها  ا 
كما ساسية، الأخدمة اللسلعة أو احبس نع من الدخول إلى السوق أو موهي ال 4،نافسونتالم

  نظرا للضرر. تحرم الاتفاقات التي يراد بها رفع السعر
ملات الناس، يعكس تطور معاللاحتكار  القانوني مفهومال ، فإنرغم هذه الانتقاداتو 

 ،ع مؤقتا عن بيع طعام أو سلعة ماتصرفا فرديا وبسيطا يقتصر على الامتنا كان مافبعد
، للعمل وفق استراتيجية عدةبين أطراف  يشير إلى اتفاق وتواطؤ ،تحول ليصبح أمرا معقدا

                       

.09، 07، م س، ص ص.أسس النظر في التركز؛ عبد العزيز الدغيثر، 121معين فندي الشناق، م س، ص. -1  
 .24، ص.م س، أسس النظر في التركزعبد العزيز الدغيثر،  -2
 .37ص.م س، محمد أنس الزرقا،  -3
 .25، 23ص ص.، م س، التركزأسس النظر في ؛ عبد العزيز الدغيش، 112صم س، معين فندي الشناق،  -4
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الأطراف تمثل في الغالب قوى وهذه  ،ابقصد الإنفراد بالسوق والتحكم فيه ،ومنهجية معينة
فضلا  ،فلسفة البقاء للأقوى ، وتسعى لتكريسكالشركات والمؤسسات المالية ،اقتصادية كبرى
وضرره  ،ناس، وبالنظر إلى أن أثر هذه الصورة من الاحتكار أظهربعامة ال عن الإضرار

 فإنه أولى بالمنع من حال كونه تصرفا فرديا. ،أكبر
ووجاهة الرأي الشرعي في ربطه تحريم  ،المعاملاتالحاصل في  التطورهذا  وبمراعاة

أو  الخارجي هامظهر ينجم عنه الضرر، وليس بمجرد بنية السوق و الاحتكار بالسلوك الذي 
 :إلى النتيجة التالية يمكن الوصول، حجم المنشأة

 هو كل سلوك يؤدي إلى حبس السلعة أو ،وهي أن الاحتكار الذي ينبغي منعه 
بعادهم عن السوقللإضرار بالمنافسي ،رفع السعر أو خفضه بقصد ،العمل أو المنفعة  ،ن وا 
ليس معيارا  وجوده لمجرد القدرة عليه، وأن افتراض للإضرار بعامة الناس ثم رفعه لاحقا

 .دقيقا
 الفرع الثاني

 المنافسة المشروعة حدود
 التجارة المشروعة  الحدود الفاصلة بينه وبين نطاق الاحتكار المحرم تتضح بتحديد

وتفاعل قوى العرض والطلب  ،على حرية التعامل في الأسواقتقوم  وأنهاوالمنافسة فيها، 
  .الأسعار لتحديد

 ل  ح  أ  و   ﴿ى: ، قال تعالعة الإسلامية حرية البيع والشراءالقواعد التي أرستها الشريمن ف
ن أ   لآ  إ   ،ل  اط  ب  ال  م ب  ك  ن  ي  م ب  ك  ال  و  م  أ   وا  ل  ك  ا ت  لا   وا  ن  م  ء ا ين  لذ  ا ا  ه  ي  ا أ  ي  ﴿وقال أيضا:  ،1﴾ع  ي  ب  ال   لل  ا  
وغير ذلك من  ،3"اض  ر  ت   ن  ع   ع  ي  ب  ا ال  م  ن  : "إ  صلى الله عليه وسلموقوله، 2﴾م  ك  ن  م   اض  ر  ن ت  ع   ة  ار  ج  ت   ون  ك  ت  

 .النصوص الشرعية الدالة على حرية التجارة
 عدم تدخل الدولة في تحديد السعر، فقد روي عن أنس بنفي الإسلام الأصل إن 

                       

.275 سورة البقرة، الآية -1  
.29 سورة النساء، الآية -2  
، صحيح لغيره.2185، رقم 3/315 ،م سكتاب أبواب التجارات، باب بيع الخيار، ابن ماجة،  -3  
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 "إن  :  صلى الله عليه وسلم رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله يا قال الناس:قال:   1مالك
 د  ح  أ   س  ي  ل  و   ل  ج  و   ز  ع   لل  ى ا  ق  ل  أ   ن  و أ  ج  ر  ي لأ   ن  ا   و  ، ق  از  الر   ط  اس  ب  ال   ض  اب  ق  ال   ،ر  ع  س  م  ال   و  ه   الل  
ن م   م  ه  ض  ع  ب   الل   ق  ز  ر  ي   اس  لن  وا ا  ع  "د   :وقال أيضا 2،"ال   م  لا  و   م  ي د  ف   ة  م  ل  ظ  م  ي ب  ن  ب  ل  اط  ي   م  ك  ن  م  
 3".ض  ع  ب  

لعرض وكثرة أن ارتفاع السعر لقلة ارأى ذلك، حيث  المغزى من ابن تيمية وقد أدرك
 4.يم المبيعاتو لتقأمرا ضروريا  هجدو ، و الطلب هو ارتفاع عادل

ضح أنه ، وأو دور العرض والطلب في تحديد السعرعن  بدوره تحدث ابن خلدون
 الضرورياتمنها  وأنى السلعة؛ ، كما يتأثر بدرجة حاجة الناس إليزداد بازدياد عدد السكان

، وأنها ليست بنفس القدر من حيث الطلب لتفاوت قدرات الناس الكمالياتومنها الحاجيات و 
  5.تحصيل ثمنها على

أرجع سبب و ، لصنائعكما تعرض أيضا لقوى العرض والطلب في سوق الأعمال وا
هم اعتزاز أهل العمال لخدمت: ثلاثة أسباب: أولها كثرة الحاجة، وثانيهاالغلاء فيها إلى 

هم : كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غير وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش، وثالثها
لى استعمال الصناع في مهنهم  ،، فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهموا 

 ،هموتغلو أعمال ،، فيعتز العمال والصناع وأهل الحرفمنافسة في الاستئثار بهازاحمة و م
 6.وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك
ذا كان الأصل حرية ا  وهو ،امعذلك مقيد بأصل عام جلتعاقد وحرية البيع والشراء، فوا 
                       

دم ه(، خ91هو أبو حمزة؛ أنس بن مالك بن النصر، من بني عدي، الخزرجي الأنصاري، الصحابي الجليل، )ت  -1
وأكثر عنه الرواية ببركة دعائه، وهو آخر من توفي من الصحابة في البصرة.  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 .1/129، ابن عبد البر، م س، 1/172، ابن الأثير، م س، 2/12انظر ترجمته في: ابن سعد، م س، 
؛ 3451، رقم 5/322 م س، ،أبو داود، كتاب البيوع، باب في التسعير -2  

، قال: حسن صحيح؛  1314، رقم 3/596 م س، ،البيوع، باب ما جاء في التسعيرب كتاالترمذي،   
.  2211، رقم 3/319 م س، يسعر،كتاب التجارات، باب من كره أن ابن ماجة،   

.3717، رقم3/7 م س، ،وع، باب تحريم بيع الحاضر للباديكتاب البيمسلم،  -3  
.22، ص.، م سالحسبةابن تيمية،  -4  
 .336ص. ،م س ابن خلدون، -5
.صدر نفسهالم -6  
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فلا تجوز البيوع المنهي عنها لما فيها  ،1"ار  ر   ض  لا  و   ر  ر   ض  "لا  : صلى الله عليه وسلمالمنصوص عليه في قوله
 أو عامة الناس. ،أو على نظام السوق ،أحدهما أو ،ى طرفي العقدإما عل ،من ضرر

أسواق  العادلةيفترض أن تسود المنافسة  ،وفي ظل الالتزام بالأحكام الشرعية
وأرباب  بين التجار وحرية الاختيار ،الفرص وتكافؤ ،مما يؤدي إلى تحقيق العدل المسلمين،

 ،السوقلكل شخص حق الدخول إلى يكون ف، الصنائع والسلع والخدمات التي يعرضونها
 .قد مع من شاءوالتعا ،والانتقال من عمل تجاري إلى آخر ،والاشتغال بالتجارة ومنافسة غيره

التجديد والابتكار المتنافسين إلى  دفعب تتحقق مزايا التنافس، المنافسة الحرةفي إطار و 
تقان العمل وخفتحسين الجودة و   . ويصبح الجدير بالبقاء هو الأفضل والأصلح، ض السعروا 

ودة والتكنولوجيا، ولاشك أن فلسفة الإسلام تتفق مع مراعاة مزايا التنافس المتعلقة بالج
، وأن ينافس فيها وله أن يطورها لنفسه ،لكل صانع أن يتفرد بأدوات صنع تخصهيكون ف

 ن مقابل.بدو  وجوب بذلها، وليس هناك ما يدل على غيره
 الثاني مطلبال

 تقييد المنافسةالاحتكار و في مجموعة الشركات دور 
مفهوم الاحتكار في الفقه الإسلامي بأنه منع السلعة أو الخدمة  بعدما تحدد

، بما يسبب لهم الضرر، أو منعهم من ارتياد السوق ،)الضرورية أو الحاجية( عن الناس
تصرفات  يتضح المعيار الذي على أساسه ينظر في ،نطاق المنافسة المشروعة وبعدما تحدد

إن كانت تقع في لتقرير  ،النظر القانونيةالتي يشوبها الاحتكار من وجهة  ،القابضةالشركة 
  ة المشروعة.أو المنافس شرعا نطاق الاحتكار المحرم

 استراتيجية توسعيةالقابضة الشركة تتبع  ،ففي سبيل تحقيق الأرباح ومواجهة المنافسة
لتعمل معا  غالبية رأس المال،لك فيها تم التكامل والتنسيق بين الشركات التيقوامها  ،موحدة

إلا أنه يخشى من هذا التكامل  2على تسهيل الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتجات،
يمنع الغير من ارتياده، حيث أن  ،في السوق والتنسيق أن يتحول إلى احتكار وتواطؤ وتحكم

                       

.1426رقم  ،424ص. م س، ،ب الأقضية، باب القضاء في المرفقكتا، الموطأالإمام مالك،  -1  
؛ 164، 46، ص ص.؛ دريد محمود علي، م س18ص. ،حسام عيسى، م س -2  

.6، ص.؛ علي كاظم الرفيعي، م س258، ص.براق عبد الله مطر، م س  
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المشتركة، هناك صعوبة في التمييز بين حاجات التعاون والتكامل وتحصيل المصالح 
بعاد المنافسين.  والمخاوف من التحكم في السوق وا 

برا ،ولمناقشة مدى ارتباط الاحتكار بهذه الاستراتيجية التكاملية ز الحدود الفاصلة وا 
التعرف على ملامح  يكون من الأجدىبين التعاون المحمود وغيره عند اجتماع الشركات، 

 ماثلا أود يكون متنشاط المجموعة، فقالتي تتجلى من خلال طبيعة الاستراتيجية هذه 
 مختلفا. 

كما أن إدخال التكنولوجيا في عمليات الإنتاج والتجارة دعمت الميول الاحتكارية لدى 
مالكي براءات الاختراع، فهل ينطبق على هذه البراءات مفهوم الاحتكار عند حصرها في 

  عمليات التكامل بين شركات المجموعة؟
 المسائل في الفروع التالية: حاول الإحاطة بهذهسأ

 الفرع الأول
 احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة في حال

 متماثلا نشاط المجموعة كون
وتنتج نفس السلعة،  ،يكون نشاط المجموعة متماثلا إذا كانت تقوم بنفس النشاط 

فتستفيد من  ة،ويفترض بها أن تكون في هذه الحالة متنافسة، ولكن باجتماعها تصبح متعاون
بعضها البعض وتتبادل المنافع والأموال والخبرات، من أجل القيام بالمشاريع الكبرى بأقل 

بهدف التحكم في الأسواق وتقسيمها فيما  متواطئةكلفة وبأكبر قدر من الأرباح، وقد تصبح 
  .بينها

الإجابة حاول ولمعرفة الكفة الراجحة، أ، ، كما أن هناك محاذير ومخاطرفهناك مزايا
 التساؤل التالي:  عن

 فيمنع؟ ،هل المشروع الكبير يؤدي حتما إلى الإخلال بآليات العرض والطلب
النظر في فرضية الاحتكار وتقييد المنافسة بالنسبة لمجموعة الشركات  أولا:

  المتماثل نشاطها
التعاون والتكامل، وأنها من المصالح المعتبرة شرعا، والأصل  من المهم الإشادة بفوائد
الإسلام النمو التلقائي واعها، ومن غير المتصور أن يمنع في ذلك جواز الشركات بأن
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المخاطر  وتنويع محافظ الاستثمار للتقليل من ،ض التكلفةوخف ،للمشروعات وتحقيق الأرباح
  يدة للأموال.يحض على الإدارة الرشهو الذي و  ،المحتملة

قد  ، وهو ما يعرف بالتكامل الأفقي،ولكن في حال اجتماع الشركات المتماثل نشاطها
سدا  منع اجتماعها، فيذهب إلى البعض إلى تغليب احتمال السيطرة على السوقيميل 

 1وتظلم الناس في معاشهم. ،حتكارلأنها قد تجنح نحو الاللذريعة، 
ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى ما يدعمه من اجتهادات الفقهاء، فقد  وهذا التوجه له

من ممن يحتاج الناس إلى منافعهم،  ،أن على الحاكم أن يمنع أصحاب الحرفة الواحدة
وهو ما أيدهم  2،الأجرة أنهم إذا اشتركوا والناس يحتاجون إليهم أغلواالاشتراك، على اعتبار 

 4حيث منع من مشاركة القصابين بعضهم بعضا. 3،من الشافعية الشيزري عليه عبد الرحمن
العقار الذين يقسمون  ،أنهم منعوا القسامين ورد عن أبي حنيفة وأصحابه أنه تقدمكما 
 5.أن يشتركوا ،وغيره بالأجرة

 فمنع البائعين الذين تواطأواتعقيبا على ما ذهب إليه أبو حنيفة: "  – قال ابن تيميةو 
 يعني من منع القسامين، وكذلك منع المشترين إذا –على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى 

تواطأوا على أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس 
 6."أولى أيضا

ومن بيع  ،أعظم عدوانا من تلقي السلع بل ذهب إلى اعتبار تواطؤ الباعة والمشترين
  7ومن النجش. ،الحاضر للبادي

                       

.214؛ زايدي آمال، م س، ص.15.، صم س، النظر في التركزأسس ، عبد العزيز الدغيثر -1  
.642ص.، م س ، الطرق الحكمية،؛ ابن القيم23، ص.م س الحسبة،ابن تيمية،  -2  
)ت. نحو  ،هو أبو النجيب؛ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، جلال الدين العدوي، الشيزري، الحلبي، الشافعي -3

هاية الرتبة في له من الكتب: ن والحسبة في عهد صلاح الدين الأيوبي، طبريا بفلسطينه(، ولي قضاء 774ه، وقيل 915
  لملوك، الإيضاح في أسرار النكاح.طلب الحسبة، النهج المسلوك في سياسة ا

.5/197 ،؛ عمر رضا كحالة، م س3/341 ،في: الزركلي، م س تهترجم انظر  
.227ص.، الشيزري، م س عبد الرحمن -4  
.23ص.، ، م سالحسبةابن تيمية،  -5  
صدر نفسه.الم -6  
.صدر نفسهالم -7  
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في وجوب حظر الاتفاق على التحكم في  ومع أني اتفق مع ما ذهب إليه ابن تيمية
لا يمكن القدرة عليه و  الاشتراك افتراض الاحتكار لمجرد السعر بما يضر الناس، إلا أن

نما ولا بعدد الشركات ،أو بحصتها في السوق ،ليست بحجم الشركة وأن العبرة، التسليم به ، وا 
وعدم ترك خيار للناس  ،على استبعاد المنافسة التواطؤو  وهو الاتفاق ،بالسلوك الذي تسلكه

  .ليكون بديلا لهم في حال غلاء السعر
، نشاطها متماثلا القول بعدم جواز اجتماع الشركات لمجرد كون لا يصح وبناء عليه،

 .الخاطئ الذي قد يصدر عنها مجتمعةلكن يجب أن ينصب المنع على السلوك و 
  أساليب مجموعة الشركات المتماثل نشاطها في الاحتكار وتقييد المنافسة ثانيا:

يد المنافسة بالاتفاق قد تلجأ مجموعة الشركات المتماثل نشاطها إلى الاحتكار وتقي
على حصصهم والاستحواذ  الحط منه لإبعاد المنافسينعلى رفع سعر السلعة أو الخدمة، أو 

  وفيما يلي بيان آليات حدوث ذلك:، مقاطعتهمقد تقوم بو ، في السوق
 ،لإشعار الناس بالندرة ،حبس السلعة أو الخدمةقد تتفق مجموعة الشركات على  -1

صورة الظاهرة والمعروفة ال هذا السلوك يعدو  ،ودفعهم لأن يقدموا أكثر من قيمة الشيء
 .تكون رديئة أو أقل جودة أو أقدم ،سلع أخرى تصريف للاحتكار، وقد تقوم بذلك من أجل

تحكم بعد الف 1،ص حتى يضطر الناس إلى شراء الأغلىإخفاء الأرخإلى تعمد وقد 
كار نوع من السلع احتبمجموعة الشركات  تقومقد  ،من البيع فيه الغيرمنع لسوق و في ا
على الناس  وتفرضه ،رديءالنوع التقوم باستيراد  بثمن مرتفع، وفي المقابل وتصديره ،الجيدة

 2.كنوع وحيد
بإتلاف الفائض حفاظا على مستوى معين من  ،وقد تعمد إلى التقليل من المعروض

هدار للأموال وتضييع لها،  ،وغني عن البيان أن هذا تبذير وبخل 3الأسعار، ويجب النهي وا 
عند  من صور الاحتكار فلا تعد 4،بتحديد مستوى الإنتاجتقليل العرض ، أما عنه ومنعه

                       

.154انظر: أحمد محمد أبو طه، م س، ص. -1  
  انظر: المرجع نفسه. -2
راسات، مؤتة للبحوث والد : مجلة، ) الأردناستخدام البيئة من منظور اقتصادي إسلاميكمال توفيق حطاب، انظر:  -3
.153محمد أبو طه، م س، ص. ؛ أحمد148.(، ص2114، 4، ع19م  
.070، 04؛ دريد محمود علي، م س، ص ص.21انظر: يوسف كمال محمد، م س، ص. -2  
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ابن تيمية ذهب إلى أنه إلا أن  ،لاقتصاره عندهم على التجارة دون الإنتاج ،جمهور الفقهاء
ن إليهم، كان لولي الأمر إجبارهم والناس محتاجو  لصناعة عن صناعتهمإذا امتنع أصحاب ا
يها إلا بعض ، واحتج على رأيه بأنها من فروض الكفاية، ومتى لم يقدر علعليها بثمن المثل

   1عليهم. الناس، صارت فرض عين
ويترجح هذا الرأي بالنظر إلى أن الأثر الذي يحدثه حبس السلعة والامتناع عن صنع 

وتعمد حرمانهم مما هم  ،وهو الإضرار بالناس ،واحد ،شيء أو تقديم منفعة محتاج إليها
 ،ونحو ذلك ،أو لارتفاع الكلفة ،تحديد الإنتاج لتفادي الكسادالاتفاق على أما ، بحاجة إليه

  خاصة وأن فيه دفع مضرة للمنتج أو البائع. ،لا حرج فيهلذلك ف متعمدا،فلا يمثل ضررا 
الحط من ب نشاطها قد تقوممجموعة الشركات المتماثل خلافا للحالة الأولى، فإن  -2

الإضرار  إذا كان القصد منهمن آليات الاحتكار بالمفهوم الشرعي ويعد ذلك  ،الثمن
بعادهم عن السوق ومنعهم منها الاستبداد والانفراد حيث أن ، للانفراد بها بالمنافسين وا 

ممنوع  يهم كذلك، وهوعلوالإضرار بالناس والتضييق  ،كار في اللغةتمعاني الاح من بالشيء
 شرعا.

كما بكثرة المعروض لدرجة الإغراق، و  الحط من الثمن فمن أساليب إبعاد المنافسين
إن  ،مؤقتايكون هذا الخفض بديهي أن ه كلما زاد العرض انخفض السعر، و فإن ،معروفهو 
نما ت 2،كلفةبيع بأقل من سعر الالشركة ت كانت ق درجة معينة إلحاعمد إلى ذلك من أجل وا 

قدرة يتوقف على  من السوق، فذلك تجعلهم بحالة أضعف أو تبعدهم ،المنافسينمن الضرر ب
إلى  تذلك بادر  افإذا تحقق لهوقدرة المنافسين على التحمل،  ،العرضالشركة التي تزيد في 

رزاق وما من شك في أن هذا ظلم وعدوان وقطع لأ ،ارفع السعر مجددا لتعويض خسارته
  3.الناس وانفراد بها

                       

. 26، ص.، م سالحسبةابن تيمية،  -1  
؛ 81، ص.م س، أسس النظر في التركز، عبد العزيز الدغيثر -2  

ورقة عمل، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد  :، ) مصرمشكلة الإغراق وحرق الأسعارمحمد عبد الحليم عمر، 
 .4، ص.م(23/19/2111الأزهر،  الإسلامي، جامعة

لقادسية، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة ا :، ) العراقالإغراق التجاري عمار حبيب جهلول،انظر:  -3
 .6.محمد عبد الحليم عمر، ص ؛93(، ص.2111، 4م، 2ع



289 
 

ومنها  ،شائع في اقتصاديات الحجم الكبيرهذا الأسلوب من التحكم في السوق لأن و 
فإن الدراسات بمختلف اتجاهاتها تميل إلى ضرورة منع التكتلات  ،مجموعة الشركات
كما هو رأي ابن تيمية  1،على المشروعات الصغيرةغالبا التي تقضي  ،والتجمعات الكبيرة

  .وابن القيم في منع اشتراك أصحاب الحرفة الواحدة
إلا أني  الإضرار بالمنافسين، جواز وهو عدم ،في الهدف ومع أني أتفق مع هذا الرأي

والذي ينبني على عدم افتراض وجوده لمجرد  ،للاحتكار هوم الشرعيأرى وجوب الالتزام بالمف
القدرة عليه، وأن الضرر ليس ملازما لحجم المشروع أو المنشأة، ولا يتعلق بمقدار حصتها 

 وهو هنا الحط من الثمن من ،ولا بقدرتها على التحكم فيها، بل بالسلوك الخاطئ ،في السوق
بعادهم  والاستحواذ على حصصهم السوقية. ،أجل التضييق على المنافسين وا 

مجموعة الشركات  تفقمن أجل إبعاد منافس معين من السوق أو إضعافه، قد ت -3
، لدفعه إلى خفض السعر على مقاطعته تجاريا، بعدم التعامل معه بيعا أو شراء أو غير ذلك

والتواطؤ على هذا فيه  2إلى الخروج من السوق،بالقدر الذي يسبب له الضرر، وقد يضطر 
لى هذا نبهسوء نية وتضييق على المنافس وظلم له، وه    :قائلا ابن حزم و ممنوع شرعا، وا 

" إن أهل الصناعة من السوق يتواطأون على إماتة السلعة التي يبيعها الجالب أو المضطر، 
يسومه، حتى يترك المضطر على  ويتفقون على أن لا يزيدوا فيها، ويتركوا واحدا منهم
"  : ، لأنه غش، وقد قال رسول اللهحكمه، ثم يقتسمونها بينهم، وهذا واجب منعهم منه

 3".ان  ش  غ   ن  ا م  ن  م   س  ي  ل  
في السوق،  قد تقوم مجموعة الشركات بما لها من قدرة بشراء حصص منافسيها -4

وعمليات الشراء هذه م الشركات، أو الاندماج معها، وشراء أسه ،بالاستحواذ على المشروعات
طريق ب زة شرعا، ولكن إن تمتوجائصحيحة  طها وفقا للقواعد العامة تكوناستوفت شرو  إن

غراق السوق من أساليب الغش  ،، ونحو ذلكوالتضييق على المنافسين ،الحط من الثمن وا 
                       

؛ 21، 13ص. ، صعبد المنعم محمد الطيب، م س ؛92ص.م س، ، الإغراق التجاريعمار حبيب جهلول،  -1  
.138؛ زايدي آمال، م س، ص.94، م س، ص.أسس النظر في التركزعبد العزيز الدغيثر،   

.111معين فندي الشناق، م س، ص. -0  
   ، ا"ن  م   س  ي  ل  ا ف  ن  ش  غ   ن  "م  : صلى الله عليه وسلميالإيمان، باب قول النبكتاب مسلم، . انظر تخريج الحديث: 9/21ابن حزم، م س،  -1

".ين  م   س  ي  ل  ف   ش  غ   ن  "م  ، بلفظ: 186، رقم 1/71 ،م س  
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في حال و ، وأكل أموال الناس بالباطل ، فلا، لما في ذلك من الظلموالتواطؤ والإكراه والخداع
تقويمها بالسعر  يجبالمنافسة، ف تقوى علىأو التي لا  ،الشركات المتعثرة الاستحواذ على

 .، لاحتمال الغبن بسبب الاضطرارالعادل
 الفرع الثاني

 احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة في حال كون
 متكاملامختلفا و  نشاط المجموعة

نشاط المجموعة مختلفا إلا أنه متكامل، وهو الغالب، وهذا التكامل قد يكون  قد يكون
وقد لا  ،الأخرى نشاط ا علىإحداهم يتوقف نشاط ،أو أكثر بين شركتين يكون لازما، وهو ما

، وفي الحالتين قومان بحصر التعامل فيما بينهماتبأن ، يكون لازما، ولكن لهما فيه مصلحة
  يكون التكامل رأسيا.

يحتمل أن تمارس مجموعة الشركات هذه من خلال عمليات التكامل والتعاون و 
، وتعيق المنافسة أو تمنعها ،ى مشاريع الاستثماراحتكارا غير معلن، بأن تستحوذ عل

وما إذا كانت دوافع التعاون أقوى من احتمالات  ،التكامل حالتينظر في ي وللتحقق من الأمر
  الاحتكار.

 بين شركات المجموعة الحتميلتكامل ا أولا:
 يكون التكامل بين شركات المجموعة أمرا حتميا عندما ترتبط بنفس العملية الإنتاجية

ا سلعة تنتج كل منهالتي يتم تقسيمها إلى مراحل، بأن تختص كل منها بإحدى مراحلها، ف
بينها أمرا التنسيق  يكون وفي هذه الحالة موردا لأخرى،وتصبح ، مكملة لما ينتجه غيرها
 1.للمجموعة اقائدباعتبارها  القابضة لازما، وهو ما تقوم به

عملية الإنتاج تقسيم  أنه جرىمختصة بصناعة السيارات، و  أن المجموعة ضاافتر فب
وتختص  ،كالمحركات ونحوها ،بأن تختص إحداها بصناعة الأجهزة الداخلية للسيارة ،بينها

 أخرى بصناعة الزجاج والمرايا، وأخرى بالعجلات والفرش، والرابعة بتركيب أجزاء السيارة...
، فإنه لا يمكن للشركة المختصة بعملية التجميع أن تقوم بعملها إلا إذا توفرت لديها إلخ

                       

  ؛169، 19؛ حسام عيسى، م س، ص.5ص.، علي كاظم الرفيعي، م س -1
.164؛ دريد محمود علي، م س، ص.274ص.م س، براق عبد الله مطر،   
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 ،الأجزاء المختلفة التي تدخل في تركيب السيارة، والتي يتم تصنيعها في الشركات الأخرى
 بحسب ما تقضي به الخطة الإنتاجية ،وفي الميعاد المحدد ،بالوصف والقدر المطلوبين

دارة مركزية موحدة. ،، وبديهي أنه لا يمكن للخطة أن تنجح دون تنسيق تامالعامة   1وا 
وقد يكون تقسيم العملية الإنتاجية على المستوى الدولي، بأن تقوم القابضة بالاشتراك 

 ،وتقسيم مراحلها ،على أن تتولى وضع الخطة الإنتاجية ،الدولة الأمفي شركات خارج حدود 
  2دولة أو شركة. والإمكانات المتاحة لكل ،بالنظر إلى حاجات كل مرحلة

أو استخدام  ،أو رخص العمالة ،فقد تكون حاجتها الأساسية هي وجود المادة الأولية
تار لها أن تكون الدولة المضيفة أو غير ذلك من الحاجات، فتخ ،أساليب تكنولوجية متطورة

  3.من الدول التي تفي بهذه الحاجة أو تلك
وكأنها  تبدو كل شركة من شركات المجموعة ،وبتقسيم العملية الإنتاجية إلى مراحل
هذه غير قادرة على الفكاك من مما يجعلها  4عبارة عن حلقة في سلسلة متصلة ومترابطة،

لأنه مطلوب من  ،العقد والتوافق فلا حرج فيها التبعيةوطالما أن منشأ هذه  التبعية،
  لعمل المتفق عليه.أو إتمام ا ،المتعاقدين البقاء على العقد إلى انتهاء مدته

وغني عن البيان بأن قبول الشركات التابعة بهذه التبعية إنما كان لمصالح تراها في 
، وأن شرط ذلك إنما والإقالة من العثرات وتحقيق المزايا التنافسية وهي التعاون والتكامل ،ذلك

كاملية العدل هو العمل وفق المصلحة المشتركة للمجموعة، بأن يكون قوام الاستراتيجية الت
  بين شركات المجموعة.

لا يشترط تقسيم العملية بالتساوي، ولكن يجب أن يقدر كل شيء  ففي المثال السابق
لأنها ليست  ،ليس في توزيع الأرباح ،ا عادلا، وتظهر الحاجة إلى ذلكوكل عمل تقدير 

وفي  ،كل منهاقيمة ما تنتجه متشاركة في المشروع موضوع الخطة الاستراتيجية، ولكن في 
يجار وغيرهما ،العمليات المتبادلة بينها ، لأن كل شركة مستقلة بذمتها المالية عن من بيع وا 

 ك لشركاء مختلفين.ملغيرها، وهي في ذات الوقت 
                       

  .169ص.م س، ؛ حسام عيسى، 5ص.م س، ؛ علي كاظم الرفيعي، 141ص. ،سمحمود المساعدة، م  -1
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ينبغي الاتفاق على المعيار المناسب لتقدير قيمته، ف ،فبالنسبة لما تنتجه كل شركة 
أو أن يكون سعر المثل، أو أن تقدر قيمة كل مرحلة من مراحل  ،سواء بتحديد الثمن سلفا

الإنتاج بالنظر إلى القيمة الإجمالية للمنتج، على أن يتم تجزئة هذه القيمة بالعدل، كما يجب 
وبالمجمل وكل شيء يبعد عنه الجهالة والغرر،  ،الاتفاق على القدر المطلوب صنعه وصفته

كما هي مبينة في الفقه  ،السلم أو الاستصناع وشروطهماينبغي أن يجري العمل وفقا لصيغة 
 الإسلامي.

يتقلص مجال  ،وبتحقيق العدل والتوازن في العلاقات البينية بين شركات المجموعة
مما يحد من قدرة القابضة  ،ليقتصر على مصالح التكامل المتوافق عليها ،التخطيط المركزي

التلاعب بأسعار السلع و  لى الشركات التابعةفرض السياسات المالية والاستثمارية ع على
ويحد والاستحواذ على أموال الشركات التابعة، ، وأسعار الخدمات الفنية والإدارية، الوسيطة

 نسبيا.ولو  ،التحكم في السوق من قدرتها على
 بين شركات المجموعة التكامل الاختياري ثانيا:

 بينها تكون متطلبات التنسيقعندما بين شركات المجموعة  يكون التكامل اختياريا
 ومثاله أن تختص إحداها بتوريد المادة الخام،عدم ترابط العمليات التي تقوم بها، نتيجة ، أقل

  1.والتسويق وتختص أخرى بعمليات الصنع، ويكون على ثالثة التكفل بالنقل
، دون أن هاتقوم بحصر التعامل فيما بين المجموعة فرغم انفصال هذه العمليات إلا أن

نما لمجرد عمليات  الشركة القابضةتتولى ، حيث مشتركةاللمصلحة ا تقتضيه طبيعته، وا 
تظل مشاركتها فيها لكن وقد تتولى بنفسها بعض تلك المهام، و  ،التنسيق والإشراف والرقابة

، فلولا تلك كما في حال التكامل الحتمي ،وليس المشروع المستثمر فيه ،الرابط الأقوى جميعا
 .المشاركة لأمكن لكل منها الخروج عن المجموعة والتعامل مع الغير

وضمان الحصول على السلعة أو  ،ويهدف هذا النوع من التكامل إلى خفض التكلفة
..إلخ، إلا أنه يؤدي إلى حصر وات جديدة لتسويق المنتجات.وفتح قن ،الخدمة باضطراد

يسمح لطرف آخر من خارج ولا بين أطراف العملية التكاملية،  التعامل في سلعة معينة
 ؟افهل يعد هذا احتكار المجموعة بشيء من ذلك، 

                       

.6، ص.علي كاظم الرفيعي، م سراجع:    -1 
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في قوانين بين شركات المجموعة ضمن ما يعرف  تندرج علاقات التكامل الاختياري
اتفاق بين المنتج والموزع على أن يقتصر  :، وهي عبارة عن)الحصر( بعقود القصرالمنافسة 

عقد قصر البيع وعقد  هاومن أنواع 1،معينة عامل بينهما في سلع معينة أو في منطقةالت
الاستفادة من الحقوق  )البائع( الموزعلذي يخول قد الامتياز التجاري ا، وعقصر الشراء

  2.المنتج، وهو حب الحقالذهنية والصناعية بالطريقة التي يحددها صا
 الفقه الإسلامي باحتكار الصنف، وقد تقدموتماثل عقود القصر هذه ما عرف في 

ويحصر بيعه بأناس  ،فيه يمنع الناس من بيع صنف معين من السلعو  3،الحديث عنه
بيع ما يجلبه من تلك السلع إلا لهم، ثم هم يبيعونها للناس بحيث لا يجوز لأحد  ،معينين

التي يستوي فيها الناس جميعا، فإما أن  ،الحقوق العامة مجالهإلا أن  ،حسب ما يريدون
ذا اقتضته المصلحة العامةامة، و أو من الملكية الع كافة، تكون مما هو مباح لهم فلابد من  ،ا 

 ما أمكن. فيه العدل مع مراعاة ،التسعير
قد تمثل التجارة داخل  ،إطار استراتيجية التكامل الاختياريفي رغم هذا الفارق، فإنه و 
في السوق القومية أو  المنافسة تقييدالجنوح نحو الاحتكار و  أحد مظاهر المجموعةشبكة 

في صنف  ،ركات المجموعة وفروعهاالدولية، من خلال عقود حصر البيع أو الشراء بين ش
معين من أصناف السلع أو الخدمات، ونتيجة لذلك قد يتعذر على الغير الدخول في خط 

  4المنافسة.
، إلا أن من حيث المبدأ ية تدخل في إطار حرية التبادلمع أن هذه التجارة البينو 
عن أسعار  يختلف ،ة تطبيق نظام خاص للأسعارفي إمكاني تبرز الجنوح الاحتكاري خطورة

مما قد يؤدي إلى حبس  ،في التسويق وذلك من أجل تنفيذ سياستها ،السوق خارج المجموعة
جبار المنافسين الآخرين على الخروج منها، وبعد  ،أو إغراق السوق بها ،السلعة عن الناس وا 

تيجة الحجم الكبير لهذه التجارة، وقد يزداد الأمر خطورة ن 5،الانفراد بالسوق يتم رفع الأسعار
                       

.111، ص.معين فندي الشناق، م سراجع:  -1  
.112، ص.نفسهالمرجع  -2  
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لما جاء في  ،يجب إجبارها على البيع بسعر المثل ، فإنهلما في ذلك من الضررونظرا 
، وهو يبيع زبيبا له في 1مر بحاطب ين أبي بلتعة بن الخطاب  عمرأن  الموطأ من

ما أن ترفع من سوقنا."  2السوق، فقال له عمر: " إما أن تزيد في السعر، وا 
 فرع الثالثال

 احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة عند تقديم براءات
 وتقييدها بشروط معينةاختراع حصرية 

والتجارة،  الصناعي الاحتكارية في الإنتاجالميول زادت  يالتكنولوجبازدياد أهمية ا
أن يضعها للاستفادة من ملكيته، وقد براءة الاختراع بسبب القيود التي يمكن لمالك وذلك 

  3إلى التحكم في السوق، ومن ثم رفع السعر بما قد يسبب الضرر للناس. ذلك ؤديي
براءات اختراع في  فقد تمنع الشركة القابضة الشركات التابعة من تداول ما تملكه من

وقد تفرض عليها قيودا معينة، تقتضيها  في إطار عمليات التكامل بينها، مجال معين، إلا
فهل ينطبق مفهوم الاحتكار، ومنه احتكار الصنف، ، تقتضيها أو لامصالحها التجارية، 

  على منح براءات اختراع حصرية؟
 أولا: احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة عند تقديم براءات اختراع حصرية 

سواق معينة، ومن بسبب الحواجز التي تعيق الدخول إلى أ الصنف احتكاريحدث 
أو  ،لعة معينةالتي تمنح المستفيد منها حق التفرد بإنتاج س ،التراخيص والامتيازات تهاجمل
  .مما يعد من الحقوق العامة 4،ناسخدمة لل تقديم

                       

ن عبد هو حاطب بن أبي بلتعة، عمرو بن عمير بن سلمة، اللخمي، المكي، الصحابي الجليل، حليف بني أسد ب -1
، هد، وكان رسوله إلى المقوقسوشهد معه بدرا والمشا ،صلى الله عليه وسلم ه(، هاجر مع رسول الله 31-ق.ه35) ،العزى بن قصي

وا ن  م  ء ا ين  لذ  ا ا  ه  ي  أ  آ﴿ي  ى: واشتهر بقصته في فتح مكة، لما أرسل كتابا إلى قريش يحذرها من رسول الله، وفيه نزل قوله تعال
. 1سورة الممتحنة، الآية ....﴾ق  ح  ل  ا   ن  م م  ك  ء  آا ج  م  ب   وا  ر  ف  ك   د  ق  و   ة  د  و  م  ال  م ب  ه  ي  ل  إ   ون  ق  ل  ت   ،ء  آي  ل  و  أ   م  ك  و  د  ع  ي و  و  د  ع   وا  ذ  خ  ت   ت  لا    

تدفع عن أهله، فقبل عذره لما شهد بدرا.لع في مكة عشيرة عدم وجود وقد اعتذر حاطب ب  
.1/312 ،؛ ابن عبد البر، م س2/4 ،، م سالإصابةانظر ترجمته في: ابن حجر،   

.1345، رقم 362ص.م س، ، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص الموطأ،الإمام مالك،  -2  
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، فإنه الخاصة الاستئثار ببراءة اختراع وغيره مما يعد من حقوق الملكية الفكرية أما
في موضع  البحث إليه لاحتكار المحرم شرعا، كما انتهىلا يعد من ا من حيث المبدأ

وكذلك الكفاءة التكنولوجية وجودة المنتج والعمل المتقن...إلخ، بل هذا مجال التنافس  1،سابق
المخترع الذي قام بحبس احتكاره، لم لأن ، المشروع من أجل التحسين والتطوير والتجديد

ذا لم يكن الجالبهم من قبليضيق على الناس أمرا كان متاحا ل محتكرا عند الفقهاء فهذا  ، وا 
  2.ىباب أول من

المرخص له  ووفقا للمفهوم الشرعي، تقييد أكما لا يعد من الاحتكار، من حيث المبد
بقيود تقتضيها المصلحة التجارية، من قبيل تحديد حجم الإنتاج، أو وضع سقف معين 

صاحب الاختراع  أسواق التصدير، رغم أن ذلك يمكن مبيعات، والبيع بسعر محدد، وتعيينلل
 3في الأسواق التي يتداول فيها، ويحرم أسواقا أخرى منه. من التحكم في سعره
تخريجا على إلزام ف ،بسلع ضرورية أو حاجيةموضوع الاختراع تعلق ولكن إن 

يجوز لولي الأمر إجباره على  ،على رأي ابن تيمية السلعة في حالة الضرورةالمحتكر ببيع 
 ح مضاد لوباء مثلا،كلقا ،إن كان يحقق مصلحة كبيرة أو يدفع ضررا عاما ،إباحة اختراعه

 4شجع الهمم ولا يثبط العزائم.بما ي ،بعوض عادل ومجز
كنولوجيا بتجديدها وتطويرها، ل التمكن كسر الاحتكار في مجاي وفي مطلق الأحوال،

 للاحتكار.هذا التحدي ينبغي النظر إليه على أنه معيار التنافس، وليس موضوعا و 
شروط لا ثانيا: احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة بتقييد براءات الاختراع ب

  يقتضيها العقد
ليست من مقتضيات  وطتها التكنولوجية لفرض شر اقدر الشركة القابضة تستغل قد 

 ،شراء الآلات والمعدات والمواد اللازمة للإنتاج وقطع الغيار منهاكأن تشترط  ،العقد الأصلي
 م تكنولوجيا مكملةاستخدا أو أن تشترط الامتناع عن ،ن أحد فروعها أو شركاتها التابعةأو م
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 1.من مصادر أخرى
ضمان جودة المنتج، فإنها تكون غير  فمثل هذه الشروط إن لم يكن الهدف منها

حكام  ،الاحتكار وتعظيم الأرباح الحقيقي منها إنما هو الهدف يصبحو  عادلة وغير جائزة، وا 
 2.النهي عن بيع وشرطهذا النوع من الشروط يشمله أن ب ويمكن القول ،السيطرة على السوق

 الثالثمطلب ال
 مجموعة الشركاتالاحتكارية ل ممارساتد من الآليات الح

أن الاقتصاد الوضعي يعتمد على بنية السوق لتقرير حالة الاحتكار، وأنه تقدم 
المشروع الاقتصادي إذا بلغ وذلك يفترض وجوده لمجرد القدرة على التحكم في السوق، 

بالسلوك الفعلي لمرتادي السوق،  وأن العبرة في الفقه الإسلاميمستوى معينا من الحجم، 
ن وهو القيام بحبس السلعة أو المنفعة من أجل رفع السعر أو خفضه للإضرار بالمنافسي

بعادهم عن السوق    ثم رفعه لاحقا. ،وا 
عنها لا ينبغي أن تهدف إلى  الآليات التي يجري البحث، فإن وترجيحا للنظر الشرعي
 القياممن  ها، بل يجب أن تهدف إلى منعهاتاالحد من قدر إضعاف مجموعة الشركات و 
تنظيم ب، والمدخل في ذلك هو الاحتكارية الحد من الممارساتبالسلوك الخاطئ، وذلك ب

والتقيد بقواعد المشاركة وضوابط المنافسة في علاقة الشركة القابضة  ،السوق ومراقبته
  بالشركات التابعة، وبيان ذلك كالتالي:

 الفرع الأول
 في إطار المنهج الإسلامي ومراقبته السوقتنظيم 

، فأباح لهم التجارة والتنافس فيها، وأوجد الإسلام على الوفاء بحاجيات الناسحرص 
والمشتري، ثم عني بتنظيمها على أسس وضوابط تكفل  ئعلها سوقا، تكون مقصدا للبا

 مصالح التبادل للجميع، دون ضرر أو ضرار، وتحقيقا لذلك، أمر بمراقبتها واتخاذ ما يلزم
، مما يجعل المنافسة عادلة، ، ولو جبرالضمان حرية المنافسة ومنع التعدي على حقوق الغير

                       

.173انظر: دريد محمود علي، م س، ص. -1  
، 4361رقم  ،4/335م(، 1995ه/1415لنشر والتوزيع، وا دار الحرمين للطباعة مصر:، )المعجم الأوسطالطبراني،  -0
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، إلا أنه من المتصور أن تشمل ورغم أن هذه الأحكام وردت في شأن الأفراد خاصة
 ذلك كما يلي: ، وتفصيلالمؤسسات والشركات أيضا

 في الإسلام أولا: أسس تنظيم السوق
  منها:  ،ة ركائز أساسيةبناء على عدفي الإسلام يجري تنظيم السوق 

أولى أسس المنافسة العادلة ، فن الباعة والمشترينيجمع بيحرة وجود سوق  -1
 وذلكوبين رب العمل والعامل، ، تبادل المباشر بين البائع والمشتريعمليات التنظيم تبتدئ ب

وهو الأمر الذي راعاه ، دون وساطة غير ضروريةمباشرة،  إيجاد سوق يجمع بين الطرفينب
 ن  ص  ق  ت  ن  ي   لا  ، ف  م  ك  وق  س   اذ  ه  "سوقا في المدينة، وقال:  صلى الله عليه وسلمبعد الهجرة بنى رسول الله فالإسلام، 

  1".اج  ر  خ   ه  ي  ل  ع   ن  ب  ر  ض   ي  لا  و  
حرية تنظيم السوق في الإسلام يقوم على مبدأ أساسي، وهو أن  ويستفاد من الحديث

 لا يصحكما  ،تحول دون ذلك لتيوأنه لا يصح وضع العوائق ا، والمنافسة فيها ليهال إالدخو 
، وتأكيدا معاشهمك من الإضرار بهم في ، لما في ذلأن يختص بها بعض الناس دون سواهم

ذكر ابن عابدين في حاشيته عدم جواز ما يقوم به بعض أهل الحرف لهذا المعنى 
وهو متقن لها أو يرغب في  ،الذين يمنعون من أراد الاشتغال في حرفتهم ،والصناعات

  2لا يحل لهم الحجر عليه.أنه و  ،تعلمها
، لأمناء كل حرفة كثيرا ما يخلون السوقأنه "  3وفي نفس السياق ذكر المجيلدي

فينبغي زجرهم  ،وقد شوهد في ذلك ضرر على العامة ،يوما معلوما كالخباز والسفاج وغيرهما
  4عوقب أشد العقوبة." عن العود إليه، فمن عاد إلى مثله هيهمون

 وكما يمتنع على الأفراد منع المنافسة أو الحد منها، فكذلك يمتنع على الشركات فعل
                       

.0011، رقم 1/121ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، م س،  -1  
.9/214 ، م س،نابن عابدي -2  
م(، من أكابر 1683ه/1194)ت ،هو أبو العباس؛ أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد المجيلدي، الفاسي، المالكي -3

علام بما في المعيار.العلماء، اشتغل بالفقه والقضاء، ألف أم الحواشي على مختصر خليل، التيسير في أحكام التسعير والإ  
.1/163 ، م س،؛ اسماعيل باشا1/131 ، م س،انظر ترجمته في: الزركلي  

لوطنية للنشر الشركة ا :يم وتحقيق: موسى لقبال، )الجزائر، تقد، التيسير في أحكام التسعيرأحمد سعيد المجيلدي -4
.85-84والتوزيع(، ص ص.  
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ذلك، وعلى هذا الأساس لا ينبغي لمجموعة الشركات التواطؤ فيما بينها من خلال عمليات 
منع المنافسين من دخول سوق معينة للبيع أو الإنتاج أو العمل في التنسيق والتكامل على 

 .ولا التحريض على ذلك لأنه ظلم وعدوان مقاطعتهم ، كما لا يجوزمجال معين
إن النصوص الشرعية والآثار تتجه صوب ترك  :ينمنع الاتفاق على سعر مع -2

  :إحداث أي تأثير مفتعل فيها، من ذلكآليات السوق تتحرك تلقائيا، دون 
 امتنع عن التسعير لترك عوامل السوق تتفاعل تلقائيا، وقال عندما شكاه صلى الله عليه وسلم أنه -

  1."...ر  ع  س  م  ال   ق  از  الر   ط  اس  ب  ال   ض  اب  ق  ال   و  ه   الل   ن  : " إ  الناس غلاء الأسعار
فلم يشأ أن يتولى تحديد مقدار الربح حتى لا يلزم البائع بثمن لا يرضاه، أو يحرمه 

وذلك بالتفاعل الحر بين قوى العرض  وآثر ترك الأمر لظروف السوق، 2من ربح قد يناله،
والطلب، وصولا إلى السعر المناسب، وهو سعر التوازن وسعر العدل، ويؤكد هذا المعنى 

   3".ض  ع  ب  ب   م  ه  ض  ع  ب   الل   ق  ز  ر  ي   اس  وا الن  ع  :"د  في حديث آخر صلى الله عليه وسلمقوله 
 -فسة اعتبر الإسلام أن من مقومات التجارة تقريرا لحرية السوق وحرية المنا -

 ،ل  اط  ب  ال  م ب  ك  ن  ي  م ب  ك  ال  و  م  أ   وا  ل  ك  ا ت  لا   وا  ن  م  ء ا ين  لذ  ا ا  ه  ي  ا أ  ي   ﴿: تعالى، قال لاختيارالتراضي وحرية ا
المساومة لم يتم تحديد الثمن بطريق ولا تراض إذا  4،﴾م  ك  ن  م   اض  ر  ن ت  ع   ة  ار  ج  ت   ون  ك  ن ت  أ   لآ  إ  

العرض والطلب دون  والاختيار الحر، أو وفقا لمستوى الأسعار في السوق على أساس آليتي
 .أحد تدخل من
 ما لم 5كما أقر المنافسة القائمة على جودة المنتج، وجعل لها حصة من الثمن، -

افسية تتفاوت على أساسها يتعلق الأمر بمبادلة ربوي بمثله، وهو ما يعني اعتبارها ميزة تن
 ولكي تصح المنافسة على أساسها حرم الغش في الوصف والقدر، ومنع التدليسالأسعار، 
 واشترط العلم بمحل العقد علما كافيا يبعد الجهالة والغرر. والكذب،

                       

من هذا البحث.  283الحديث. راجع: ص. تقدم تخريج  -1  
.22ص.، م س الحسبة،ابن تيمية،  -2  
من هذا البحث. 283راجع: ص. يجه.تقدم تخر  -3  
.29سورة النساء، الآية  -4  
 .5/18 ،الباجي، م س -5
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والتواطؤ على رفع السعر فيه إضرار بالناس،  1"،ار  ر   ض  لا  و   ر  ر   ض  "لا  قال:  صلى الله عليه وسلمأنه  -
ن كان فيه منفعة لعامة الناس، إلا أن فيه إضرارا بالمنافسين الذين إن  أما خفضه، فإنه وا 

ن لم يبيعوا ويرتفع من  بارت تجارتهم، ثم ما إن ينخفض الثمن حتى يعود باعوا به خسروا، وا 
 جديد ليتضرر عامة الناس.

علاقات  فلا يجوز لها استغلالكات التقيد بهذه الأحكام، ويتعين على مجموعة الشر 
لا التكامل من أجل التحكم في السعر والإضرار بالمنافسين،   اجتماعها يصبح غير جائز.فوا 

والسعي تكار الاحومنها الغش والتضليل و  ،الممارسات غير العادلة الامتناع عن -4
من أجل التحكم في ، أو بالتواطؤ مع الغيرللانفراد بالسوق، سواء كان ذلك بالسلوك الفردي 

ومقاطعة  ، أو اقتسام الأسواقبيعها بأقل من سعر المثل أو التكلفةأو  الأسعار بحبس السلع
 . المنافسين

قراء أحكام باستففي الإسلام وحرية التنافس فيها ليست مطلقة،  حرية السوقذلك أن 
، ويستند هذا العادلة لضمان حرية المنافسةاما أنها تمثل إطارا ع يتبينالشريعة الإسلامية 

 عدي على حقوق الغير والإضرار بهم.مبدأ أساسي، وهو عدم التالإطار إلى 
ذا كان من مقتضيات المنافسة التسابق والتميز لزيادة حصة المبيعات وزيادة  وا 

 اعلتتفثم ترك عوامل السوق ، يم لذلك هو جودة المنتج والخدمةالسبيل القو فإن  ،الأرباح
  2.للأفضل والأصلح تلقائيا، ولاشك أن السبق عندئذ سيكون

فقد عمل الإسلام على صيانة السوق حظر البيوع التي تفسد المنافسة،  -3
بيع عن و  فنهى عن تلقي الركبان ،وحمايتها من عوامل الانحراف بها عن الضوابط الشرعية

داع والغش المؤدي الكذب والخ منجميعا  هالما في، نهى عن النجشكما  ،الحاضر للبادي
 .وأكل أموال الناس بالباطل الغبن إلى

 واق  ل   ت  " لا  : صلى الله عليه وسلملله عنهما قال: قال رسول اللهابن عباس رضي اس عن و طاو فعن 
 ؟ قال:"اد  ب  ل   ر  اض  ح   ع  ب   ي  لا   "قال: فقلت لابن عباس: ما قوله:  ."اد  ب  ل   ر  اض  ح   ع  ب   ي  لا  و   ،ان  ب  ك  الر  

 
                       

. من هذا البحث 284تقدم تخريج الحديث، راجع: ص. -1  
.94، ص.م س ،الإغراق التجاري عمار حبيب جهلول، -2  
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 1يكون له سمسارا." "لا
 2."عن النجش صلى الله عليه وسلمنهى النبي " قال:  مارضي الله عنه ابن عمروعن 

 الذين يجلبون السلع من خارج البلد قاة المنتجينأن يعمد التجار إلى ملافتلقي الركبان 
 اهبيع في السوق، ثم يعمد هؤلاء إلى ابأقل من ثمنه ها منهم، فيشترونقبل ورودهم إلى السوق

  3فيغبنون البائع والمشتري.، بثمن أعلى
وهو الحاضر في  ،صورته أن يقول المقيم في المدينةأما بيع الحاضر للبادي ف

ترك لي بضاعتك عندي لأبيعها لك على التدريج : اوهو القادم من البادية ،للبادي ،السوق
للبادي فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل  4،بسعر أغلى من سعر يومها، فيكون سمسارا

الجالب للسلعة، لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري، 
  5فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح، لما في ذلك من زيادة السعر على الناس.

والمقصود من النهي في الحالتين هو ألا ينفرد البائع بالمشتري أو العكس، فيغبن 
، وأحدهما عالم بالسعر والآخر لا يعلم، قد خر، لأنه بإجراء الصفقة خارج السوقأحدهما الآ
في ذلك دلالة على أن السعر العادل يتحدد في السوق لا خارجه، وأنه ، و ويخدعهيغرر به 

 يتغير بحوالة الأسواق.
 م  ه  ض  ع  ب   الل   ق  ز  ر  ي   اس  وا الن  ع  د   ":عن بيع الحاضر للبادي قال صلى الله عليه وسلموفي معرض نهيه 

وفي ذلك إشارة إلى فرص الرزق التي يجلبها السوق، ومنع الوساطة التي تحول 6،"ض  ع  ب  ب  
 دون هذه الفرص بحسب تفسير ابن عباس.

                       

؛2158، رقم 2/114 م س، ،ب البيوع، باب هل يبيع حاضر لبادكتا البخاري، متفق عليه؛  -1  
.3716 ، رقم3/5 م س، ،وسومه على سومه وتحريم النجش كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهمسلم،      
؛2142رقم  3/111، ، م سالبخاري، كتاب البيوع، باب النجشمتفق عليه؛  -2  
. 3719، رقم 3/6 م س، ،تحريم بيع الرجل على بيع أخيهكتاب البيوع، باب مسلم،      
. 21ص.م س، ، الحسبة؛ ابن تيمية، 4/374 ،؛ ابن حجر، م س3/84 ،؛ الصنعاني، م س5/111 ، م س،االباجي -3  
؛ 21ص.م س، ، الحسبة، ابن تيمية؛ 4/371 ،؛ ابن حجر، م س3/49 ،الصنعاني، م س -4  

.635.صم س، ، الطرق الحكميةابن القيم،   
.636ص.م س، ، الطرق الحكمية؛ وانظر: ابن القيم، 41، ص.، م سالحسبةابن تيمية،  -5  
من هذا البحث. 283راجع: ص.تقدم تخريج الحديث.  -6  
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ينة من أجل دفع الغير للزيادة في التظاهر بالرغبة في شراء سلعة مع فإنه النجش وأما
ونهي عنه لما فيه من التواطؤ على خداع  1،، وليس في نفسه شراؤها، فيقتدي به غيرهثمنها
ولا يخفى أن اتباع هذا الأسلوب في تسويق السلع ، لسلبهم أموالهم والتغرير بهم الناس

لحاق الضرر بعامة والترويج لها بشكل واسع يؤدي إلى إحداث تأثير مصطنع في السوق ، وا 
 .الناس

ذا نهي عنها الأفرادق، وجميع هذه الأنواع من البيوع تفسد المنافسة وتضر بالسو   وا 
 يزداد ضررها ويعم.  لنهي، وخاصة في حال تجمعها، لأنه حينئذفالشركات أولى با

د تقوم مجموعة من خلال عمليات التنسيق في أسواق البضائع أو الأوراق المالية قف
القابضة إلى  أطريق الخداع والنجش، وقد تلجدفعهم للشراء بالشركات بالتغرير بالناس و 

شركائها في التابعة فتقدم معلومات مضللة لتدفعهم إلى النزول عن حصصهم التحايل على 
وقد تبالغ في تقدير قيمة السلع الوسيطة،  في الشركة أو شراء حصتها بغير قيمتها الحقيقية،

هذه  ففيأو تتوسط في شراء أصول للتابعة أو بيعها وتخفي الثمن الحقيقي لتستأثر بالفارق، 
وساطة بين البائع والمشتري مع استعمال الخداع والتدليس تجاههما أو تجاه الأمثلة هناك 

 .أحدهما كما هو الحال في صور البيع سالفة الذكر
 وضبط المعاملات الاحتكارية ثانيا: آليات مراقبة السوق في الإسلام

، وذلك الدولةى عاتق تعد من المهام الملقاة عل إن مراقبة السوق في الإسلام
وفقا للمنهج الوسطي  ن والفاسدين،وحمايتها من ظلم المحتكري ،بالإشراف على ضبط حركتها

 :، منهاوتدابير من خلال عدة آليات ،فسة العادلةيسعى لتكريس المناالذي الإسلامي، 
 ولاية ثلة فيوقد كانت في العهد الإسلامي الأول مم :نصب الأجهزة الرقابية -1
، بنفسه، ثم الخلفاء من بعده، كما نصبوا لها من يعينهم عليها صلى الله عليه وسلموقد تولاها النبي الحسبة، 

يتفقد بنفسه السوق وينظر في أحوال التجار، حيث روى مسلم في  صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي 
فأدخل يده فيها، ، مر على صبرة طعام صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   هريرةصحيحه عن أبي 
 صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله. لا، فقال: " ما هذا يافنالت أصابعه بل

                       

.4/355 ،؛ ابن حجر، م س3/42 ،؛ وانظر: الصنعاني، م س382ص.م س، ، الموطأالإمام مالك،  -1  
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 1ي."ن  م   س  ي  ل  ف   ش  غ   ن  ، م  اس  الن   اه  ر  ي   ي  ك   ام  ع  الط   ق  و  ف   ه  ت  ل  ع   ج  لا  ف  " أ  قال: 
 مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع  بن الخطاب عمر في الموطأ أن جاءو 

 2فنهاه عن ذلك.السوق، أقل من سعر ب زبيبا
 يجري فيها من المعاملات،مراقبة ما في الأسواق في  مهمة المحتسب تتلخصو 

 ويتحرى عن المكاييل والموازين، الأسعار، وينظر في، يعرض فيها من السلعما يراقب ف
ويتخذ ما يلزم للحد  إلى حالات الاحتكار ينبهو ويأمر بإماطة الأذى، فيمنع الغش والتدليس، 

  3.بما يوافق الشرع وينهى عما يخالفه، وبالمحصلة يأمر آثارهمن 
عبارة عن  ه أصبح في التنظيم الإداري الحديثنوبالنظر إلى عمل المحتسب فإ

ما تقوم به  ت ومؤسسات حكومية، فمنهابين عدة وزارا مجموعة من الاختصاصات الموزعة
ه جهاز مراقبة البلديات ومنها ما تقوم به وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة، ومنها ما يقوم ب

، وذلك بحسب طبيعة ...إلخومجلس المنافسة ومجلس المحاسبة ة الغشالجودة ومكافح
 4.العمليات التي تجري مراقبتها وأهميتها

 كان يدرك مدى صعوبة أن يقوم المحتسب بمهامه زريالشي عبد الرحمن ويبدو أن
ولما لم تدخل حيث قال: "، وكان يستشرف ما ستؤول إليه الأمور، من منطلق خبرته العملية

ن يجعل لأهل كل صنعة عريفا من أ الإحاطة بأفعال السوقة تحت وسع المحتسب، جاز له
يكون  ،مشهورا بالثقة والأمانة ،بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم ،خبيرا بصناعتهم ،صالح أهلها
وما  وما يجلب إلى سوقهم من السلع والبضائع، ،بأخبارهم ، ويطالعهلى أحوالهممشرفا ع

 5 ."تستقر عليه من الأسعار
 الرقابية لا جهاتأن ال ،حرية المنافسة مبدأ عاماوالمقصود من الرقابة في نظام يعتمد 

 أو بحبس السلعة ،إذا وجد ما يشير إلى تفاعل مصطنع لآليات العرض والطلبتتدخل إلا 

                       

.186، رقم 1/71 ،، م سا"ن  م   س  ي  ل  ا ف  ن  ش  غ   ن  "م  : صلى الله عليه وسلميكتاب الإيمان، باب قول النبمسلم،  -1  
 من هذا البحث. 294تقدم تخريج الأثر. راجع: ص. -2
.633-628ص ص.م س،  الطرق الحكمية،، ابن القيم، 21-17ص صم س، ابن تيمية، الحسبة،  -3  
.143، زايدي آمال، م س، ص.14ص.، الستار إبراهيم الهيتي، م سعبد  -4  
.217ص. ،عبد الرحمن الشيزري، م س -5  
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 الحد التنافسي. تخفيض السعر بما يزيد أو يقل عن 
من الأمور الأساسية لقيام المحتسب  السوق المعني بالمراقبة:تحديد نطاق  -2 

وأعني به المكان والزمان بضبط المعاملات الاحتكارية تحديد نطاق السوق المعني بالمراقبة، 
  .ومنع أو تقييد المنافسة لسلعة التي يشملها حكم الاحتكارونوع ا

ما يحد من المنافسة ومنع الاحتكار و  اتخاذ التدابير اللازمة لضبط السوق -4
هذه التدابير ما هو للحيلولة دون حصول الاحتكار، ومنها ما هو إجراء ومن  :العادلة
 عقابي.

تجنبا لأي ضرر ناجم : الاحتكارية الممارساتللحد من  الوقائيةاتخاذ التدابير  -أ 
أو  وعهاتخاذ جملة من التدابير الوقائية للحيلولة دون وق على المحتسب عن الاحتكار،
 استفحاله، منها:

والنظر في مدى ارتباطها بالتفاعلات الحرة بين قوى العرض الأسعار حركة مراقبة  -
ض قاعدة بيانات عن الأسعار والسلع وحجم المعرو  لابد من وجود، وتيسيرا عليه 1،والطلب

 ما لو كان هناك نقص، وما إن كان حقيقيا أو، والتحقق فيمنها، وحجم الطلب على كل سلعة
  2.لا

سواء كانوا  3،ووكلائهم المشترينه قائمة لأهم العملاء من الباعة و ويجب أن تكون لدي
، لو رغبوا في ذلك فيما ،في السوق بمقدورهم التأثيرممن يكون أفرادا أو مؤسسات وشركات، 

 لتقرير حالة اوليس هذا بقصد اعتماد عدد الباعة والمشترين وحصصهم في السوق معيار 
نما للاستئناس بها عند ملاحظة اتجاهات السوق ومراقبة آليات العرض ، الاحتكار وا 
 ومصادرها. لعوامل الحقيقية المؤثرة فيهاتساعد بقدر ما في التعرف على اف والطلب،
ومنع أي تأثير مفتعل في عاملي  ،التصدي لكل محاولات التلاعب بالأسعار -

ع الاحتكار منالمعاملات المالية لفرض الضوابط الشرعية في جميع و  ،العرض والطلب
                       

 .01صالح صالحي، م س، ص. -1
.42، م س، ص.، أسس النظر في التركزعبد العزيز الدغيثر -0  
وهذا الإجراء قد نصح به عبد الرحمن الشيزري المحتسب منذ ما يزيد عن سبعة قرون، حيث ذكر بأن عليه أن يمسك  -3

 ل عن الخبازين ينطبق على غيرهم مندفترا بأسماء الخبازين ومواضع حوانيتهم، لأن الحاجة تدعو إلى معرفتهم، وما قي
 .223، ص.، م سنهاية الرتبةانظر مصنفه: أصحاب الحرف والصنائع والتجار. 
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وجميع التصرفات والبيوع التي تفسد المنافسة أو تضر بعامة  الغش والتدليسو  والإغراق
  1.الناس

عوائق تحول دون دخول منافسين جدد، سواء كانت نظامية أو  التحقق من وجود -
بتسهيل منح التراخيص ومنع مفتعلة، فإن كانت نظامية، فيجب التخفيف منها قدر الإمكان، 

يجب إجراؤه  ،إليه الاضطرار وعنمن قبل الأفراد أو المؤسسات والشركات، احتكار الصنف، 
حكاه  وفقا لما –بقيمة المثل، بلا تردد عند أحد من العلماء  التسعير فيه بصيغة عادلة مع

فلو سوغ  ،النوع أو يشتريهكما قال: " إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك  -لأنه  ابن تيمية،
كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما  ،لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو يشتروا بما اختاروا

 2".للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم
ويتعين ، لأنها ظلم وعدوان ومنعهامطلقا مفتعلة، فيجب التصدي لها وأما العوائق ال

في البلاغات التي تقدم أو ترسل  سماع الشكوى والتحقيق في هذا الصدد المحتسبعلى 
   3وفقا لما تقضي به الأصول الشرعية في هذا المقام. ،إليه

يرد في الشرع لم  :اتخاذ التدابير العقابية في مواجهة الممارسات الاحتكارية -ب 
، ولكن ما يكاد وتباينت الآراء، فاختلفت وترك الأمر للاجتهادلمحتكر، نص خاص بعقوبة ا
إجبار المحتكر على البيع بسعر المثل، أو إخراجه من السوق، القول ب يكون محل اتفاق فهو

 :تفصيل ذلك كما يلي، و أو إتلافها سلعتهتعزيره بحبسه والاستيلاء على واختلف في 
ن طعام زائد عند إنسالو كان حيث ذكر الفقهاء بأنه  :إجبار المحتكر على البيع -

 ،هجبر أبى فله  فإنفللحاكم أن يأمره ببيعه،  في مخمصة، الناسو  وحاجة أهلهعن حاجته 
  4.ونقل فيه الإجماع ،على مذهب الجمهورعن العامة، وذلك  للضرر دفعا

                       

غراق السوق أو حبس السلع ليس بالأمر الهين -1 ندما يصدر ع إن التصدي لمحاولات التلاعب والتحكم في الأسعار وا 
انا وردعية أحيانا المختلفة واتباع سياسات معينة، وقائية أحيذلك عن الشركات الكبرى، ويتطلب تدخل الدولة بأجهزتها 

 أخرى.
.23-22ص ص.م س،  الحسبة،ابن تيمية،  -2  
.116، ص.عمار حبيب جهلول، م س -3  
                        ؛ 13/48 ،؛ المطيعي، م س11/61 ، م س،، المنهاج؛ النووي9/572 ، م س،ابن عابدين -4
.636ص.م س،  الطرق الحكمية،؛ ابن القيم، 41، 21ص ص.م س،  الحسبة،ابن تيمية،    
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 ولكن يثبت في حقه التعزير ،وفي رواية لأبي حنيفة وأبي يوسف لا يجبر على البيع
  1والحبس.

ن إجبار المحتكر على البيع داخل في عموم الأمر بالمعروف : إوقال الجمهور
 الأمروالنهي عن المنكر، والذي هو جوهر ومحور عمل المحتسب، وأنه من مهام ولي 

 .التدخل من أجل دفع الضرر عن العامة
بيع، وعند الامتناع يمكن اللجوء فإن كان المحتكر شخصا معنويا، فيؤمر ممثله بال

منها: فرض غرامة مالية على رأي من يجيزها كما سيأتي بيانه، أو  إلى وسائل الإجبار،
 .من السوق ، وهو ما يعني إخراجهغلق المقر مؤقتا أو سحب رخصة العمل

ر، لحاكم التدخل في السع: الأصل في الإسلام أنه ليس لالتسعير على المحتكر -
 ،مناف لملكهم إياهاو ، لهملأن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم 

غلا السعر على  هأن م، وهوقدتلحديث المل 2،الاحتكار ولو في حال ،على هذا الجمهورو 
 ط  اس  ب  ال   ض  اب  ق  ال   و  ه   الل   ن  إ   " رسول الله لو سعرت، فقال: ، فقالوا: ياصلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

  3"ر.ع  س  م  ال   ق  از  الر  
إن كان للناس سعر غالب، التسعير إلى جواز  وابن تيمية وابن القيم المالكية ذهبو 

  4.وكذلك إذا حط عن سعر جمهور الناس ،فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى
كلاهما يفسد و وقالوا: إن من يبيع بسعر أقل من السعر العادي مثل من يبيع بأكثر منه، 

 بالأثر المتقدم واستدلوا ذلك 5،والخصومةعلى أهل السوق بيعهم، وربما أدى ذلك إلى النزاع 
ما أن ترفع من سوقنا."عن عمر وقوله لحاطب بن أبي بلتعة   6: " إما أن تزيد في السعر وا 

                       

.41ص.م س،  الحسبة،؛ ابن تيمية، 9/572 ، م س،ابن عابدين -1  
.32ص.م س،  الحسبة،؛ ابن تيمية، 3/187 ،؛ البهوتي، م س13/29 ،المطيعي، م س -2  
؛ 6/178 م س،، الفروع؛ ابن مفلح، 5/18 ، م س،؛ الباجي5/573 ، م س،ابن عابدين -3  

.5/335 ،الشوكاني، م س ؛9/41 ،ابن حزم، م س  
؛ 661ص.م س، ، الطرق الحكميةابن القيم،  ؛22ص.م س، ، الحسبةابن تيمية، ؛ 5/17 ، م س،الباجي -4  

.5/335 ،الشوكاني، م س  
.33م س، ص.، الحسبةابن تيمية،  -5  
من هذا البحث. 294راجع ص. -6  
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وردوا على خصومهم بأن التسعير إنما يمتنع فيما لو كان ارتفاع السعر بسبب قلة 
  1الشيء أو كثرة الخلق، وأنه في هذه الحالة يترك لعوامل السوق.

 جواز التسعير في حال الغلاء دونالشافعية إلى  الحنفية وبعض بعض وذهب
 2.يكون الطعام مجلوبا لا وأن ،الرخص

أن يبيع كما يبيع ب 3البائع بقيمة المثل،الحاكم ويقصد بالتسعير عند القائلين به إلزام 
نما يكون ذلك في المثليات التي هي من نفس الجودة، 4،الناس في ذلك السوق جمهور فإذا  وا 

ذا اختلف صنف المبيعات، اختلفت أثمانها ولا شك،  ، لم يؤمر من باع في الجودةاختلفت وا 
  5.الجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون

القائلين بجواز  ،عبارات الفقهاءسعر المثل، ف أما في غير المثليات أو عدم وجودو 
كان  ، إنللبائع والمشتري لمصلحةبما يراه ا أن لولي الأمر التسعيرتدل على  ،التسعير

اشترط في التسعير على الجزارين أن يكون  فقد نقل عن مالك أنه 6،الناس بحاجة إلى السلعة
مخافة يكون لهم نصيب من الربح، وأن راعى فيه نفقتهم، منسوبا إلى قدر شرائهم، بأن ت

  7.من السوق وقيامهم التجارةتوقفهم عن 
وغيره من  9وكما قال ابن حبيب 8ويكون تقدير السعر بمشورة أهل الرأي والبصيرة،

غيرهم  "ينبغي على الإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر :المالكية
                       

.22ص.م س، ، الحسبةابن تيمية،  -1  
.2/394 ،لخطيب الشربيني، م س؛ ا4/413 ،، م س، روضة الطالبينالنووي -2  
.639ص.م س،  الطرق الحكمية،؛ ابن القيم، 22ص.م س، ، الحسبةابن تيمية،  -3  
.639ص.م س،  الطرق الحكمية،؛ ابن القيم، 33ص.م س، ، الحسبة، ابن تيمية -4  
.661ص.م س، ، الطرق الحكمية؛ ابن القيم، 51، ص.؛ المجيلدي، م س5/18 ،الباجي، م س -5  
.662م س، ص. ، الطرق الحكمية،؛ ابن القيم93ص.م س، ، الحسبة، ؛ ابن تيمية5/17 ،الباجي -6  
.34ص.م س، ، الحسبة؛ ابن تيمية، 5/18 ، م س،؛ الباجي48ص.م س، المجليدي،  -7  
.41م س، ص.، الحسبة، ابن تيمية -8  
لمي، هو أبو مروان؛ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن الصحابي عباس بن مرداس، الس -9

ابن  ه(، علم من أعلام المالكية، نبغ في الفقه وتصدى للفتوى، أخذ العلم عن238-174) ،العباسي، القرطبي، المالكي
نف العديد ص، حي ومطرف بن قيس وغيرهمسف بن يالماجشون وأصبغ والليث وآخرين، وروى عنه محمد بن وضاح ويو 

  مع، فضائل الصحابة وغريب الحديث.من الكتب منها: الواضحة، الجا
. 4/157 ،؛ الزركلي، م س2/8 ،ابن فرحون، م س؛ 12/113 ،م س ،نظر ترجمته في: الذهبيا  
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ما فيه لهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون، فينازلهم إلى 
   1وللعامة سداد حتى يرضوا به."

: "ولا يجبرون على التسعير، ولكن عن وتأكيدا منه على شرط رضاهم أضاف قائلا
 ،أدى ذلك إلى فساد الأسعار ،سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه لأنه إن 2،"ارض

خفاء الأقوات تلاف الناس ،وا   فرضته التسعير الجبري الذيوهي النتيجة المتمخضة عن  3،وا 
 ،صلحة البائع أو رب العملمالدول التي انتهجت أسلوب الاقتصاد الموجه، دون مراعاة ل

 4.المؤونة التي تحملاها، فقتلت الهمم وثبطت العزائم بعين الاعتبار ودون الأخذ
، فيمنع حبس السوق م في آلياتك  ح  ت  عندما ي  تدخل ولي الأمر بالتسعير أن يالمقصود ف

عن سعر المثل إن ظهر ما يشير إلى نية السلع عند حاجة الناس إليها، كما يمنع الإنقاص 
بما  ،إبعاد المنافسين، ويحرص على اتخاذ ما يلزم لفرض الضوابط الشرعية في التعامل

، إلى أن تعود حركة الأسعار إلى ويبعد عنهم الضرر والإضرار ،يضمن العدل بين الناس
  .، خاضعة إلى عاملي العرض والطلب، المجردين عن كل تأثير مفتعلطبيعتها

فلم يعد  5وأما ما ذهب إليه الشافعية من أن التسعير يقتصر على الناتج المحلي،
ملائما للحياة المعاصرة، التي تقوم على المبادلات والمواصلات وكثرة الجلب، بل إن كثيرا 

 من البلدان تعتمد في قوتها على ما يردها من خارج حدودها.
بالبيع بمثل سعر  ،ن لم يمتثل المحتكر لأمر الحاكمإ: إخراج المحتكر من السوق -
بما يضر بعامة  على الزيادة فيه أو النقصان منهأصر و  ، أو السعر الذي حدده له،السوق

بإخراجه قهرا، لأنه  أمره بالخروج من السوق أو يأمركان له أن ي ،الناس أو المنافسين
يع بغير السعر الذي يبيع به أغلب الناس يفسد عليهم السوق ويلحق بهم بإصراره على الب

  6يد بن المسيب ويحي بن سعيد، وبه قال ابن عمر وسعإليه مالك ، وهو ماذهبالضرر
                       

. 34ص.م س، ، الحسبة ابن تيمية، ؛49، ص.؛ المجيلدي، م س5/19 ، م س،الباجي -1  
.35-34ص ص.م س،  الحسبة،ابن تيمية،  -2  
.663م س، ص. الطرق الحكمية،؛ ابن القيم، 5/19 ، م س،الباجي -3  
.661م س، ص. ، الطرق الحكمية،ابن القيم -4  
.3/413 ،، م سروضة الطالبينالنووي،  -5  
ه(، محدث فقيه=121-ق.ه 22هو أبو سعيد؛ يحي بن سعيد بن قيس الخزرجي الأنصاري، التابعي، أمه أم ولد، ) -1  
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 2.والليث 1ربيعةو 
أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة، من  عن عمر  ذلك الأثر المتقدمفي  والأصل

ما أن ترفع من سوقنا." ،: " إما أن تزيد في السعرع زبيبا له في السوق، فقال لهوهو يبي  3وا 
فساد السوق، لرأيت أن جلا أراد قال مالك: " لو أن ر  ،واستنادا إلى ما روي عن عمر

ما خرجت  4."يقال له: إما أن تلحق بسعر الناس، وا 
قال: " سمعت مالك بن أنس يقول: لا يسعر على أحد من  5وعن عبد الله بن وهب

أهل السوق، فإن ذلك ظلم، ولكن إن كان في السوق عشرة أصوع، فحط هذا صاعا، يخرج 
  6السوق." من

 قد تكون في التعزيرية التي يمكن إيقاعها على المحتكر العقوباتو  :المحتكر رتعزي -
وقد يقتصر الأمر على إعطاء الخيار للمتضرر ليقرر بنفسه إبطال  ،ماله أو في بدنه

  .التصرف
والخلفاء من بعده، وذلك في  صلى الله عليه وسلمالمالية مشروع بسنة رسول الله التعزير بالعقوبات ف

مواضع مخصوصة، والقول بها ثابت في مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، وذلك 
  7أو فرض غرامة مالية. الاستيلاء على المال المحتكر أو إتلافهب

                                                                      

ن الفقهاء السبعة = وثفة ثبت، ولي قضاء المدينة، ثم الهاشمية بالعراق، سمع من أنس والسائب بن يزيد، كما أخذ العلم ع 
. 7/219؛ الذهبي، م س، 2/712وغيرهم، وروى عنه الزهري وشعبة ومالك وسواهم. له ترجمة في: ابن سعد، م س،   

أبو عبد الرحمن( ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي، التيمي بالولاء، المعروف بربيعة الرأي، هو أبو عثمان )أو   -1
مام مجتهد، روى عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب، وروى عنه الأوزاعي وشعبة ومالك 11)ت  ه(، حافظ محدث، وا 

 .17بو إسحاق الشيرازي، م س، ص.؛ أ1/041وسواهم. انظر ترجمته في: البخاري، التاريخ الكبير، م س، 
 .662،666ص ص.م س، ، الطرق الحكمية؛ ابن القيم، 5/17 ، م س،الباجي -2
من هذا البحث. 294راجع: ص. -3  
  ؛52ص.م س، لتونسية(، ، )الطبعة ا، أحكام السوقيحي بن عمر الأندلسي -4
.661م س، ص.، الطرق الحكميةبن القيم، ا  
ه(، لقي بعض صغار التابعين، 197-125) ،بن وهب بن مسلم، مولى قريش من أهل مصرهو أبو محمد؛ عبد الله  -5

ويحي بن  وكان إماما في العلم، روى عن ابن جريج وابن شريح ومالك والليث وخلق كثير، وروى عنه أصبغ  وسحنون
.2/155 ،؛ ابن تغري بردي، م س9/223 ،م سانظر ترجمته في: الذهبي،  ثي وغيرهم.يحي اللي  

.11، ص.، م سيحي بن عمر -6  
.144، م س، ص.الطرق الحكميةابن القيم،  -2  
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 ،ر على احتكاره والناس في مخمصةإذا أص ،فيعاقب المحتكر بالاستيلاء على ماله
 1أو إذا امتنع عن بيعه بسعر المثل بعد إعذار الحاكم له.

قال ابن تيمية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل هو 
 نيفة يرى الحجرالاختلاف المعروف في مال المديون، وقيل: يبيع ههنا بالاتفاق، لأن أبا ح

  2.لدفع الضرر العام
عن  يستند إلى ما رويو  3قد ذهب إليه الظاهرية،المحتكر، فأما القول بإتلاف المال و 

في إلا أن  4ل احتكر طعاما فأمر به أن يحرق،من أنه أخبر برج -كرم الله وجهه  - علي
إتلاف له، وفي  ومن جهة المعنى فإن حرق الطعام 5،لضعف سنده من جهة صحته نظر،

وما روي من ومناف للحكمة من تحريم الاحتكار أصلا، ذلك مزيد من التضييق على الناس، 
يضر قد الذي  ،أنها تختص بالمال المغشوش دالة على ذلك، فإنه عند التأمل يتبينالآثار ال
 6.، أو ما لا يصح شرعا تناوله أو استعمالهلا نفع لهم فيهأو ما  ،بالناس

 حسبه ب:، فيجاغيره ردعإغاضة المحتكر و المقصود من إتلاف المال هو  فإن قيل:
 7.أو يتصدق به ويأخذ ربحه لبيت المال ،يعه عليهأن يصادره ويب

أو  في حق ما يمضيه من البيوع، البطلان حكمإقرار ونقضا لقصد المحتكر، يجب 
ى النبي أعط ، حيثفي حال تلقي الركبانكما إعطاء حق الخيار لمن غبن في المعاملة، 

  8البائع الخيار إذا هبط إلى السوق. صلى الله عليه وسلم
 زجرا  ،الضرر في حال وقوعهومع إبطال التصرف يمكن الحكم بالتعويض عن 

                       

.122؛ فتحي الدريني، م س، ص.191م س، ص. ، الطرق الحكمية،؛ ابن القيم9/720ابن عابدين، م س،  -1  
.22، م س، ص.، الحسبةابن تيمية -0  
.2/721ابن حزم، م س،  -1  
، وفي رواية أخرى 02122، رقم 2/010باب في احتكار الطعام، م س، ابن أبي شيبة، كاتب البيوع والأقضية،  -2

ها الطعام.عن عبد الرحمن بن قيس أنه أحرق بيادر لحبيش، وقيل لقيس، وهي المخازن التي يوضع في 02122برقم   
. 02/040؛ المزي، م س، 1/129لأن فيه ليث بن سليم، وهو ناقص الحفظ. راجع: الذهبي، م س،  -7  
بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، وأمره بحرق الثوبين المعصفرين، وغير ذلك.  صلى الله عليه وسلمل: أمره من قبي -1  
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 . وردعا لغيره للمحتكر
أنه إذا رفع إلى القاضي  ، فقد روي عن الإمام أبي حنيفةهحبسعاقب المحتكر بوقد ي
إليه ثانيا حبسه وعزره على  ر يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن رفعأمر المحتك
  1.زجرا له أو دفعا للضرر عن الناس مقتضى رأيه

وغني عن البيان أن  2،وبحبس المحتكر قال بعض المالكية، كما أجازوا ضربه
العقوبة بالحبس لا يتصور إيقاعها على الشخص المعنوي، ولكن من الممكن إيقاعها في 

 ر أو الأمر به.حق المسؤول عنه الذي صدر منه فعل الاحتكا
وعندما يكون المحتكر مجموعة الشركات، فإن اتخاذ الإجراءات العقابية في حقها 

دة، إجراء تحقيق لتحديد مسؤولية كل شركة على ح ، ويتعين في البدايةبالأمر الهين ليس
تقررت العقوبة المقررة  إن ظهر تواطؤهامستقلة عن بعضها، ولكل منها ذمتها المالية، ففهي 

 3في حقها جميعا، وبالنسبة للشركات ذات الامتداد الدولي، فوفقا للأحكام المبينة في ما تقدم،
لم يكن هناك اتفاق  تخضع كل شركة لسلطة الدولة التي تقيم فيها ولتشريعها الداخلي، ما

  على خلاف ذلك، وسيأتي المزيد بخصوص هذه المسألة لاحقا.
 نيالفرع الثا

 كات التابعة ومراقبة سلوكهاعلاقة القابضة بالشر ضبط 
تكامل، يمكن أن أن مجموعة الشركات، ومن خلال استراتيجية ال ما سبقتبين م

بعاد تتواطأ على إفساد تحكمها في عرض السلع؛ بحبسها تارة المنافسين، وذلك ب السوق وا 
غراق السوق بها تارة أخرى، ، نشاطها متماثلا تزداد أكثر حال كونقدرتها على ذلك في و  وا 

 بتنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية التكاملية التي تضعها الشركة القابضة.  حيث تقوم
يمكن للقابضة وضع  ،فبسبب وضعها كشريك رئيسي ومدير في عدد من الشركات

تتضمن ممارسات احتكارية وخروجا عن قواعد المنافسة المشروعة، وعن  ،استراتيجية معينة
 بإمكانها إغراقها ويكون ،معينة سوقلتابعة تصبح الطرف المهيمن على الشركات ا طريق

                       

المصدر نفسه. -1  
.693ص.لمصدر السابق، ا -2  
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 حبس سلعة معينة من أجل رفع سعرها.بمنجاتها، كما يمكنها 
ن كان لها الحق في سلطة اتخاذ القرار بناء على حقها في ملكية الحصة الأكبر ولئ

يؤدي ذلك إلى منعها  ، دون أن إلا أنه يمكن منعها من السيطرة على السوق ،من رأس المال
، وذلك بضبط علاقتها بالشركات التابعة من حقها في تحقيق التكامل بين مشروعاتها

 كالتالي:ذلك ثم مراقبة سلوك المجموعة في السوق، وبيان  ،وتصحيحها
 ضبط علاقة القابضة بالشركات التابعة: أولا

ط علاقتها ببعضها ضب للحد من الممارسات الاحتكارية لمجموعة الشركات يجب
، وذلك بإعادة النظر في سيطرة القابضة على سلطة اتخاذ القرار على مستوى البعض

 الشركات التابعة.
 يبدأ تحكم القابضة في السوق بالإخلال بقواعد المشاركة داخل الشركة التابعةحيث 

اتخاذ القرارات، وتستبد الواحدة، عندما لا تتقيد بحق شريكها في الإدارة وشريكها بالمال عند 
بالتصرف متجاوزة نطاق الوكالة المأذون به، أو غير عابئة بمصلحة غيرها من الشركاء، 
فتتصرف في أموال الشركة التابعة كما لو كانت ملكية خالصة لها، كأن تقوم بنقل بعض 

 1شركاء فيها جميعا. واالأموال أو الأصول من شركة لأخرى، دون أن يكون
خلال بقواعد الاشتراك، ذا الوضع، و تصحيحا لهو   ينبغيحتى لا يكون هناك استبداد وا 

  :، وذلك على النحو التاليالعلاقة القائمةطبيعة أن يتم اتخاذ القرار والتصرف في إطار 
 ،ينبغي أن يتخذ القرار :على مستوى كل شركة تابعةضبط سلطة اتخاذ القرار  -1

أنها مضاربة وأن يكون التصرف في إطار علاقة القابضة بشركائها، وقد تم تكييفها على 
 ن: وعنان، وفيها صورتا
د القابضة بإدارة التابعة، وفي هذه الحالة تكون بمنزلة المضارب افر : انالصورة الأولى

الذي ضم ماله إلى مال المضاربة، فتكون لها صلاحيات المضارب بالتصرف في مال 
المضاربة، وذلك بإطلاق يده أو تقييدها، كما تكون لها صلاحيات رب المال، بأن يشترط 

دون الحجر عليه،  ،التي من شأنها أن تحفظ له ماله ،على المضارب ما يشاء من الشروط
 ثم محاسبته عن أي تعد أو تفريط.
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شريك عنان  القابضة إدارة التابعة بالاشتراك مع الغير، فتصبح : توليالصورة الثانية
ومضاربا من وجه آخر، إلا أن شريك العنان في هذه الحالة إنما هو مضارب  ،من وجه

في الصورة الأولى، ولكن مع تعدد المضاربين، وهنا كما بالنسبة لمن هو خارج الإدارة، 
في المسائل  يكون عليهم التصرف بالتوافق، وعند الاختلاف يتخذ القرار بحسب الأغلبية

 .دارة المالالمتعلقة بإ
الاعتماد على آلية الأغلبية كفيلة بحسم أي خلاف وتحقيق التوافق، ومن  وأعتقد أن

 القرار طالما كانت لها الأغلبية.  المتصور أن تكون القابضة هي صاحبة
هو التأكيد على عدم إطلاق  وما أردت قوله من الدعوة إلى ضبط سلطة اتخاذ القرار

تقييدها بقواعد المشاركة  ، وأنه من الضرورة بمكانيد القابضة للتصرف في الشركات التابعة
لزامها باحترام نطاق الوكالة، ومراعاة رأس حق الشريك عندما تتصرف في نصيبه من  وا 

 1.تقدم بيان ذلك المال والربح، وقد
عند قيام عقد الشركة، يجب تحديد إطاره العام، ، فوتوافقا مع الأحكام العامةوبالجملة، 

بالاتفاق على صلاحيات المضارب والشروط التي يمكن لرب المال اشتراطها، سواء قبل 
الإطار بداية عمل الشركة أو أثناء قيامها، من خلال الجمعيات العامة الدورية، أي تحديد 

 رة عدم تجاوزها.ين على مجلس الإداالتي يتع العام لاستراتيجية الشركة
حاجات التكامل  تقتضي :على مستوى المجموعة ضبط سلطة اتخاذ القرار -2

وجود إدارة مركزية موحدة يمكنها قيادتها وتوجيهها نحو  التنسيق بين مجموعة الشركاتو 
غرض معين، وحتى لا يتحول هذا التكامل والتنسيق إلى تعاون من أجل التأثير على السوق 
واحتكارها، يجب ضبط سلطة اتخاذ القرار على مستوى المجموعة، ويتم ذلك بحصر مجال 

على ما يخدم مصالح التعاون  الاقتصار، وتقييد سلطات القابضة بالتخطيط المركزي
  .والتكامل

تمكين ، وعدم القابضة والتابعةالشركتين والبداية تكون بتكريس الاستقلال المالي بين 
ا، واحد كيانا اما لو كانتا كالتعامل معهو  الخروج عن مقتضيات عقد الاشتراك القابضة من

 المشتركة، وليس المصلحة تحصيل منه هدفكون اليجب أن ي ،كم بصحة تصرفهالكي يحو 
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 مصلحتها هي حصرا.
فلكل شركة كيانها المستقل وذمتها المنفصلة بأصولها وخصومها وشركائها المتميزين، 

هو المصلحة  ما يجمعها ، أيبقصد التعاون والتكامل ينبغي أن يكونووجودها في مجموعة 
  لبقية.ضحية بمصالح بعضها من أجل اأن يؤدي إلى الت المشتركة، ولا يجوز

بة وعلى هذا الأساس تقرر عدم جواز نقل الأموال من شركة لأخرى على سبيل اله
حصول القابضة على الأغلبية لا يخولها ذلك، وبالنسبة دون موافقة جميع الشركاء، و 

كالقرض الحسن والإعارة فلابد من التوافق للتبرعات التي تتضمن رجوع أصل الدين 
، كأن لا يقرض من نة تحقق العدل بينها وتمنع الضرروالتراضي عليها وفق صيغة معي

لإقالة عثرة أو سد حاجة عاجلة، وأن يكون ذلك في  ،المال إلا الفاضل منه ولمدة محددة
، مثلما بينته في نطاق وليس بقصد الإضرار والابتزاز ،إطار مصلحة التعاون والتكامل

 . الوكالة
إنما هو من أجل تسيير الأعمال والتنسيق كما أن وجود القابضة على رأس المجموعة 

  ومراقبة العمليات ومتابعة تنفيذها، ولا يجوز أن يكون للاستئثار بمنافعها وأرباحها. ،بينها
د وضع الخطة العامة عن مراعاة المصالح الخاصة بكل شركة يجب وبناء عليه،

، بما يلائم حاجاتها بهاخاصة الستثمارية الا بوضع سياستها ن تتكفل كل منها، بأللمجموعة
يجري  ، ولاحقارات وشروطها المبينة فيما سبقوفق آليات اتخاذ القرايتم تبنيها و  ومصالحها،

والمعيار في ذلك هو ة، بحيث تأتي منسجمة مع مجموع الخطط، التوافق على الخطة العام
لا ، كما ذلك التضحية بمصلحة إحداها لحساب أخرى المصلحة المشتركة لها، دون أن يعني

دارتها وذمتها  يتم فرضها رأسا من قبل القابضة، وبذلك يحفظ استقلال كل شركة بكيانها وا 
  1تجسيدا لمصالح التعاون والتكامل. ، وتكون الخطة العامةالخاصة المالية ومصالحها

عند تكوين  وحسما لأي نزاع أو خلاف محتمل، فإنه ،ومن أجل مصلحة التكامل
يجب الاتفاق على آليات التعاون  ،أو عندما تبدأ مشروعا مشتركا ما ،مجموعة الشركات
 ووسائله ونطاقه.

 
                       

.127-121راجع: حسام عيسى، م س، ص ص. -1  



314 
 

 الشركات مجموعةثانيا: مراقبة سلوك 
لا ، الذي لا يفترض وجوده لمجرد القدرة عليه  ء على المعيار الشرعي للاحتكاربنا 

نما يمنع  الكبير، هاحجمستبعاد المشروعات نظرا إلى ولا يصح ا ،يمنع تجمع الشركات وا 
أو بالحط منه لإبعاد  هاثمن، سواء بحبس السلعة لرفع إفساد السوق والإضرار بالناس

 المنافسين.
تنظيم السوق مراقبة مجموعة الشركات لاسة الشرعية السيتقتضي  وعلى هذا الأساس 

، لأن محتملاحتكاري سلوك لضبط أي  ،عن كثب وكل المشروعات ذات الحجم الكبير
ن استبعد أن يكون معيارا لتحقق الاحتكار إلا أنه  على احتمال  اقوي امؤشر يظل الحجم وا 

 .رئيسي مساعد ، فهو عامللقيام بها
ما  نشاطها، باعتبار أن اجتماعها غالباعلى الشركات المتماثل تتركز الرقابة خاصة و 

للتأثير على آليات  استغلال تجمعهافتمنع من  التواطؤ للتحكم في السوق، يكون بغرض
على  ،الإنتاج أو خفض ،قليل حجم المعروض من سلعة معينةأن تقوم بت، كالعرض والطلب

أو أن تزيد في  ،عن الحد التنافسي، وهو سعر المثل ليرتفع سعرها رأي البعض كما تقدم،
 العرض بما يؤدي إلى الحط من السعر فوق الحد التنافسي أيضا.

السلوك الخاطئ هذا في مقامه أي مؤشر أو بوادر على  ما إن يلحظ المحتسب ومنف
ويمنعها من  ،روعةها بقواعد المنافسة المشلزموي ،مباشرة تدخلي ،من قبل مجموعة الشركات

، لتصحيح في إطار ما تقدم ،بما يلزم من تدابير وقائية أو عقابية ويقوم أي فعل يحد منها،
يجاد آليات تحقيق التوازن بين    قوى العرض والطلب، فيما لو اختلت.وضع السوق وا 

سوقا تضم شركات  ومع التسليم بأن الإغراق يكثر في حال دخول شركات كبيرة
تذكر دائما أن حماية الميزة قيق العدل، وينبغي الإلا أن معيار الجودة كفيل بتح صغيرة،

مقصدا شرعيا لا يجوز إغفاله، وذلك بغض النظر عن  تعد التنافسية القائمة على الجودة
الابتكار  وهذا المسلك من شأنه تشجيع البقاء للأصلح،لمبيعات لكل تاجر، وبالنتيجة فحجم ا

 والتنافس من أجل التحسين والإتقان.
وفي حال عدم وجود منافس أو ضعفه، يجب التحقق في أسباب ذلك، وما إن كانت 

 بتشجيع وجود المزيد من المنتجين ،تقليل من احتمالات الاحتكاريمكن العلى كل و عادلة، 
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 1.والشركات والترغيب في إنشاء المزيد من المنشآت ،والباعة
عليها فرض ت غراق السوق، فإما أن تمنع أوالتي تريد إلشركات الأجنبية وبالنسبة ل

مع الأخذ بعين  2، بنسبة تساوي هامش الإغراق،جباية تتناسب مع أسعار السلع المستوردة
، فضلا عن الجباية التي تفرض عليها لدخولها والابتكار الاعتبار عامل الجودة والإتقان

  3ابل ما يفرض على الشركات الوطنية.في مق ،البلد
 الثاني بحثالم

  تهامسؤوليتحمل القابضة والشركات التابعة وجوب 
 الاجتماعية والأخلاقية

نتيجة تزايد الضغوط للتخلي عن  الاجتماعية والأخلاقيةهتمام بالمسؤولية الا جاء
فلسفة تعظيم الربح كهدف وحيد، وأصبحت منشآت الأعمال مطالبة بالتوفيق بين مصالحها 

رفع الأجور،  باتولى هذه المتطل، وكانت أوالأخلاقية الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية
بفعل المخلفات الصناعية  ،ث في التجليومع التوسع في الإنتاج الصناعي بدأت آثار التلو 

  4ستخدام الأسمدة والمبيدات...إلخ.وا
لاهتمام برأس وفي ظل التحول من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد المعرفي ازداد ا

تحقيق النجاح  وتبين أنتغيرت متطلبات النجاح والمنافسة،  بتغير بيئة العملالمال البشري، ف
وتراعي مصالح  ،التجاري ينبغي أن يكون بأساليب تراعي القيم الأخلاقية والمعايير المهنية

للمسؤولية  أصبح من الملزم وضع أطر ومحددات تشريعيةو  ،وبيئتهم الطبيعية الناس
 5، ومعايير لمحاسبتها.للشركاتوالأخلاقية الاجتماعية 
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بل يجب  ،ينبغي الاقتصار على معيار تعظيم الربحعند تقييم أداء الشركة لا ف ولذلك
وتحمل  ،والتزامها بعقودها وعهودها ،النظر أيضا إلى مدى تقيدها بالمعايير الواجب مراعاتها

 وذلك بإلزامها برفع ،واعتبارها مسؤولة عن أي خطأ أو تقصير ،الآثار الناتجة عن نشاطها
 .خارجهامن اخل الشركة أو سواء من د ،من تضرروالتعويض ل ،الضرر ما أمكن
يات التنسيق بين القابضة ملالبحث في ضوابط المنافسة التي تحكم ع وفي إطار
 محدد المعالم لمسؤوليتهاو إلى وضع إطار عام بحث ، يهدف هذا الوالشركات التابعة

سعيها لتعظيم استراتيجيتها التكاملية في كأحد الضوابط التي تحكم  ، والأخلاقية الاجتماعية
، وضع معايير سلوك لها تجاه المجتمع الذي يحيط بهاو  ،أبعادهاو بتحديد نطاقها الربح، 

  نسان لطلب الرزق والاستزادة منه.إلى المرجعية الإسلامية في سعي الإ استنادا
بتحمل والشركات التابعة ولكن قد يسأل سائل: لماذا تخصيص الشركة القابضة 

 ؟ والأخلاقية المسؤولية الاجتماعية
 من أردت ي، ولكنبتحمل هذه المسؤولية جميع الشركات معنيةأن والجواب عن ذلك 

داخل كل شركة من  العلاقاتالمسؤولية التي تنشأ عن خلال هذا الضابط التركيز على 
إن كان لاستراتيجية التكامل تأثير  لمعرفة ،وتلك التي تنشأ خارجها ،وعةشركات المجم

لى أي مدى؟عليها   ، وا 
 ،ل للتملص من مسؤولياتهاالشركة القابضة في شكلها الدولي قد تجد السبيكما أن 

، التابعة المنتشرة في البلاد المختلفة الشركاتو  الفروع طبيعة نشاطها الممتد عبر بسبب
والتسبب له بمظالم  ،وعلى الإنسان ،ولطالما اتهمت بالتقصير، بل وبالتعدي على البيئة

  1.في كثير من بلاد العالم شتى،
 ات تلزمها بأداء ما عليها من واجبات،آلي عنالبحث  العنصر يجري من خلال هذاو 

                                                                      

 ؛12، ص.(19 منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورةالإسلامي التابع ل= 
Asyrf wajdi DUSUKI, what does islam say about corporate social responsability ? review of islamic economics, 

vol.12,no.1,2008,pp.5-6. 

 لسطينيالمركز الف :، ) فلسطينمساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسانمبادئ وآليات راجع: ياسمين جادو،  -1
وما بعدها؛  7(، ص.2111، لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين  

مجلة  :لجزائر، ) االآثار المترتبة على الاستثمارات المباشرة للشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمةبلعيد بعلوج، 
.14-11(، ص ص.2112، 3بسكرة، ع.العلوم الإنسانية، جامعة   
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 ذلك كالتالي:ر بالغير، و وتمنعها من الإضرا
 الأول مطلبال

                          للشركة والأخلاقية المسؤولية الاجتماعية مفهوم
 وأساس مرجعيتها الإسلامية

لزام الشركة بها كذلك، حديث النشوالأخلاقية مصطلح المسؤولية الاجتماعية يعد  أة، وا 
، وفيما يلي ضمونها متجذر ومتأصل في الإسلامأن مفهومها ومغير أن ظاهر اللفظ يوحي ب
 كما نبحث في أساس مرجعيتها الإسلامية: ،عند تحميلها الشركةنتعرف أكثر على مفهومها 

 الفرع الأول
 للشركةوالأخلاقية  المسؤولية الاجتماعية مفهوم

تجاه  من الواجبات ا تسأل عنهم :للشركةوالأخلاقية  جتماعيةؤولية الاسيقصد بالم
حرص على سلامتهم وتوفيهم تطالب أن تف ،كالعاملين فيها ،ممن تتعامل معهم ،غيرال

 فتلزم بالوفاء، كالموردين والموزعين ،ن معها من أصحاب المصالحوالمتعاقديأجورهم، 
المجتمع  مصلحةكما تطالب بمراعاة  وتتقيد بالشروط والمواعيد، ،بعقودها وعهودها تجاههم

 تضمنو  ،الإتقانفتحرص على عدم تلويثها، وتلتزم ب، الطبيعية وسطه وبيئته الذي تعمل في
  1.المنتجاتسلامة 

الشفافية والإفصاح  التزامو  ،صدق والأمانةال سؤولية بوجوب تحريكما تقضي هذه الم
لحاق الضرر  والامتناعتجاه جميع الشركاء،  عن الغش والتدليس والتضليل والتغرير وا 

، كما السلعأو مقتنيا لسلعة من  منافسا أو متعاملا شريكا أو عاملا أو سواء كان ،بالغير
  2.ة المشروعةأو أي سلوك مناف للمنافسعن تقديم الرشى  يجب عليها الامتناع

 الضرر، وفي حال حصوله تعينتطالب بالقيام بما يلزم لمنع حصول  ،وبالمجمل
  ضرره.ل اجبر لتعويض العادل للمتضرر رفعه ما أمكن، ودفع ا

                       

، )سوريا: ندوة حول: المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمالرسلان خضور، ؛ 4-3، ص ص.حسين الأسرج، م س -1
نشر في الموقع:  ،(26/14/2111"التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا"، جمعية العلوم الاقتصادية، 

gwww.syrianeconomy.or 4، ص.15/19/2115الاطلاع:  ، تاريخ. 
.4رسلان خضور، م س، ص.؛ 93، ص.أمانة الأونكتاد، م س -2                                                                                     
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أسندت  1،صورة من صور الضمان في الشريعة الإسلاميةبهذا المعنى  والمسؤولية
تمثل مجموع المساهمات  خاصة بها، للشركة باعتبارها شخصية معنوية، لها ذمة مالية
ذلك لأن ما يجريه القائمون على إدارتها المالية للشركاء، وما طرأ عليها من ربح أو خسارة، و 

 وأمن نتائج  ما يترتب عن ذلك، وفي المقابل، فيكون لحسابها من تصرفاتوالعاملون فيها 
ولكن  يقع من حيث الأصل على ذمتها، وهي في واقع الأمر ذمم الشركاء مجتمعة، أضرار

  .مسؤولية رب المال في المضاربة، كمساهماتهم في حدود
إلى القيام بما هو  ،المسؤولية بهذا المفهوم تتعدى العمل الخيري التطوعيكما أن 

أما ما يجري الحديث عنه من المبادرات التي  ،ما فيه ضرر للغيرعن كل والامتناع  ،واجب
أو بالتبرع للمعوزين  ،المدارسببناء المستشفيات و  ،تتخذها بعض الشركات من أعمال الخير
 يمثل نظرة قاصرة لمفهوم المسؤوليةف ،ونحو ذلك من أفراد المجتمع أو العاملين في الشركة

تحسين و  ،لجذب العملاء منها محاولةمجرد أن يكون في حقيقة الأمر لا يعدو و  2،الاجتماعية
والأخلاق،  صورتها التي تشوهت بسبب الجشع ومغالاتها في تعظيم الربح على حساب القيم

 3.يجب عليها القيام بهما ، وصرف للأنظار عذر للرماد في العيون وكأنه
، واقتطاع جزء ، ويختصون به دون سواهمالربح حق للشركاء ومن جهة أخرى فإن 

هو تعد، ولا  بغير إذنهم جميعا لك من أوجه البرعلى الفقراء والمساكين وغير ذ لصرفه منه
 ،والظاهرية والشافعية الحنفية شتراطه عند العقد، ففاسد عندأما ا ،يصح التبرع به بلا خلاف

  4خلافا للمالكية.

                       

المسؤولية المدنية نظرية الضمان ) أو أحكام وما بعدها؛ وهبة الزحيلي،  356راجع: السيوطي، م س، ص ص.  -1
؛22-21م(، ص ص.2112ه/1432، 9دراسة مقارنة، ) سوريا: دار الفكر، ط. – والجنائية في الفقه الإسلامي(  

  .8ص. (،2111)مصر: دار الفكر العربي،  ،الضمان في الفقه الإسلاميعلي الخفيف، 
عهد الأمم المتحدة كثير من الهيئات والمؤسسات الدولية تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركة طوعية واختيارية منها: م -2

  مال العالمي للتنمية المستدامة.لبحوث التنمية الاجتماعية، الغرفة التجارية العالمية ومجلس الأع
؛ 28ص. ،م س، انة الأونكتادأم ؛5؛ رسلان خضور، م س، ص.3جع: حسين الأسرج، م س، ص.را  

Asyrf wajdi DUSUKI, op.cit,  pp.9-13. 
.11،7ص ص. أمانة الأونكتاد، م س،؛ 8-5ص. ، صرسلان خضور، م س -3  
.2/91؛ ابن حزم، م س، 1/111، م س، المدونةالإمام مالك،  -2  
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أو  ،أو في الرقاب ،أو للحج ،ولو شرط بعض الربح للمساكين" 1:قال الحصكفي
الشرط، ويكون المشروط لرب المال، ولو ولم يصح  ،صح العقد ،أو مكاتبه ،لامرأة المضارب

لا، بأن  ،صح الشرط ،أو لرب المال ،نفسه، فإن شاء لشرط البعض لمن شاء المضارب وا 
   2."، لا يصحشاء لأجنبي

 لزوجته أو غلامه الحر أو الربح جزءا من إن شرط رب المالأنه  العمراني ذكرو 
 3يشرط عليهم العمل، لم يصح.دون أن الأجنبي 

وتقديم الإعانات للفقراء  ،كالتوظيف وبناء المستشفيات والمدارس ،إن الدور الخدمي
المقام  إنما يقع في وحل المشاكل الاجتماعية للناس، ،وضمان حد الكفاية لهم ،والمساكين

 القيام به قصرت أو تعذر عليها، فإن .مؤسسات الوقف والزكاة..ثم ، الأول على بيت المال
  4لظروف معينة، يصبح من فروض الكفاية التي تجب على الأفراد.

 ،لتحقيقها هي المصلحة العامة لتي يجب على الشركة السعيالقول بأن المصلحة او 
فكرة العقد التي قامت أن يجد صداه لدى أولئك الذين يعتقدون  ،وليست مصلحة الشركاء

 وهو ما لا يسلم به. 5،أصبحت نظاما ومؤسسةأنها قد و  ،اضمحلتقد الشركة عليها 
أن تراعي الشركة المصلحة العامة بنفس القدر الذي تراعي فيه ومع أني أرى وجوب 

 بالضرر، وليس مطلوبا منها اتخاذولكن من جهة الامتناع عن التسبب مصلحتها الخاصة، 
نما لهاالوظائف مثلا توفير ليس من مسؤوليتها، فالعامة مشاكلالالمبادرات لحل  ف يتوظ ، وا 

يصبح من ت التي تحددها، فإن تم ذلك، ف، ووفقا للشروط والمواصفامن تشاء وبقدر حاجتها
، كما سيأتي الحديث كاملة غير منقوصة حقوقهم أن تمنح موظفيها وعمالهاعندئذ واجبها 

 .عنه لاحقا
                       

-1125الدين الحصكفي، )هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحصني، الحنفي، المعروف بعلاء  -1
لدر المنتقى، ه(، فقيه أصولي ومحدث نحوي، اشتغل بالتدريس والفتوى في دمشق، من مؤلفاته: الدر المختار، ا1188

.11/56، عمر رضا كحالة، م س، 6/294وتعليقات على صحيح البخاري وأنوار التنزيل. له ترجمة في: الزركلي، م س،   
.4/220، مطبوع مع حاشية ابن عابدين، م س، لمختار شرح تنوير الأبصارالدر اعلاء الدين الحصكفي،  -0  
.3/413؛ الخطيب الشربيني، م س، 122/ 5، م س، ، روضة الطالبينالنووي ، وانظر:2/194العمراني، م س،  -1  
؛ 61.، ص، م سالاقتصاد الإسلاميراجع: منذر قحف،  -4  

Asyrf wajdi DUSUKI , op.cit, pp.17-20. 
وما بعدها. 52وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق، ص.راجع:  -5  
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تتحمل واجباتها تجاه المجتمع أن  :هيللشركة والأخلاقية المسؤولية الاجتماعية ف
ويشمل  ،عني بالمجتمع القريب المجتمع الداخليمن غير إضرار بأحد، وأ ،القريب والبعيد

الذي قد يتأثر  ،المجتمع الخارجيهو المجتمع البعيد في الشركة، و  الشركاء والعاملين
  ولو بيئيا. ،بشكل من الأشكال نشاطهاب

هو إيجاد بيئة صالحة للأعمال تحفظ فيها حقوق  هذه المسؤولية هاوالغرض من تحميل
 ر  ر   ض  لا  ف  "، ويراعى فيها الصالح العام ،وكذا جميع المتعاقدين معها ،الشركاء والعاملين فيها

  1."ارر   ض  لا  و  
 ية وتفعيلها يجب اعتبار كلؤوللقيام المسف ،ذات الامتداد الدولي وبالنسبة للشركة

ولا يفضل القبول بإحالة  ،مسؤولا عن أفعاله اكيانو  ،شركة مستقلة تشترك فيه مشروع
لأنها قد تلجأ  -الدارجة التسمية أو الشركة الأم كما هي –الشركة القابضة إلى المسؤولية 

التي  ،زام بتشريع الدولة المضيفةوتمتنع عن الالت ،بطرق مختلفةمن مسؤولياتها إلى التهرب 
 .ختلاف التشريعاتتعجز عن محاسبتها، فضلا عن احتمال اقد 

هروب رؤوس  يسهلبين الشركتين القابضة والتابعة القول بوحدة الذمة المالية ف
 ضر بميزان مدفوعاتها، ولا يضمن حفظ حقوقمما يخل وي ،الأموال من الدول المضيفة

  2.المحليين الشركاء
 الفرع الثاني

                         المسؤولية أسس المرجعية الإسلامية في قيام
 على الشركةوالأخلاقية  الاجتماعية

في العقود الأخيرة كان نتيجة والأخلاقية إن نشوء وتبلور فكرة المسؤولية الاجتماعية 
والتي ارتبطت بنظرة  ،والأزمات والفضائح التي مست قطاع الأعمال ،المشكلات الكثيرة

 والمتمحورة أساسا حول تحقيق أكبر عائد ممكن ولو كان على ،الشركات لمصالحها الذاتية
 3حساب المجتمع أو البيئة.

                       

من هذا البحث. 042تقدم تخريج الحديث. راجع: ص. -1  
وما بعدها. 184، ص ص.حسام عيسى، م سراجع:  -2  
 ؛                                                                     =115ص. ،أمانة الأونكتاد، م سراجع:  -3
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نتيجة الصراع  ة بالمسؤولية الاجتماعية إنما كانأن اهتمام النظم المعاصر  والظاهر
المجتمع أن يتحمل قطاع الأعمال  إلا انعكاس لحاجة ة، وما هوبين الرأسمالية والاشتراكي

عادة النظر في النهجودعوة للتخلي عن الأنانية المفرطة والجشع ،مسؤولياته تجاهه  ، وا 
  1المتبع.

إلا أنها عجزت  ،ورغم أن الرأسمالية حاولت التخفيف من غلوائها لتأكيد انتصارها
مثلما عجزت نظيرتها عن تحقيق هذه المسؤولية فعليا، وبقيت مجرد دعوات محتشمة 

الدعوات بما يشبه  ادرة طواعية، وقد تحاول تزيين تلكلمنظمات الأعمال أن تأخذ زمام المب
وأنها ستحظى  ،من قبيل القول أن تحمل المسؤولية يضيف إليها ميزة تنافسية ،التحفيز

 2.بالقبول وتلقى الترحيب من المجتمع
كان  في حين ،، كما أسلفت القولمجرد تزيين للصورةفلا يعدو الأمر أن يكون  

إن لم يتم طواعية كواجب والتزام،  مفهوم المسؤولية الاجتماعية للإسلام السبق في ترسيخ
الحث على التعاون على البر وذلك ب ،أجبر عليه المخالف قهرا، لتعلق الأمر بحق الغير

بالتوازي مع ذلك أنشئت الولايات التي لها و  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو  ،والتقوى
كل ما فيه و  والظلم رفع الضرر ومنع الغشلالحسبة نظام إيجاد سلطة الإلزام والقهر، ومنها 
  أكل أموال الناس بالباطل.

أن  على أساسالمقررة للمسؤولية الاجتماعية في الإسلام الأحكام والنظم  وترتكز
صلاحها ومطلوب منه عمارتها ،لإنسان مستخلف في الأرضا ويحظر عليه الإفساد فيها، ، وا 

وأن قد جبل على حب المال وعلى الاستزادة منه، أنه و وأنه مكلف ومسؤول عن أعماله، 
 .والتنافس فيه من غير ظلم أو تعد جائز ،الربح مشروع

 ،اع  ر   م  ك  ل   ك  لا  أ   ": صلى الله عليه وسلمهو قولهشرعا فلقول بالمسؤولية المباشر والصريح ل ساسأما الأو 

                                                                      
Asyrf wajdi DUSUKI, op.cit,  p.7                                                                                                                        = 

 ؛ 0؛ رسلان خضور، م س، ص.2؛ حسين الأسرج، م س، ص.2أمانة الأونكتاد، م س، ص. -1
.171يوسف كمال طه، م س، ص.  

 ؛ وانظر:2؛ حسين الأسرج، م س، ص.2راجع: أمانة الأونكتاد، م س، ص. -2
Julie ferrari, op.cit, p72. 
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  1".هت  ي  ع  ن ر  ع   ول  ؤ  س  م   م  ك  ل  ك  و  
 وهيمن المسؤولية،  توياتمسنواع و ذكر لأ وقد ورد في هذا الحديث الشريف

التي يتولاها بعض  وهي مسؤولية عامة، وهناك المسؤولية الخاصة ،مسؤولية أولي الأمر
في بيت المرأة ومسؤولية  ،عن أسرته مسؤولية رب الأسرةومن أمثلتها:  ،الناس عن بعض

من جهة أن كل مكلف  ،هناك المسؤولية المنوطة بكل فرد من الناس عن نفسهو  زوجها،
 ل عن أفعاله.مسؤو 

ذا كانت المسؤولية تعني وجوب القيام بشؤون الرعية على سبيل الإصلاحو   فإن  ،ا 
وما  ،تنشأ عما تتولاه من أعمال ،كشخص اعتباري ممثل لمجموع الشركاء ،مسؤولية الشركة

فقد تصيب ر هو المحدد لنطاق هذه المسؤولية، ينتج عنها من آثار، ونطاق امتداد تلك الآثا
)الموردين البائعين والمشترين والوكلاء في الشركة أو المتعاقدين معها منبها العاملين 

نون كالمستهلكين الذين يقت ،في العادةعه مباشرة ، وقد تصيب بها من لا تتعامل موالموزعين(
  المحيطة بها.مجمل البيئة قد تمتد إلى خدمات و  ا تنتجه من سلع أوم

والشروط ومراعاة المعايير  ،بالوفاء بعقودها وعهودهاشرعا الشركة مطالبة لذلك 
وأنه عند حصول  ،لتجنب المشكلات والأضرار ،واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية ،المحددة
كان سواء ، لتعويض العادل لجبر الضررودفع ا ،يتعين عليها رفعه ما أمكن الضرر

 . 2، إعمالا للقاعدة الفقهية: " الضرر يزال"الشركة أو خارجها من داخلالمتضرر 
ومما يؤكد سبق الإسلام في تحميل قطاع الأعمال لمسؤولياته تجاه المجتمع بطريقة 

في إطار  ،الاقتصاد الكليتتسم بالشمولية، أن المحاسبة الفقهية الشرعية قد اعتمدت على 
من التكامل بين محاسبة الوحدة الاقتصادية والمحاسبة الاجتماعية، بينما اعتمدت المحاسبة 

 اهتمت بتنمية مصلحة الوحدة الاقتصادية بحد ذاتها،قليدية على الاقتصاد الجزئي، حيث الت
، وذلك بعد أن بلغ قطف قياسات المحاسبة الاجتماعية والبيئية كقوائم ملحقة وارتضت أن تأتي

 ماثلا للعيان على مستوى وأصبح يشكل خطرا ،الضرر البيئي والاجتماعي حدا لا يطاق

                       

؛0774، رقم 0/000متفق عليه؛ البخاري، كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، م س،  -1  
.2112، رقم1/192مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، م س،     
.1/22؛ تاج الدين السبكي، م س، 41؛ السيوطي، م س، ص.21جيم، م س، ص.ابن ن -0  
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ن بتفاوت  1.العالم أجمع وا 
 الثاني مطلبال

 والأخلاقيةالمسؤولية الاجتماعية تحمل  نطاق
 على مستوى مجموعة الشركات

 مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركتها التابعة المتعلقة بأعمالها  تقدم النظر في
إلى تأكيد استقلال كل منهما بذمتها، وأنه بناء  جارية ونشاطها الإنتاجي، وانتهى البحثالت

لا يصح التضحية و ، إلا بمقدار مساهمتها فيهامن ديون التابعة القابضة  لا تتحمل على ذلك
  إحدى شركات المجموعة لحساب أخرى. بمصالح

المرتبطة بنشاط والأخلاقية المسؤولية الاجتماعية  ويثار التساؤل هنا عمن تقع عليه
هل تتحمل كل شركة تابعة الآثار ف ،ككلمجموعة التكاملي لل نشاطبالأو  ،الشركة التابعة

فتتحملها  العمل التكاملير على أنها نتيجة الناتجة عن عملها مباشرة؟ أم ينظر إلى هذه الآثا
 المجموعة مجتمعة؟ أم تتحملها القابضة باعتبارها القائد لهذه المجموعة؟

، والطرف المعني به ،السبب المنشئ لتلك الآثار نظر فيللإجابة عن هذه التساؤلات ي
 .فقد يكون من داخل الشركة أو من خارجها

 الفرع الأول
  والأخلاقية المسؤولية الاجتماعية حدود تحمل

 التابعة داخل الشركة
الشركاء والعاملين فيها،  كل يشمل لية الشركة الاجتماعيةإن الامتداد الداخلي لمسؤو 

 ،وواجبات الشركة تجاههم ضمن قواعد المشاركة ي حقوق الشركاءف قد تم التفصيلوبما أنه 
على المسؤولية  ، فإن الحديث هنا سيقتصرومن خلال ضوابط المنافسة في إطار المجموعة

في  ه المسؤولية هو عقد العمل، فإن النظر سيكونتجاه العاملين، وبما أن أساس قيام هذ
وما قد يطرأ عليه من أمور عارضة، وما يترتب  ،وكيفية إجرائه ،الشروط الشرعية لهذا العقد

 عن ذلك من أحكام.
                       

.122عبد الحليم غربي، م س، ص. -1  
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 وترتيب آثاره في إبرام عقد العمل : حق القابضة وشركائها في الإدارةأولا
 الاستعانة بغيره عند الحاجة، وأن الأجر المستحق نه يحق للمضارببأتقدم القول 

، وأنه فيما عدا ذلك لاستئجار عليهالعرف على االاتفاق أو تتحمله ذمة الشركة فيما جرى 
العامل أو الموظف الذي يريد أن يوليه  وعلى هذا الأساس يكون له اختيار، يتحمل من ذمته

من الأوصاف والمؤهلات، كما يكون له الاتفاق معه على فيه ما يشاء  له، واشتراطبعض عم
 ترتيب آثار العقد. 

وفي الشركة التابعة فإن المضارب هو الشركة القابضة، منفردة أو معها آخرون، على 
لفصل بينها والشركة التابعة، واعتبارهما اها شريكا، وليس شركة، بسبب أن ينظر إليها بصفت

 كيانين مستقلين، لكل منهما ذمته، بما لها وما عليها.
التعاقد مع العامل باستئجاره ليعمل لدى الشركة، فيكون أجيرا خاصا، بحسب يتم و 

بحيث يكون تابعا لها وتحت إمرتها مدة عمله،  1تصنيف الأجراء في الفقه الإسلامي،
 ،عقد باسم الشركةالإبرام  ، سواء عمل أو لم يعمل، ويجريمضي المدةفيستحق الأجرة ب

 تمثل الشركاء جميعا، كلا بقدر مساهمته فيها.  باعتبارها شخصية حكمية
لا تصح عمالة  ولذلك فإنه 2لعقد أهلية المتعاقد،ط لصحة ايشتر  ،ووفقا للقواعد العامة

أن تمتنع من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للشركة  ، ويكوندون إذن أوليائهم 3الأطفال
ويتعين العمل بتحديد كما يجب الاتفاق على العمل والأجر، عن تسخيرهم للعمل لديها، 

 4وسائر الأوصاف المؤثرة، كمكان العمل وظروفه. ،طبيعته والغاية منه ببيانأو  ،مدته
                       

ب الأجير في الفقه الإسلامي إما خاص أو مشترك، والخاص هو الذي يعمل في محل المستأجر، دون أن ينتص -1
المهن الحرة في  صحابويستقل بالعمل لنفسه، كأ للناس، أما الأجير المشترك، فهو الذي يتقبل العمل من الناس لذمته،

.4/228 ،م س، ، روضة الطالبين؛ النووي2/235 ، م س،انظر: ابن رشدزماننا.   
.6/4 ، م س،؛ ابن قدامة5/173 ،، م سروضة الطالبينالنووي، ؛ 217، ص.؛ ابن جزي، م س4/176كاساني ال -2  
التعاقد معه ولو  الطفل في ميزان الشرع من لم يبلغ سن الاحتلام، ولم تظهر عليه علامات البلوغ المعروفة، ولا يصح -3

فيصح  ا،كان مميزا عند الشافعية والظاهرية، ويصح عند الجمهور إن كان مميزا ومأذونا له من وليه، فإن لم يكن مأذون
؛ 5/173 ، م س،روضة الطالبين؛ النووي، 4/176 م س، ،راجع: الكاسانيموقوفا على الراجح عندهم.   

.6/4 ، م س،ابن قدامة  
؛ 217، ص.؛ ابن جزي، م س2/229 ، م س،؛ ابن رشد193، 4/179 ، م س،الكاساني -4  

.6/8؛ ابن قدامة، مصدر سابق 453، 3/444 ،الخطيب الشربيني، م س  
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 1كالشهر والسنة ونحوهما، ،في مقابل مدة معينة تحديد الأجر، فيكونوأما بالنسبة ل
ولذلك  2ليات العرض والطلب في السوق،بالاتفاق، وهو يخضع في العادة لآ ويجري التحديد

قيدان لا يجوز  قيل بأجرة المثل في حال عدم الاتفاق أو فساد العقد، وفي كل الأحوال هناك
جوز استغلال فلا يمتناسبا مع طبيعة العمل، أجرا عادلا،  أن يكون أحدهما تجاوزهما؛
  3.﴾م  ه  ء  آي  ش  أ   اس  لن  ا   وا  س  خ  ب   ت  لا  و   ﴿لقوله تعالى:  ،وصاحب الحاجة للعمل بأجر زهيد الضعيف

 4'.هق  ر  ع   ف  ج  ي   ن  أ   ل  ب  ق   ه  ر  ج  أ   ير  ج  وا الأ  ط  ع  ' أ  : صلى الله عليه وسلملقوله ،وثانيهما عدم المماطلة فيه
وفي هذا الصدد يثار التساؤل عما إن كان لولي الأمر التدخل والحد من عقود  

الإذعان، ووضع قيود أو معايير معينة تحفظ للطرف الضعيف حقوقه الدنيا؟ أي الحقوق 
 التي تضمن تحقيق العدل، ولو في أدنى مستوياته، فيحدد المستوى الأدنى للأجور.

ال عن التسعير، فالاتجاه العام يميل إلى وفي اعتقادي أن الجواب مرتبط بما يق
من السياسة الشرعية التي يترك تقديرها لولي الأمر،  فيما يستحسنه اتجاه آخر، ويراهكراهته، 

بأن ينظر إلى طبيعة العمل المطلوب أداؤه، ومتوسط الأجور في سوق العمل، مع الأخذ 
ومعدل الأرباح المتوقعة،  بعين الاعتبار مستوى المعيشة، ومستوى الأسعار بشكل عام،

، وقد تقدمت حرصا على العدل بين العمل ورأس المال، وبه قال ابن تيمية وابن القيم
 5.أقوالهما

صبح على رأي الجمهور يففإذا تعين العمل وجرى الاتفاق على الأجر المستحق، 
وفي ضوء ما تم  6،هاية المدة أو الانتهاء من العملإلى ن لازما في حق طرفيه، وذلكالعقد 

 والأخلاقية للشركة.يتحدد نطاق المسؤولية الاجتماعية الاتفاق عليه 

                       

.6/5 ، م س،؛ ابن قدامة5/189 ، م س،روضة الطالبين؛ النووي، 217ص.م س، ابن جزي،  -1  
.70-71م س، ص ص. ، الاقتصاد الإسلامي،انظر: منذر قحف -0  
.85سورة الأعراف، الآية  -3  
؛                                      2443، رقم 3/511 ، م س،ابن ماجة، كتاب الرهون، باب أجر الأجراءسنن  -4

، قال عنه: حسن.1155، رقم 1/241 م س، ،صحيح الجامع الصغيرباني، الأل       
من هذا البحث. 127راجع: ص. -7  
 .6/21 ،؛ ابن قدامة، م س3/483 ،لخطيب الشربيني، م سا؛ 2/232 ،؛ ابن رشد، م س4/211 ،الكاساني، م س -6
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يرتبه عقد العمل من آثار وما قد ما عوشركائها في الإدارة ثانيا: مسؤولية القابضة 
 من عوارضيطرأ عليه 

يتحدد نطاق مسؤولية القابضة وشركائها في الإدارة عن الآثار التي يرتبها عقد 
 العمل، وما قد يعرض له من أمور، من خلال الجوانب التالية: 

: إن المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب العامل المسؤولية عن اختيار -1
   1.رب العمل الأصل يتحملها من حيث ، أو ما يتلفه من الأشياء،خطأ العامل

نتائج ما قد يتحمل  ،في الشركةفي اختيار العاملين  الشريك المدير مقابل حريةف
يقع و أو بالبيئة أو بالمجتمع،  2،، أو بأموال الشركةقد تضر بهم يصدر عنهم من أخطاء

، وتدريبهم على حسن استعمال الآلات والأجهزة تهمعلى عاتقه تأهيلهم وتحسين مهارا
 3والتحكم فيها.

التقيد ويقتضي الحكم الراشد أن يتدخل ولي الأمر لإجبار قطاع الأعمال على 
، كأن يأمر بمراعاة المؤهلات العلمية الأخطاء التي من شأنها الحد من والمعايير بالشروط

والمعرفة الفنية، لمزاولة الأعمال التي تتطلب العلم النظري أو الخبرة العملية، كما في المجال 
 ، وصناعة الغذاء والدواء، ونحو ذلك.والتجهيزات خدام الآلاتالتقني واست
 رب عمل تهيئةالشركة بصفتها  على عاتقيقع : المسؤولية عن ظروف العمل -2

الأمن  صحة العامل، وتضمن له حفظمن شأنها أن تالتي  ظروف العمل المناسبة،
 تتخذالعمل اللازمة، و أدوات أن تضع بين يديه بمختلف المخاطر، تبعد عنه و والسلامة، 

الكيماوية التدابير الاحترازية عند القيام بالأعمال الخطرة والمضرة بالصحة، كالمواد 
  والإشعاعية.
اللازمة  والإجراءات الشروط ديحدعلى ولي الأمر وضع معايير السلامة، وتويقع 

لزاملذلك استعمال التكنولوجيا ب بها، وكل قطاع الأعمال، كما أن له إلزامها الشركات ، وا 
 من أجل هذا الغرض. المتاحة

                       

.177ص.م س، ، الضمان؛ علي الخفيف، 2/235 ، م س،ابن رشد -1  
.4/228 م س،، ، روضة الطالبينما تلف من مال رب العمل: النوويانظر آراء الفقهاء في ضمان الأجير الخاص  -2  
 .13، ص.رسلان خضور، م س -3
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ومن شروط العمل أيضا الاهتمام بالأخلاق والضوابط الشرعية، كأحد المحددات 
لفعل المحرمات،  الرئيسة في عمل الشركة، ومن قبيل ذلك ألا تكون ظروف العمل مهيأة

 .كشرب الخمر والخلوة بين الرجل والمرأة ونحو ذلك
فيما يتعلق بالأمن والأمان والسلامة والصحة، وما يتعلق بمصالح ولا خيار للشركة 

الغير والضوابط الشرعية، بل تجبر عليه، أو تسلط عليها العقوبات المناسبة؛ بالتغريم أو 
غيره، أو معاقبة القائمين على الإدارة، أو المقصرين مباشرة، أو من تعمد فعل المحظور 

 عقوبة شخصية.
في موقع العمل لإصابات قد يتعرض العامل : حوادث العملالمسؤولية عن  -3

وأضرار نتيجة خطائه، أو بسبب حادث ما، فهل يحق له أن يطالب رب العمل بتعويضه 
 عما أصابه؟

ذكرت بعض أبحاث الضمان في الشريعة الإسلامية، أن أنظمة إصابات العمل تقوم 
ة، في حين لك من باب تحمل التبععلى اعتبار رب العمل مسؤولا عن تلك الإصابات، وأن ذ

ومنها ما تقضي به الآية  ،للمبادئ الإسلامية في الضمان ة ذلكمخالفرأت أبحاث أخرى 
جديد لإصابات  صياغة نظام ت  واقترح   1،﴾ىر  خ  أ   ر  ز  و   ة  ر  از  و   ر  ز   ت  لا  أ  ﴿الكريمة في قوله تعالى: 

 2الضار.العمل يقوم على المبادئ الإسلامية لآثار الفعل 
التمييز بين ما يكون نتيجة  أنها تقضي بوجوب وبالرجوع إلى هذه المبادئ يتبين

، وما يكون نتيجة إهمال رب العمل، وما يكون بسبب أو تعديه إهمال العامل ورعونته
 عارض أجنبي؛ 

ن تعدى لزمه التعويضتعويضفلا حق له في أي  ،فما كان بسبب رعونته  .، وا 
وبما أن رب العمل هنا هو ، ، فله أن يطالبه بهرب العملوما كان بسبب تقصير 

 بها ليتحمل نتيجة ما أصابه، أممن يديرها ويشرف على العمل  فهل يطالبالشركة التابعة، 
  .وسبب التقصير الذمة المالية للشركة هي المطالبة بذلك؟ هذا يتوقف على طبيعة الخطأ

                       

.38سورة النجم، الآية  -1  
المعهد الإسلامي  السعودية:)  اقتصاديات المسؤولية التقصيرية للمنتج: بحث عن وجهة نظر إسلامية،منذر قحف،  -2

 .134م(، ص.2112ه/1422، 2للبحوث والتدريب، ط
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ن كان الحادث بسبب عارض  لى رب العمل، ولو وقع فيفلا ضمان ع ،أجنبي وا 
  1مكان العمل. 

المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للشركة التي يعمل بها أو وأيا كان سبب الحادث، ف
لصالحها تلزمها بتقديم الإسعافات الأولية، والعمل على الحد من آثار الحوادث، كأن تبادر 

ينبغي الاكتفاء بتحميل من كان إلى إخماد حريق، أو منع حدوث انفجار، أو غير ذلك، ولا 
 السبب المباشر المسؤولية.

الأصل أن يكون العقد مع الأجير الخاص  :المسؤولية عن فسخ عقد العمل -4
  2.، على رأي المالكية وأحمد في روايةمحدد المدة، وقد يكون غير محدد المدة

 الاستقلال يكون لازما في حق الطرفين، ولا يجوز لأحدهماان محدد المدة، ففإن ك
الخيار عند العقد، فيكون له عندئذ حق  ولكن لكل منهما اشتراطبفسخه دون رضا الآخر، 

  3الفسخ.
ما يمنع أحد الطرفين من الوفاء بما أثناء سريان العقد  ومع القول باللزوم، قد يحدث

عن الوفاء يعجز رب العمل  ، أوقيام بالعمل المتفق عليهامل عن العليه، كأن يعجز الع
  4.فعند الحنفية يجوز الفسخ للعذربالأجر، 

قال الكاساني، وهو يعرض بعض أنواع الأعذار التي يفسخ العقد لأجلها: " أما الذي 
 5في جانب المستأجر، فنحو أن يفلس، فيقوم من السوق."

لمجرد العذر، إلا بوجود العيب أو ذهاب  جمهور على أنه ليس لأحدهما الفسخالو 
  6.أو تحقق الشرط الفاسخ محل المنفعة

 يكون للعاقدين الفسخ بعد ، فعلى رأي المالكيةأما إن كان العقد غير محدد المدة
                       

؛ 55، 24ص ص.م س، ، نظرية الضمانالزحيلي،  ؛4/922 ، م س،، روضة الطالبينالنووي -1  
.112-111، ص ص.مصطفى الزرقا، م س  

.0/009؛ ابن رشد، م س، 7/192، م س، روضة الطالبينالنووي،  -0  
.1/02؛ ابن قدامة، م س، 2/191الكاساني، م س،  -1  
.2/197الكاساني، م س،  -2  
.2/192 المصدر نفسه -7  
؛ 7/019م س، ، روضة الطالبين، ؛ النووي019؛ ابن جزي، م س، ص.0/010ابن رشد، م س،  -1  

.02،12، 1/9ابن قدامة، م س،   
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ى أن لهما الخيار في أول كل وذهب الحنابلة إل 1المدة التي دفع فيها الأجر نقدا، انتهاء
  2شهر.

إقالة الموظف  لا يجوز للشركة التابعة باعتبارها رب العمل ،الأحكاموبناء على هذه 
يعجز عن  أو الوفاء بالأجر،إلا أن يتعذر عليها  ،أو تسريح العامل في مدة سريان العقد

في هذه الحالات التقيد بأوقات العمل، مثلا، فأو يخل بشروط العقد، كعدم  القيام بالعمل،
على العامل الاستقلال بفسخ العقد، إلا في حال وفي المقابل يمتنع يمكنها فسخ العقد، 
، كأن يشترط عليها أن تضع بين يديه الوسائل الآمنة لممارسة عمله، الإخلال بشروط العقد

 جاز له الفسخ. لم تفعلإن ف
ذا تم الفسخ، ولم يستوف الأجير أجره مقابل ما أداو  ه من العمل، كان دينا على ا 
 ن توفيه إياه، وفي حال إعسارها تعامل معاملة المدين المعسر، وعند التصفيةإلى أ الشركة

يكون للعامل الأولوية في استيفاء أجره، ويراعى في ذلك الترتيب المعروف في استيفاء 
  الديون.

 لا تلزم القابضة بالوفاء بديون التابعة، إلا بقدر مساهمتهاونظرا للفصل بين الذمم، 
الاحتجاج بأنهما تكونان وحدة اقتصادية واحدة، وأن التابعة تخضع المالية، ولا يصح 

لاستراتيجية القابضة والخطة العامة التي تضعها للمجموعة، وذلك لأن القابضة بمنزلة 
لها القيام بذلك ف إجبارها على الوفاء، إذا امتنعلكن و لا يضمن، فكذلك هي،  المضارب، وهو

 .أيضا ضها، ولها إقرااختيارا
، ةالعمل لمدة طويلزام بعلى فرض الالت: عن راتب التقاعدمسؤولية الشركة  -5

، مثلما تقرره تنظيمات في راتب التقاعدالحق شرعا  ، هل يثبت للعاملوبعد انقضاء العقد
الشركة  مجموعة الشركات، هل تتحمل أداءه وفي إطار ،وعلى القول به ؟العمل المعاصرة

 أم الشركة القابضة؟ ؟أم المجموعة ؟التابعة
فقا لفلسفة الإسلام التي و اتب التقاعد إذا بلغ سنا معينة، و ر بخصوص حق العامل في 

ون على فإن تحديد سن معينة يحالتقوم على حض الناس على العمل ما داموا قادرين عليه، 
                       

.1/14ابن قدامة، م س،  -1  
المصدر نفسه. -0  
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بأن  ،شخصيالأنسب هو تبني معيار ، و عيار المناسبعلى التقاعد قد لا يكون المإثرها 
عند اختلاف ادرا على العمل أو لا، و ما إن كان قبنفسه ليقرر  ،يترك الأمر إلى العامل

 وأخبير في الصحة الجسدية  لاستشارة الأمر حتاجقد يمع الجهة المستخدمة،  مصلحته
  وذلك حسبما يقتضيه الحال. العقلية،

على بعد إحالته على التقاعد الراتب  إن استحقاق العاملف ،وأيا كان المعيار المعتمد
كما هو جار العمل فراتب التقاعد ، مسألة فيها نظر ،مدة حياته الباقية ذمة الجهة المستخدمة

يشترك فيه  ،وهو عبارة عن وعاء مالي ،والضمان الاجتماعي تقاعديمنح من صندوق البه 
طوال مدة عملهم لدى الجهة  ،بصفة دورية تقتطع من رواتبهم ،لين بنسب معينةكل العام
هو  ما يميزهو  2فهو صورة من صور التأمين على الحياة، أو ضد المخاطر، 1،المستخدمة

ومتى اشتمل عليه العقد لم حياة الشخص، وفي ذلك غرر كثير، لارتباطه ب ،عدم معرفة قدره
 3.عد الفقه الإسلاميقواأحكام و يصح، وفقا لما هو ثابت من 

عقد مع صندوق الضمان بإعادة النظر في صيغة ال إلى ذلك وقد يكون السبيل  
فيوفى العامل جميع الأقساط التي جرى  4أو وديعة، قرض، كأن يكيف على أنه الاجتماعي

، فإن عاش حتى استنفذ جميع بقي منها بعد وفاته يرد على ورثتهاقتطاعها من راتبه، وما 
لا  ،نفسه وجب على قريبه أن يكفله الأقساط لم يكن له شيء بعدها، فإن عجز عن كفالة وا 

من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للشركة المستخدمة أن  فبيت المال، ولا أحسب أنه
 غير منقوص. والمتفق عليه المحددطالما أنها وفته أجره  ،تكفله

 
  

                       

، 13سعودية، عمجلة الجمعية الفقهية ال :قهية، )السعوديةدراسة ف – الراتب التقاعديمحمد بن سعد بن فهد الدوسري،  -1
.151(، ص.2112  

 بالتأمين بشتى صوره وأشكاله، المتعلق 5/11؛ وانظر: المجمع الفقهي الإسلامي، قرار رقم 171.، صالمرجع نفسه -2
. 33ه(، م س، ص.4/4/1398)الرياض:   

.0/179ابن رشد، م س،  -1  
أما الوديعة فلا،  والمشاركة به في مختلف المشاريع، رض يمكن الانتفاعأن المال المق القرض والوديعة هو الفرق بين -4

مونا للعامل.ولا أرى المضاربة الصيغة المثلى هنا، لما فيها من المخاطرة، في حين يراد من راتب التقاعد أن يكون مض  
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 الفرع الثاني
 خارج الشركةوالأخلاقية  المسؤولية الاجتماعية حدود تحمل

له علاقة مباشرة أو غير مباشرة  المجتمع الذييتمثل المحيط الخارجي للشركة في 
من الأجراء والبائعين يشمل المتعاملين معها ، دون أن يكون جزءا من مكوناتها، و بنشاطها
كسلطة عليا  ،، كما يشمل الحكومةوالموردين والوكلاء والمستهلكين أي المقاولين رين،والمشت
  عامة الناس والبيئة الطبيعية.ذلك وك ،حاكمة

كمها العقود المبرمة معهم، وبما أن مسؤولية الشركة تجاه المتعاملين معها تح
سأكتفي بالقول أنها تخضع لأحكام تلك العقود، وأي خروج عنها تحكمه القواعد المنظمة ف
  لك، وهي معروفة ومفصلة في مظانها.لذ

ها يتعلق بتفاصيل وأسس قد تخرج الخوض فيفبة لمسؤوليتها تجاه الحكومة، وأما بالنس
هم المسؤولية التي تعلى  لذلك رأيت قصر الحديث لب موضوعه واختصاصه،عن  البحث

جوانب رئيسة، وهي حق  ة، وبالاستقراء وجدت أنه يمكن حصرها في ثلاثعامة الناس
وحقه في حماية  )مستهلك( للسلعة أو الخدمة نتالمجتمع في الزكاة، وحقه في حمايته كمق

  1.الطبيعية بيئته
  حق المجتمع في الزكاة أولا:

في الزكاة  ، ويتمثلوما قد تناله من أرباح ،حق ونصيب في أموال الشركةللمجتمع 
سلام فلسفة الإ تقومالأصناف الذين تجب لهم الزكاة، حيث  :عني بالمجتمع هناوأ، الواجبة

مقتضى ذلك أن و  ،وأن الإنسان مستخلف فيه ،المال مال الله على أساس أن في وجوبها
ن م م  وه  ت  و ء ا ﴿ الى:عقال ت ليتامى وغيرهم،هو حق الفقراء والمساكين وا، و حقفيه لله  يكون
ا ه  ي  ل  ع   ين  ل  ام  ع  ال  و   ين  اك  س  م  ال  و   ء  آر  ق  ف  ل  ل   ات  ق  د  لص  ا ا  م  ن  إ  ﴿وقال أيضا:  2،﴾م  اك  ت  ي ء الذ  ا   لل  ا   ال  م  

                       

بينت حدودها  العادلة، وقد ثمة حقوق أخرى للمجتمع يتعين على الشركات احترامها، ومنها حق المنافس في المنافسة -1
طارها ضمن ضوا راتيجي بالنسبة حق الملكية، فلا يجوز الاستيلاء على أراضي الغير، لموقعها الاست هابط المنافسة، ومنوا 

، ولم أرد التفصيل للشركة، أو لاحتوائها على ثروات طبيعية، كما لا يجوز استعمال حقوق الملكية الفكرية دون إذن صاحبها
.ووجوب الضمان فيهاعدي عليها فيها، لأنه يكفي القول بحرمة الت  

.33النور، الآية  سورة -2  



332 
 

 الل  و   ،لل  ا   ن  م   ة  يض  ر  ف   يل  ب  لس  ا   ن  اب  و   لل  ا   يل  ب  ي س  ف  و   ين  م  ار  غ  ال  ف ي ا لر ق اب  و  و   م  ه  وب  ل  ق   ة  ف  ل  و  م  ال  و  
 1.﴾يم  ك  ح   يم  ل  ع  

قد سبقت الإشارة إلى أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في أموال لو  
أم من على حدة، الشركة، وأن الخلاف إنما هو في وجوب اقتطاعها من نصيب كل شريك 

وليس على الشركاء  ،مجموع المال في ترجح القول بوجوبهاموع المال المشترك فيه، و مج
مما  ،عن مجموع أموالها كل شركة تابعة إخراجها، على في مجموعة الشركاتفرادى، وأنه 

 . ج شيء عن حصصهم فيهالا يلزم القابضة ولا غيرها من الشركاء إخراتجب في أصله، و 
 اقتصادية، فهل تتولى القابضة دفع الزكاةوعلى اعتبار مجموعة الشركات وحدة 

 أم تنفرد كل شركة بإخراجها؟ باعتبارها قائد المجموعة؟
وحدة اقتصادية من حيث أنها  وهو أن المجموعة تعتبر ،ك قد تقدمالجواب عن ذل

 ماليا، فقد بينت أن لكل شركة ذمة مستقلة. يعني اتحادها تعمل بشكل متكامل، لكن هذا لا
مالها والأرباح المتحصل عليها نيابة عن  أن قيام الشركات بدفع زكاة رأسب القولو 

 هاوأن ةأن الزكاة عباد بحجة، جائز ما لم تحصل على تفويض منهم غير ،أصحاب الأموال
مكن ، ولجواز الجبر فيها أتدفع اختيارا أو جبرا اةأن الزكه بيجاب عن 2،لا تصح إلا بالنية

 ععلى مال الزكاة ما استطا يلاءالاست حاكمبإمكان ال :، أعنيدفعها بمجرد التمكن من المال
الاحتجاج  صحولا ي ،وقتاله مانعي الزكاة  بدليل فعل أبي بكر الصديق ،إلى ذلك سبيلا

 .بدلا عن المزكي هاعا من دفعواعتبارها مان هنا بالنية
ما يحصل عليه من حق المجتمع في حمايته في ما يقتنيه من السلع و  :ثانيا
  الخدمات

من حيث  ،بعيوب إنتاجية في السلعة السلع المنتجة أو المباعةالمسؤولية عن تتعلق 
كيفية تخزينها ب وأ ،تصميمهاطريقة تركيبها وحفظها، أو بشكلها و  وأ ،نوع وطبيعة مكوناتها

خفاء العيوب وع ،وقد تتعلق بعيوب في كيفية تسويقها ،وحفظها  دممن جهة التدليس وا 
                       

.61سورة التوبة، الآية  -1  
؛1/715، 4، عجلة المجمع، م(3/4)28، قرار رقم وليمجمع الفقه الإسلامي الد -2  
.22ص.، ، م سالقراضأحمد الحجي الكردي،    
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  التنبيه إلى المخاطر المحتملة.
ذا   فقرر  ،لسلعةلأحكام وجود العيب الخفي في ا الفقه الإسلامي قد تعرضكان وا 

لما فيه من تعقيدات في  لم يتعرض لمسألة سوء استعمال المبيع خيار الرد للمشتري، إلا أنه
 .من مستجدات عصر الصناعة والتكنولوجيا الأمر يعدف صنعه،
لم تكن  ،التطور العلمي والتكنولوجي أدى إلى ظهور منتجات جديدةحيث أن  

صابات إلى وقوع حوادث  قبل، وقد يؤدي استعمال بعضها أو تناوله عروفة منم وأضرار وا 
كتناول بعض الأدوية، أو الخضوع لطرق علاجية معينة، أو غير ذلك، وقد يتلف كبيرة، 

المبيع نفسه عند أول استعمال له، كما هو الحال في بعض الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، 
 ففي مثل هذه الحالات يثار التساؤل 1،أو بسبب سوء استعمالها ،بسبب عيوب فيها ك إماوذل

أن يعلم المشتري كيف أو الصانع )المنتج( وهل يقع على عاتق البائع  ؟عن الحكم الشرعي
  يستعمل المبيع؟

وضعت في إطار في الفقه الإسلامي ومن جهة أخرى فإن أحكام السلعة المعيبة 
صانع( والمشتري، والمسألة محل البحث تتعلق المنتج )الالعلاقة المباشرة بين البائع أو 

 اشخصشركة، أي المنتج  للعلاقة التي يكون فيهالحكم الشرعي المناسب ستخلاص ابا
 وقد لا يرتبط بعلاقة مباشرة بالمشتري.، اعتباريا

 الإنتاج لحكم المناسب عندما يتولى عمليتيكما تتعلق المسألة أيضا باستخلاص ا 
ثم تقوم  ا ما تنتج السلعة عبر مراحل متتابعة،مجموعة الشركات، فقد ذكرت أنها غالبوالبيع 

حيث تختص كل شركة بجزء من العملية بالتكامل الرأسي والأفقي،  بتسويقها، في إطار
زين الإنتاجية، ثم تتولى شركة أو شركات أخرى العمليات المرتبطة بالتسويق، كالنقل والتخ

 علان...إلخ.والتوزيع والبيع والإ
هل تقع ؟ أعني: في هذه الحالة فإذا تبين أن السلعة معيبة، فمن يتحمل تبعة ذلك 

أم  التي تولت صنع الجزء المعيب؟ ح لديها المنتج نهائيا؟ أمالتبعة على الشركة التي أصب
 التي تولت عملية البيع؟ أم على المجموعة على اعتبار أنها تصنع منتجاتها علىتقع 

                       

رسالة الجزائر:  ، )المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبةخميس سناء،  -1
 .7(، ص.2115، ماجستير، جامعة تيزي وزو
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 بالتتابع وبالتنسيق بين عملياتها؟ أم تقع التبعة على القابضة بصفتها قائد المجموعة؟ 
صابات بمن ونفس هذه الأسئلة تطرح أيضا في حال ما إذا ألحقت ا لسلعة ضررا وا 

 اشتراها.
قبل تقرير المسؤولية، وحالات ثبوتها بالنسبة لمجموعة الشركات، بما يناسب قواعد 

صون وله ومقاصده، يجب التذكير بأن الإسلام قد عمل على الفقه الإسلامي وأص
كل من مصالح حاجات و فيه  وفق منهج متكامل، تراعى المعاملات التي تجري بين الناس

 البائع والمشتري، كما سيتضح فيما يلي:
حمى الإسلام المستهلك  )المشتري(:1المستهلكمنهج الإسلام في حماية  -1

دون  ر الأحكام التي تحولبتقري ،الاستهلاكو  التسويق ،الإنتاج ى مستوى)المشتري( عل
 حصول الضرر؛ 

رضي الله  -حث على الإتقان في العمل، فقد روت عائشة  ،فعلى مستوى الإنتاج
  2".هن  ق  ت  ي   ن   أ  لا  م  ع   م  ك  د  ح  أ   ل  م  ا ع  ذ  إ   ب  ح  ي   ل  ج  و   ز  ع   الل   ن  إ  "قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -عنها

حرة  ،بضوابط تجعلها سوقا تنافسية ،وعلى مستوى التسويق نظم الإسلام السوق
، منع الاحتكار تداول السلع المحرمةحظر  ،إباحة الطيبات ،وعادلة، منها: حرية الأسعار

 ،ما فيه جهالةعالنهي عن بيوع الغرر و  :أيضا ، ومنهاومنع الغش بكل أشكاله وصوره والربا
، وتلقي الركبان ،يزداد فيها احتمال الغبن، كبيع الحاضر للباديوالنهي عن البيوع التي 

  3والنجش، وقد تقدم الحديث عنها.
 وبعدما قرر ومنعه، الإسلام وال الناس بالباطل نهى عنهوبالمجمل كل ما فيه أكل أم

                       

تري لحاجاته الخاصة يعد المستهلك مشتريا، ولكنه أخص منه، حيث أنه يشتري لحاجاته الخاصة، بينما المشتري قد يش -1
اء الوف وجوب لتفات إلى الغرض من الشراء فيولحاجات عمله أو تجارته، وأعتقد أن منهج الإسلام أشمل وأسلم في عدم الا

؛ 3.صم س، . راجع: عبد الستار إبراهيم الهيتي، ، وعدم الإضرار بهوتحقيق غرض المتعاقد منه ،بشروط العقد  
الواقع والتطبيق، '  حماية المستهلك في بعض التشريعات العربية بينعبد الله عبد الكريم عبد الله، فاتن حسين حوى، 

يق، المركز العربي العلمية حول حماية المستهلك العربي بين الواقع وآليات التطبالندوة لبنان: ، )القانون اللبناني نموذجا'
وما بعدها. 7(، ص.2114يونيو 4-2، ائية، جامعة الدول العربيةللبحوث القانونية والقض  

، رقم 1/383 م س، ،صحيح الجامع الصغيرالألباني، ؛ 897، رقم 1/275 م س،المعجم الأوسط، الطبراني،  -2
: حسن.قال عنه، 1881  

 من هذا البحث. 099راجع: ص. -1
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 1.أوكل هذه المهمة لجهاز الحسبة، و أمر بمراقبتها ،ما ينظم السوق والمعاملات
 ين  لذ  ا  ﴿، قال تعالى: وحرم الخبائث أباح الطيباتأما على مستوى الاستهلاك، فقد و 

م ه  ر  م  اي   يل  ج  ن  الا  و   اة  ر  و  لت  ي ا  ف   م  ه  د  ن  ا ع  توب  ك  م   ه  ون  د  ج  ي ي  لذ  ا   ي  م  لا  ا   يء  ب  لن  ا   ول  س  لر  ا   ون  ع  ب  ت  ي  
 م  ه  ن  ع   ع  ض  ي  و   ث  ائ  ب  خ  ل  ا   م  ه  ي  ل  ع   م  ر  ح  ي  و   ات  ب  ي  لط  ا   م  ه  ل   ل  ح  ي  و   ر  ك  ن  م  ل  ا   ن  ع   م  اه  ه  ن  ي  و   وف  ر  ع  م  ال  ب  
ونهى عن الإسراف  ،وحث على الاعتدال في الإنفاق 2،﴾م  ه  ي  ل  ع   ت  ان  ي ك  لت  ا   ل  لا  غ  الا  و   م  ه  ر  ص  إ  

 ك  ل  ذ   ن  ي  ب   ان  ك  و   وا  ر  ت  ق  ي   م  ل  و   وا  ف  ر  س  ي   م  ل   وا  ق  نف  أ   آذ  إ   ين  الذ  و   ﴿ قال تعالى: ،والتبذير والتقتير
 3.﴾اام  و  ق  

أمر الشرع الحنيف  )المستهلك(، وليس فقط للمشتري ،ولمزيد من الحماية للمتعاقدين
لصحة العقد رضا  ، فاشترطن شأنه أن يؤدي إلى النزاعكل ما م بما يحفظ حقوقهما، ومنع

  ي الجهالة ويبعد الغرر.ينف ،وعلمهما بالمعقود عليه علما كافيا ،المتعاقدين به
وأن  اشترط أن يكون حاضرا مجلس العقد، ،ن المبيع معينا بذاتهإن كا ،ففي عقد البيع

ن كان دينا في الذمة 4معلوما،يكون ثمنه  شترط أن يعرف بجنسه ونوعه وقدره وصفته في ،وا 
 5.المعروف ببيع السلم ، وهوودرجة جودته، على أن يعجل بثمنه
للمشتري أن يشترط أنواعا من  الإسلامية أجازت الشريعة ،وتأكيدا على شرط الرضا

كما خيار الغبن ، وخيار الشرط خيار الرؤية، خيار الترويخيار المجلس،  :منها ،الخيارات
 6.إن وجد المبيع معيبا ،له خيار العيب دون شرطه أن

الضمان، حيث يضمن كل  عقود المعاوضات توجبء في أن ولا خلاف بين الفقها 
 ويمكنه منه، ،شروطهواستيفاءه  بأن يكفل له سلامته ،متعاقد محل العقد للمتعاقد الآخر

                       

 .11، ص.محمد بن يحي النجيمي، م س -1
 .157سورة الأعراف، الآية  -2
 .67سورة الفرقان، الآية  -3
 ؛ 3/364 ، م س،روضة الطالبينالنووي، ؛ 159-2/158 ،؛ ابن رشد، م س5/156 ،الكاساني، م س -4

 .2/64 ،شرف الدين أبو النجا، م س
 ؛ 215، 211، ص.ابن جزي، م س ؛215 ،2/175 ،؛ ابن رشد، م س217، 5/212 ، م س،الكاساني -5

.2/65 ،شرف الدين أبو النجا، م س ؛3/364 ،م س روضة الطابين،النووي،   
 ؛ 2/178 ،ابن رشد، م س وما بعدها؛ 6/276ابن الهمام، م س،  ؛5/228 ، م س،الكاساني -6

 .85-61، 4/6 ،بن قدامة، م س؛ ا455-453السيوطي، م س، ص ص.؛ 2/414 ،الخطيب الشربيني، م س
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ن تعذر لا فعليه رد ما أخذ، وا   1.وجب المثل أو القيمة ،وا 
، كما يلتزم استحقاقهضمان و  يلتزم البائع بتسليم المبيع وتطبيقا لهذه الأحكام، 

د وج فإن 2،، بحيث يفوت غرض المشتريهتنفعممن أي عيب ينقص من قيمته أو  سلامتهب
 ،مسؤلا عنه، ويخير المشتري بين فسخ البيع ورد المبيع واسترداد الثمن كان عيب قديم، فيه

 3.وله في هذه الحالة أن يطالب بقيمة العيب ،أو أن يمضي العقد ويمسك المبيع
 ذات الاستعمال الخاص سلعةالبائع( عن تلف ال حدود مسؤولية المنتج )أو -2

 ،بخصوص السلع التي يتطلب استعمالها علما ودراية: وفق أصول وقواعد الفقه الإسلامي
بوجوب  ل والمبادئ الشرعية تتفق مع القولن الأصو لا يتوافران لدى عامة الناس عادة، فإ

المخاطر من  وتحذيره ،بشروط السلامة (المشتريالمستهلك )( المنتج )أو البائعم علاإ
تماما لصحة البيع تبرئة للذمة ،المحتملة ، ويتأكد هذا الوجوب فيما إذا كان الاستعمال وا 

للتلف، لوجوب منع  را للمشتري أو للغير، أو أن يعرض المبيعالخاطئ يحتمل أن يسبب ضر 
ولعموم النهي عن ووجوب تقديم النصح لهم،  ،المسلمين خاصةو  الضرر عن الناس عامة

التعاون على البر والتقوى، وغير ذلك ، وكل ذلك من باب بما فيه مال الغير ،إضاعة المال
 .من الدلائل والشواهد

 تعويضهبأن يعطى مثله أو يرد له ثمنه، أو  ،عن المبيع التالف أما تعويض المشتري
المبيع، فجوابه يعتمد على  استعمالسوء  نتيجةأو ماله الضرر الذي لحقه في نفسه  عن

  4؛وعلاقته بالمنتج )البائع( ،الضرر النظر في سبب
المتعلقة من التدابير  ،فقد يكون الضرر بسبب التقصير في القيام بما يجب القيام به

هو الحال في  كما ،شروط السلامة والأمانوتزويد السلعة ب ،بوسائل التعبئة والحفظ والتخزين
  قارورات الغاز مثلا؛

                       

. 2/177 ، م س،ابن رشد -1  
؛ 455السيوطي، م س، ص. ؛4/245 ،، م سروضة الطالبين؛ النووي، 2/179 ، م س،ابن رشد -2  
.215، ص.، م سنظرية الضمان؛ الزحيلي، 4/91 ، م س،ابن قدامة   
  ؛211ص.م س، ابن جزي، ؛ 181-2/179 س، ، م؛ ابن رشد7/171 ،ابن عابدين، م س -3

.5/87 ، م س،ابن قدامة  
وما بعدها. 98ص.م س، ، اديات المسؤوليةاقتصمنذر قحف،  -4  
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أو ضارة  ،مكونات المبيع، كأن تكون فاسدةفي  بسبب الغشالضرر  وقد يكون
 ،ىتمزج بأصناف أخر أن أو  ،أو من طبيعة مختلفة غير المعلن عنها ،أو محرمة ،بأصلها

  1؛وغير ذلك من سبل الغش والتدليس
مما ينتج عنها  ،طريقة تركيب المكوناتوأخطاء في  ،بسبب عدم الإتقان وقد يكون

، كما يحدث أحيانا في الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية خلل فني في المبيع وأ ،تشويه
  2؛والكهربائية
الإعلام والإبلاغ عما تنطوي عليه السلعة من  التقصير في واجب نتيجة يكون وقد 
 السبب الحقيقي هو الغش والتدليس؛ أو ما فيها من عيوب ونقائص، وقد يكون ،مخاطر
في هذه  المنتج عامل، فيغير ظاهروقد يكون الضرر متمثلا في تلف المبيع لسبب  
 .سببا غير مباشر باعتبارهالحالة 

وتطبيقا للقواعد العامة،  ،فهذه بالمجمل أسباب الضرر الناجم عن الأشياء المصنعة
لمستهلك فإن كانت ل3،التي يتسبب في إحداثهاوالأضرار ، ر المباشرةيسأل المنتج عن الأضرا

التعويض، ولكن  أن له رد المبيع أو في ، فلا خلافأيا من هذه الأخطاء البينة على ارتكابه
خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام تقنيات لا يعلمها  ،صعوبة إثبات ذلككمن في الإشكال ي

  ؟ وعلى أي أساس؟في التعويض عما إذا كان له الحق ا يثار السؤال، وهنعامة الناس
زالة الضرر بعد وقوعه تكون بجبره، أن الضرر يزال، وا   المقررات الشرعيةمن 

في الضمان نجد أن من الفقهاء من ذهب إلى تضمين وبمراجعة تطبيقات الفقه الإسلامي 
 ،وا إلى الفعل الضار بحد ذاتهعديم التمييز في ماله عن أي فعل ضار بالغير، حيث نظر 

  4.أو لا مدركا وعالما بما يفعلكان إلى فاعله إن  رواولم ينظوجعلوه علة وسببا للتضمين، 

                       

ذكرت كتب الفقه والحسبة العديد من أمثلة الغش في المنتجات، منها خلط الحبوب الرديئة بالجيدة أو خلط الخبز بدقيق  -1
 المطعومات والعلاجات، وغير ذلك.  البقوليات، والغش في مختلف أصناف
 .86-81، ص ص.أحمد المجيلدي، م سوما بعدها؛  224، ص.راجع: عبد الرحمن الشيزري، م س

 .54ص.، خميس سناء، م س -2
.54، ص.، م سنظرية الضمانالزحيلي، وهبة  -3  
؛25-24ص ص.م س، ، نظرية الضمان؛ وهبة الزحيلي، 261، ص.ابن جزي، م س -4  

.54، 36ص ص. ، م س،الضمانعلي الخفيف،   
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بصرف النظر  ،عليه الضمان ،ماله وأمن يرتكب فعلا يصيب الغير في نفسه كل ف
 ويكفي 1،عن نيته، وهو ما يعني تغليب النزعة الموضوعية للمسؤولية في الفعل الضار

 2.أن يكون الضرر مرتبطا بالفعل ارتباط النتيجة بالسبب لثبوتها
ج إذا تقررت مسؤولية المنتِ : مسؤولية مجموعة الشركات عن منتجاتها المعيبة -4

ضمن  ،الذي تتولى إنتاجه مجموعة الشركاتج في حال المنت  ه )أو البائع( عن الضرر، فإن
إلا إذا  ،يقع ضمان العيب مبدئيا على المجموعة كافة ،لة من مراحل الإنتاج التتابعيسلس

 ،بأن يتعلق العيب بجزء معين من المبيع ،العيب الشركة المسؤولة عنهبيعة تبين من ط
  3.فتحمل عندئذ وحدها الضمان

لتحديد الطرف المسؤول  ،أهل الخبرة والاختصاصوعند الاختلاف يمكن الرجوع إلى 
ر قيمته بالنسبة اقدمو  ،تسلسليا وما إن كان ،وسبب حدوثه عن الخطأ وبيان طبيعة الخطأ

 .السلعةإلى مجمل 
في بعض محركاتها  وظهر ،مختصة في صناعة السيارات الشركات مجموعةلو أن ف

تقع على  المسؤوليةف عيب أو أكثر، فإذا عرفت طبيعة العيب والمصنع المسؤول عنه،
الشركات المالكة للمصانع التي انتقل إليها المحرك  مالكة للمصنع، وقد تشمل أيضاالشركة ال

ويقع على عاتقها عندئذ أن ، أو لتواطئها على إخفائه ،لتقصيرها في الكشف عنه ،لمعيبا
                       

عي والاقتصادي لم تعرف القوانين الوضعية المسؤولية الموضوعية للمنتج إلا مؤخرا، حيث تبين بعد التطور الصنا -1
تني السلعة جهة، ومصلحة مقعجز القواعد العامة للمسؤولية المدنية عن التوفيق بين الحاجة إلى الصناعة والتطوير من 

؛ 47ص.م س، ، الضمانراجع: علي الخفيف، دل على قصور في النظر القانوني. أخرى، مما  من جهة  
.65، ص.، م ساديات المسؤوليةاقتصمنذر قحف، ؛ 12خميس سناء، م س، ص.    

.54ص.م س، ، ، نظرية الضمانوهبة الزحيلي -2  
لعة نع السأن المنتج المسؤول في السلسلة الإنتاجية هو المنتج الأخير، الذي قام بص :منها ،ثمة وجهات نظر أخرى -3

زاء الأساسية في ومن يقوم بصنع الأج المسؤول هو صانع المواد الأولية ومنها أن المنتج، بشكلها النهائي وعرضها للبيع
ة، مع أن البيع لصانع الأخير كل المسؤوليالشيء، ولكن أعتقد أن في وجهات النظر هذه قصور، بسبب أن الأولى تحمل ا

دل أن يتحمل وحده ليس من العدم تحققه من خلوها من العيب، فقد يتعلق بأجزاء لم يصنعها، ولئن وقع عليه اللوم على ع
ته إلى من ذلك، كما أن الكشف عن العيب قد يحتاج إلى معرفة وخبرة لا يملكها هو، وقد يكون ذلك هو سبب حاجعبء 
عيار صالح ه ذلك الجزء، أما وجهة النظر الأخرى، فإنها تميز بين الأجزاء الأساسية وغيرها، ولا أعتقد أن هذا ميصنع ل

حدث بعد لعدم انضباطه، كما أن العيب قد يلحق بأي جزء من أجزاء الشيء المصنوع، فيعيبه، فضلا عن العيب الم
.47-41الانتهاء من صنعه. راجع: خميس سناء، م س، ص ص.  
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تصحيح الخطأ والحد من الضرر، بأن تعلم الناس بوجود العيب، وأن تقوم بسحب تبادر إلى 
  ما بقي من السيارات المعيبة في السوق، واسترداد ما بيع منها لإصلاحه أو رد الثمن.

فإن تقدير التعويض يختلف بالنظر إلى نوع الضرر،  ،ببسبب العيفإن وقع الضرر 
 فقد يمس مشتري السلعة في نفسه أو جسمه، أو يمسه في ماله؛

يكون بحسب  ،التعويض المالي في حال الإضرار بالنفس وما دونهالمقادير فبالنسبة 
  1.فيهعدل فيما لا نص وهو إما الدية أو الأروش، أو يقدر بحكومة  ما هو مقدر في الشرع،

فإن كان قاصرا على تعيب  ،وأما بالنسبة للضرر الذي يصيب المشتري في ماله
 ،عة الهلاك تقع عليهفالأصل أن تب المشتري مخير بين رده أو إمساكه، فإن تلفالمبيع، فإن 

إلا أنه إن أثبت أن التلف بسبب عيب قديم، فله المطالبة  2،ان"م  الض  ب   اج  ر  خ  "ال  : صلى الله عليه وسلملقوله
قد و  3،يسترد الثمن أو قيمته، أو وهو مثله إن كان مثليا ،بالتعويض، وهو أن يعطى بدله

ل كما في حا يكون من الأجدى بالنسبة للمشتري أن يطلب إصلاح العيب بدل التعويض عنه
 المحركات المعيبة. 

هذه الشخصية من ة هو اعتبارها شخصية معنوية، و الشركإن أساس القول بمسؤولية 
القول في صحة  نزلة الشخصية الحقيقية، وقد تم بسطحيث ترتيب الأحكام المالية بم

فإن  الاحتجاج بها شرعا، وأنها ممثلة لمجموع المشتركين فيها، كل بقدر نصيبه، ومن ثم
 نسحب إليهم.ت ،من حيث ثبوت الحقوق والديون الأحكام المترتبة عليها

ها يعملون تحت إمرة الشريك المدير، فإن ما يصدر ولما كان عمال الشركة وموظفو 
ا عدا الفعل الضار إن فيم ،عنهم من تصرفات تنسب إليه، وينسحب أثرها إلى ذمة الشركة

 .يتحمله صاحبه، لأن الضرر ممنوع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالقكان مقصودا ف
 هازنة بين قيمة التعويض وما ينفقللمو  يدفعه( على المنتج )الصانع إن فرض الضمان

                       

 .38ص.م س، ، الضمان؛ علي الخفيف، 422، 2/412 ابن رشد، م س -1
  ؛3518، رقم 5/68 ،عمله، ثم وجد به عيبا، م سكتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدا فاستأبو داود،  -2

 ؛ 1212، رقم 1/14النسائي، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، م س، 
 ، 1285، رقم 3/572 ،العبد ثم يجد به عيبا، م سالترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري 

 . 2243، رقم 3/353 ،، باب الخراج بالضمان، م سكتاب التجاراتابن ماجة، 
 .4/86 ، م س،؛ ابن قدامة181، 2/179 ، م س،ابن رشد -3
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  1.من أجل تجنب حصول الضرر، وهذا مدعاة للبحث عن تدابير السلامة وتطويرها
 الطبيعية ثالثا: حق المجتمع في حماية بيئته

التي يتعين على  المسؤولية البيئية عنصرا من عناصر المسؤولية الاجتماعيةتمثل 
 افظة على البيئةولقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالمحالشركات تحملها، 

، وتجلى والناتج في معظمه عن عمليات التصنيع ،بعد الضرر الكبير الذي لحقها 2الطبيعية
مخلفات بأنواع من ال ،هذا الضرر في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية والمسطحات المائية

مواد صلبة، تؤذي  وأأو تدفقات سائلة  ي شكل غازات وأبخرةسواء ف ،الصناعية السامة
  .نحو سليم الأرض على الإنسان والحيوان والنبات، وتهدد استمرار الحياة على

ن الشركات الكبرى القابضة  ومنها الشركة الأم وفروعها ومجموعة الشركات ،وا 
الإنتاجية  نتيجة صناعاتها وعملياتها ،ضررهذا ال نتحمل القسط الأكبر مت والتابعة،

وصناعة الإسمنت  ،الصناعات البتروكيماوية، ا الصناعات المنجميةومنه ،الملوثةالضخمة و 
  والأسمدة...إلخ.

ف المعني تحديد الطر  الهدف من التطرق لمشاكل البيئة في موضوعي هذا هوو 
أسلوب  أنها تنتهج مجموعة الشركات، فقد ذكرتبتحمل المسؤولية المترتبة عنها بالنسبة ل

التكامل في عملياتها، وأنها تتولى العملية الإنتاجية من خلال تقسيمها إلى مراحل جزئية، 
                       

 .71، م س، ص.اديات المسؤوليةاقتصمنذر قحف،  -1
قصد بالبيئة في اللغة المنزل، وتدل على الاستقرار والتمكن، أو على الحال الراهن للمكان المحيط بالإنسان، وهي ي -0

له وأنزله فيه، مشتقة من بوأ وباء إلى الشيء، يبوء بوءا، أي رجع، والبوء هو القرار أو اللزوم، يقال أباءه منزلا، أي هيأه 
لفه والتزام  . 9سورة الحشر، الآية . ﴾ان  يم  لا  ا  و   ار  لد  ا   وأ  و  ب  ت   ين  لذ  ا  و   ﴿، ومنه قوله تعالى:هوالتبوء اتخاذ المسكن وا 

  .1/36 ،ابن منظور، م س انظر:
أو هي مجموعة الظروف الخارجية فيه الإنسان أو الحيوان والنبات،  وفي الاصطلاح: هي المحيط أو الحيز الذي يعيش

 ؛ 3، ص.؛ محمد بن يحي النجيمي، م س2ص.م س، عبد العزيز الخياط،  . انظر:التي تؤثر على الكائن الحي
مجمع الفقه الإسلامي التابع  :)الإمارات العربية المتحدة ، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي،عبد الستار أبو غدة

 .2(، ص.19لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة 
من الطبيعية يئة الب وتتكون طبيعية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك،ومن تنوع تلك الظروف، فإن البيئة قد تكون 

لله من عدة عناصر، وهي الأرض، وما في باطنها من ماء وجماد وحيوان ونبات، كما تشمل الهواء المحيط بها، وما يتخ
؛ 3ص.م س، ؛ محمد بن يحي النجيمي، 3ص.م س، عبد العزيز الخياط، .. أيا كان مصدرها. راجع: غازات وأشعة.  

.2ص.م س، ، البيئةعبد الستار أبو غدة،   
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والإضرار بالبيئة قد يحدث في ، لمجموعة تتولى إحدى هذه المراحلوكل شركة من شركات ا
  .مرحلة معينة، أو أثناء العملية الإنتاجية برمتها

إلى الشركة  إصلاح الضرر توجه، والمطالبة بالوقائيةباتخاذ التدابير  المطالبةل فه
ية مباشرة باتخاذ التدبير أم تطالب الشركة التابعة المعن ؟القابضة باعتبارها القائد للمجموعة

سواء كإجراء  ،مجتمعة اتخاذ التدبير اللازم ؟ أم يتعين على شركات المجموعةاللازم
 أو كإجراء علاجي وتصحيحي؟  ،احترازي

من المناسب  ،ت من وجهة النظر الشرعيةالإجابة عن هذه التساؤلا وقبل محاولة
  .على وجوب حفظ البيئةالشرعية  الدلائل التطرق لأهم

، وأودع فيها خلق الله عز وجل الأرضقد ل الدلائل الشرعية على وجوب حفظ البيئة: -1
، من الماء والهواء والحيوان والنبات، وذلك بالقدر الذي يجعلها متكاملة مقومات الحياة

  1.﴾ر  د  ق  ب   اه  ن  ق  ل  خ   ء  ي  ش   ل  ا ك  ن  إ  ﴿ومتوازنة، قال تعالى: 
 ،الإنسان في الأرض واستأمنه عليهاعز وجل ستخلف الله ، اهذه المقوماتاكتمال وب

 ض  ر  لا   ي اف   ل  اع  ي ج  ن  إ   ة  ك  ئ  لا  م  ل  ل   ك  ب  ر   ال  ق   ذ  ا   و   ﴿قال تعالى:  ،ليعمرها جيلا بعد جيل
وعدم تبذير  ،يوجب المحافظة على البيئة الطبيعية الاستخلاف في الأرضو  2،﴾ة  يف  ل  خ  

هدارها،موارد  لأن أي إخلال بمقادير النظام البيئي يؤدي إلى فساد الحياة واضطرابها. ها وا 
لأن في حفظ الحنيف، لاشك أن سلامة البيئة وحفظها من مقاصد الشرع الإسلامي و 

 بل من الأسقام والأوجاع ،ليس من الانقطاع والفناء فحسب ،البيئة حفظ النفس والنسل
، وفي الإضرار بها إضرار بهما، بل إن أداء الواجبات الشرعية يتوقف على صفاء أيضا

ماطة الأذى عن  البيئة ونقائها، فالتطهر للصلاة لا يصح إلا بماء طاهر أو صعيد طيب، وا 
  الطريق من حماية البيئة، وقد عد من شعب الإيمان.

 ،عناصرها المكونة لهاإلا أن الاهتمام ب ،لفظ البيئة لم يرد في كتب التراث ومع أن
النصوص الشرعية التي  غزارة وقد تجلى ذلك في لا يضاهى،وبالسلوك الواجب تجاهها 

ي ف   وا  د  س  ف  ت   لا  و   ﴿والعناية بها، منها قوله تعالى: وحثت على إصلاحها  ،منعت إفسادها
                       

 .49سورة القمر، الآية  -1
 .31بقرة، الآية سورة ال -2
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ي ف   اد  س  ف  ل  ا   ر  ه  ظ   ﴿، وقوله أيضا: 1﴾ين  ن  م  و م م  ت  ن  ن ك  إ   م  ك  ل   ر  ي  خ   م  ك  ل  ذ   ،اه  ح  لا  ص  إ   د  ع  ب   ض  ر  لا  ا  
 2.﴾ون  ع  ج  ر  ي   م  ه  ل  ع  ل   وا  ل  م  ي ع  لذ  ا   ض  ع  م ب  ه  يق  ذ  ي  ل   اس  لن  ي ا  د  ي  ا   ت  ب  س  ك   ام  ب   ر  ح  ب  ل  ا  و   ر  ب  ل  ا  

لفظ الفساد هنا لا يقتصر على فساد المعتقد والأخلاق والمجتمع، بل يشمل حيث أن 
، بدليل قوله وأفعاله السيئةبسبب كسب الإنسان  ،بما فيها من مكونات ،أيضا فساد البيئة

 ب  ح   ي  لا   الل  و   ،ل  س  لن  ا  و   ث  ر  ح  ل  ا   ك  ل  ه  ي  ا و  يه  ف   د  س  ف  ي  ل   ض  ر  لا  ي ا  ى ف  ع  س   ىل  و  ا ت  ذ  ا   و   ﴿تعالى: 
 من الفساد.  ، الذي هو من عناصر البيئة،فقد جعل إهلاك الحرث 3،﴾اد  س  ف  ل  ا  

البيئة  ما يحفظالكثير من التنبيهات والإشارات إلى كما جاء في السنة النبوية الشريفة 
عن قضاء الحاجة نهى  صلى الله عليه وسلم أن النبيمن ذلك ث، يوالهدر والسرف والتبذير والتلو  من التلف

قتل العصفور فما فوقها بغير و  5،قطع الشجرعن  ونهى 4،ثم الاغتسال فيه الماء الراكدفي 
 من دور في التوازن البيئي. لكل ذلك وقد تبين ما 6،حقها

إلى أحد قواده: "لا  وصية أبي بكر الصديق  ،ومن الآثار الواردة عن السلف
  7تحرقن نخلا ولا تعقرن بهيمة ولا تقطعن شجرة ثمر."
حيث  ،بدور بارز في هذا الشأن المحتسب والتزاما بتعاليم الإسلام في حفظ البيئة، قام

لمنع الأذى عن  أمرهم باتخاذ التدابير اللازمةيو  ،أصحاب المهنتفقد يو  ،الأسواق كان يراقب
بعاد الضرر عنهم   8.الناس وا 

 لتفاديو  9،نقلها إلى خارج البلد مخلفات الإنتاج أوجب على أصحابها فلإبعاد ضرر

                       

 .85سورة الأعراف، الآية  -1
 .41سورة الروم، الآية  -2
 .027سورة البقرة، الآية  -1
؛ 019، رقم 1/97متفق عليه؛ البخاري، كتاب الوضوء؛ باب البول في الماء الدائم، م س،  -2  
.721، رقم 1/177مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، م س،      
.7019، رقم 2/701أبو داود، كتاب الأدب، باب في قطع السدر، م س،  -7  
.2722، رقم 2/011س، الحاكم، كتاب الذبائح، م  -1  
 .14107، رقم 9/127البيهقي، كتاب السير، باب من اختار الكف عن القطع والتحريق...، م س،  -2
وما بعدها. 001الشيزري، م س، ص. -4  
.012؛ الشيزري، م س، ص.7/190الكاساني، م س،  -9  
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منع الأذى عن المارة ول 1،وأن يكون لها منافس واسعة ،ائفبرفع السق أمر دخان الأفران
 2.ي الأسواق وتكدسإذا كثر ف كنس الطينأرباب الحوانيت  من طلب

الإسلام لحفظ البيئة، توجيهات : التزاما بالبيئة مسؤولية مجموعة الشركات تجاه -2
خاصة ما  ،في جميع أعمالها المعايير البيئية مراعاة على الشركات وكل قطاع الأعمال

  .يتعلق منها بالمجال الصناعي
البيئة مد على استراتيجية التكامل، فإن معايير وبالنسبة لمجموعة الشركات التي تعت

بأن تكون عملياتها  لن تجد طريقها إلى التطبيق ما لم تجعلها ضمن استراتيجيتها الإنتاجية،
 ما يلي: من مقتضيات ذلكوقراراتها ضمن الإطار البيئي، و 

تكون في إطار أن ع مفهوم التنمية المستدامة، و مالاستراتيجية البيئية أن تنسجم  -
، 3ن مقرراتها أن درء المفاسد أولى من جلب المصالحفلسفة الإسلام في تحقيق المصالح، وم

 لك من القواعد والتراتيب الشرعية؛وأن الضرر يزال، ونحو ذ
على المجموعة أن تكفل الوسائل اللازمة لضمان الالتزام بهذه الاستراتيجية،  -

أو أن تتولى كل شركة على حدة اتخاذ التدابير الوقائية المرتبطة بعملها، وأن  ،بالتنسيق بينها
 وكلما لزم الأمر؛ تجري مراجعات وتقييمات للأداء البيئي بشكل دوري

البيئية لأعمال  علقة بالتأثيراتالمت التقاريرالشفافية والإفصاح في  اعتماد -
فعليها المبادرة بالإبلاغ عنه  ،تملحال وجود ضرر مح ذلك أنه في المجموعة، ويلزم عن

 ،وبقدر المستطاع ،لكل من يحتمل أن يصيبه بعض منه، كما عليها المبادرة لفعل ما يلزم
  4.أو الحد منه ما أمكن إن حصل، ثم تقديم التعويض اللازم دون تأخيرأصلا لمنع حصوله 

البيئية الخارجية، لابد من خضوع الشركات للرقابة  ،لتفعيل هذه الشروط والمقرراتو 
ضوابط قيود والوأن يكون لكل متضرر أن يقاضيها، كما يكون لكل من علم بمخالفتها لل

                       

.001الشيزري، م س، ص. -1  
. 22أحمد المجيلدي، م س، ص. -0  
.1/21؛ علي حيدر، م س، 24س، ص.ابن نجيم، م  -1  
؛14ص. م س، أمانة الأونكتاد، -4  

 :)الجزائر ئة،البيئية لشركات البترول العالمية ومدى تحملها لمسؤوليتها تجاه البي الآثارمحمد زيدان، محمد يعقوبي، 
.4ص. (،2112فيفري  15-14، ، جامعة بشارالملتقى الدولي الثالث حول منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية  
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بلاغ الحاكم به هو معاونة له في لأن الضرر بالبيئة مما تعم به البلوى 1،الإبلاغ عنها ، وا 
بعاد الضرر عنهم قيامه بشؤون الرعية وهو أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن  ،وا 

أكثر حرصا لاتخاذ  وقطاع الأعمال بشكل عام، ذلك أن يجعل الشركات ومن شأن المنكر،
 .التدابير الاحترازية

تناسب مع الأمر أن يعزره بالقدر الذي ييمكن لولي ف ،أما عقوبة المتسبب في التلوث
يمكن  ،وفي حال الشخص المعنوي 2،كان نتيجة تقصير أو لا مع مراعاة إن ،حجم الضرر
ذا تأو يقيده، أو باتخاذ إجراء ما يحد من نشاطه  ،عقوبة ماليةالأن تكون  بين للقاضي أن وا 

يمكن فرض كما أو أمر به،  يجب معاقبة الإنسان الذي صدر عنه الفعلالفعل مقصود، ف
تخصص و  3،البيئة عادة عات التي تلوثعلى المشتغلين بصناعة من الصنا جزافيةضريبة 

  من تبعاته.والتخفيف  معالجة آثار التلوثل
حسب طبيعة نشاط الشركة وموقعها؛ المسؤولية البيئية تفاوت التنويه إلى  ويجب

لا تحدث نفس  ،مثلار البرمجيات يتطو التي تعمل في مجال الصناعة الغذائية أو شركة الف
 لا تطالب بنفس القدر، فوالصناعات الاستخراجية تعدينال اتشركلتي تحدثها الآثار البيئية ا
 .البيئي ورصده وتحسينه ابقياس أدائه

 ،ولتوضيح كيف تتحمل مجموعة الشركات المسؤولية البيئية عما قد تحدثه من أضرار
وأن  ،باعتباره من أهم مصادر الطاقة حاليا ،أنها تعمل في مجال النفطمثلا فترض ي

وتقنية  ،التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة من المشروعات الضخمة الاستثمار فيه يعد
وخبرة فنية مؤهلة، وهذه الإمكانات لا تتوافر عادة إلا للشركات الكبرى، كالشركة الأم  ،عالية
من أهم الصناعات المؤثرة تعد أن الصناعة النفطية  أو مجموعة الشركات، كما ،وعهابفر 

 4و الاستخراج أو التكرير أو النقل.نظام البيئي، سواء أثناء عملية التنقيب أعلى ال
 أو بجزء ،فإذا اختصت كل شركة من شركات المجموعة بمرحلة من مراحل الإنتاج 

                       

.16، ص.محمد بن يحي النجيمي، م سراجع:  -1  
.15ص. المرجع نفسه، -2  
ركز صالح ، ) مصر: مجلة ممن التلوث والتطبيق المعاصر التأصيل الإسلامي لحماية البيئةمحمد عبد الحليم عمر،  -1

.41(، ص.2113عبد الله للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر،  
.9زيدان، محمد يعقوبي، م س، ص.راجع: محمد  -2  
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بسبب النفايات  ،منها، فإنها تتحمل بالمقابل ما يحدث في كل مرحلة من تلويث للبيئة
واستخدام المياه الصناعية، فضلا عن تحملها لآثار الحوادث  ،وانبعاثات الغازات السامة

 1.الطارئة التي تقع عادة بسبب التسربات
من  ،فنظرا لاستقلال كل شركة بذمتها المالية، فإن كلا منها يتكفل بمستلزمات عملها 

د مالية وآليات وتجهيزات وخبرات فنية، ومن جملة ما يجب أن تتكفل به أيضا اتخاذ ر موا
، فإن كان لمنع حصول الحوادث والأضرار ،أو تجديدها ،وصيانة المعدات ،دابير الوقائيةالت

 .مال الشركة القابضة ، وليس من مال المجموعة أومن مال الشركة فإنه يجبر ،هناك ضرر
المجموعة كوحدة اقتصادية واحدة، من جهة أن غير أن استراتيجية التكامل تجعل  

 ،على نجاح المجموعة، ومن شأن ذلك أن يحفزها للتعاون فيما بينها نجاح كل شركة متوقف
 لمشترك فيه.ومن كل ما يعيق أو يؤخر القيام بالمشروع ا ،لدرء الأضرار والحد من الخسائر

أو إصلاح  ،فإذا عجزت إحدى الشركات عن تقديم التعويض الواجب عليها أداؤه 
، أو تزودها بما يلزم راضها قرضا حسنامصلحة المجموعة أن تقوم بإقإنه من الضرر، ف
 وم بإصلاح العطب نظير أجرة المثل.مع النظرة إلى الميسرة، أو تق ،بسعر المثل
 جميعاأن تسعى مجموعة الشركات، ب تتوافق ،المصلحة المشتركةهذه بناء على و  

لتحسين الأدوات والوسائل والأساليب الكفيلة بالحد من الحوادث والآثار البيئية لعملياتها 
ما يعود وأن تتبادلها فيما بينها، م ،قنياتها وخبراتهاتلتطوير وتحسين  تبادرالإنتاجية، وأن 

 وعلى الناس كافة.  ،وعلى البيئة مجتمعة، عليها بالنفع
لية البيئية أن تتحمل كل شركة استقلالا ما ينتج ن الأصل في المسؤو وخلاصة القول أ

 عن نشاطها من آثار على البيئة، وأن كونها وحدة اقتصادية واحدة لا يعني وحدة الذمة
لا تطالب  ،، وعلى القول بالمسؤولية المحدودة للشريكبشيء المالية، فلا تطالب المجموعة

 .إلا في حدود نصيبها من الاشتراك أيضا الشركة القابضة
 
 
 

                       

راجع: المرجع نفسه. -1  
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  :الخاتمة
والذي كان عن الشركة  ،ختام هذا البحث أحمد الله عز وجل أن وفقني لإنهائه وفي

وتطرقت لكثير من  ،القابضة، وقد حاولت من خلاله الإجابة عن التساؤلات التي طرحت
الجوانب والقضايا ذات الصلة بالموضوع، ومن خلال ذلك حاولت تقديم تصوري عن المسار 

 إلى أخرى واحتكارية مسيطرةلقابضة لتتحول من شركة الصحيح الذي ينبغي أن تسلكه ا
 تعمل على الجمع بين المشروعات من أجل تبادل المصالح والخبرات ،تعاونيةو  تشاركية

، وذلك بالتركيز على علاقتها بشركائها وعلاقتها بمنافسيها رباح قسمة عادلةوقسمة الأ
 ومحيطها الاجتماعي.

فعلى مستوى علاقتها بشركائها، انصب الاهتمام على وضع القواعد التي من شأنها 
 أن تكفل العدل بينهم، وذلك بالرجوع إلى أحكام المشاركات في الفقه الإسلامي. 

نوع وشكل الضرر الذي يمكن أن  بمنافسيها حاولت تحديد هاوعلى مستوى علاقت
الضوابط  تيمس المنافس من اشتراك القابضة في شركة أخرى أو عدة شركات، فوضع

الشرعية التي تحد منه، وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقتها بسائر من يتأثر بعملها في المحيط 
 الذي يمتد إليه.

قواعد المشاركة  -ونا بـ"الشركة القابضة ومراعاة لهذه العلاقات جاء البحث معن
التوصل إلى النتائج  وتم، وضوابط المنافسة"، وكانت الدراسة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي

 التالية:
، لك أغلبية رأس مال شركة أخرىأنها شريك يمتحديد طبيعة الشركة القابضة ب -1

 أحق بتولي إدارتها. الملكية يكونتعرف باسم الشركة التابعة، وبناء على تلك 
التي تملك جميع رأس  ،التفرقة بينها والشركة الأم، يجب القابضة شريكا لكون -2

لا يصح إلحاق ملكية الأغلبية بالملكية التامة فمال المشروع المستثمر فيه وتستقل بإدارته، 
 .في ثبوت حق التصرف

ن اشتراك القابضة في التابعة بأغلبية رأس المال )أو بالنصيب الأكبر(، وتوليها إ -3
التصرف فيها على أساس ذلك، موافق من حيث الأصل لما جاء في الفقه الإسلامي 

 ومبادئه. 
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بسبب عدم خلط الأموال، و عند  الشخصية الاعتباريةتكتسب الشركة  -4
فإن اجتماعها بغرض التكامل ووجود  وجود علاقات شراكة بين الشركات التابعة،

 تمثلها مجتمعة.ل هذه الشخصيةمصالح مشتركة ومتبادلة بينها لا يؤدي إلى نشوء 
الأساسي من اشتراك القابضة في شركة أو عدة شركات  الغرض يكون نينبغي أ -6

التي تهدف إلى  السيطرة وليس ،التعاون والمشاركة العادلةهو  أخرى بأغلبية رأس المال
 الاستحواذ على حصص الشركاء والتحكم في الأسواق.

حسما للنزاع  ،عند اختلاف الشركاء وتعذر الإجماع يصار إلى الأغلبية -7
وحفاظا على مصلحتهم المشتركة قدر الإمكان، ومجال العمل بأغلبية الأصوات إنما 

 بته.دون التصرف في رق ،يتعلق بالمسائل المرتبطة بإدارة المال
استقلالا ، ومديرا لها، بالأغلبية في رأس مال شركة أخرى باعتبار القابضة شريكا -8

  لى أنها اجتماع للمضاربة والعنان.، تم تكييف مشاركتها عأو بالاشتراك مع الغير
تكون بمنزلة المضارب الذي ضم ماله إلى  في حال انفراد القابضة بإدارة التابعة -9

ومضاربا  ،مال المضاربة، وفي حال اشتراك الغير معها في الإدارة تكون شريك عنان لهم
 النسبة لمن يشاركها في المال فقط.ب

: شركات يعة العمل الذي تقوم به إلىمن حيث طب الشركات القابضة تتنوع -11
كات وشر  مملوكة للأفراد ات: شركإلى حيث الملكية منتشغيلية، كما تتنوع  تمويلية وشركات

وطنية  اتشرك إلى: )الهوية( من حيث الجنسيةوتتنوع  مملوكة للدولة وشركات مختلطة،
 (.متعددة الجنسياتأجنبية ) اتوشرك

ن العدل بين الشركاء هو المعيار الأساسي للحكم بصحة المشاركة، ومقتضى إ -11
 والعمل يوجب الاشتراك في الربح والخسارة.ذلك أن الاشتراك برأس المال 

أو  اأو أعيان انقود مكن الاشتراك بها، فقد تكونالحصص التي ي تتنوع -12
ختلف بشأنها فيما عدا النقود، قد اا يكتتب فيها، و معنوية أو أسهم اأو حقوق عملا
 رجح البحث جواز الاشتراك بها جميعا إذا عرفت قيمة كل منها. ولكن
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ن اشتراك القابضة في التابعة بالانضمام إليها وهي قائمة، والأصل في قد يكو  -13
مبناه على جواز الاشتراك بقيمة الأعيان عند نشأة القول بالتقويم الحكمي، و  جواز ذلك هو

 الشركة. 
قسمة ما يظهر من أرباح بناء على القول بجواز التنضيض الحكمي يجوز  -14

 الشركاء.قيامها، إذا جرى التوافق على ذلك بين  الشركة التابعة أو جزء منها أثناء

ويجري مقابلة النفقات بالإيرادات التي  يقسم عمر الشركة إلى فترات محاسبية، -15
تخص كل فترة زمنية معينة، ويكون توزيع الربح بصفة نهائية، مع افتراض تجدد العقد 

 بانتهاء الفترة المالية المحددة.
لعمل بالتنضيض الحكمي من وجهة نظر الفقه أساس التقويم في حال ا -16

 التي تحافظ على رأس المال الحقيقي. لجارية، لأنها القيمة العادلةالإسلامي هو القيمة ا
بالنظر إلى الشركتين القابضة والتابعة ككيانين مستقلين، لكل منهما شخصيته  -17

اء بينهما يعتبر ربحا محققا أو الاعتبارية وذمته المالية، فإن ما ينتج عن عمليات البيع والشر 
خسارة محققة، كما يجري الربا بينهما، وبدخول طرف ثالث في كل بيع مرابحة ينتفي احتمال 

 أن تكون من العينة.
من أجل المحافظة على سلامة رأس المال، وقبل توزيع الربح، يجب خصم  -18

المصروفات التي اقتضتها عملية تقليب الأموال، من النماء المحقق )الإيراد(، فضلا عن 
المخصصات اللازمة لاستمرار الشركة، وبالنسبة للشركة التابعة التي تجمع بين المضاربة 

 يتحملها الشريك العامل.وأخرى ذمتها المالية،  والعنان، فهناك مصروفات تتحملها
وهو تبع له من حيث القدرة  ،طالما أن الربح للشركة فحكمه حكم رأس المال -19

على التصرف فيه واتخاذ القرار بشأن توزيعه أو ترحيله كاحتياطي لمواجهة المخاطر 
 المحتملة.
صاحب مال،  ؛ بصفتها مضاربا وبصفتهايحدد نصيب القابضة في الربح -21

 على النحو التالي: وزع حسب الاتفاقوي
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في الأرباح نظير الإدارة، والباقي يوزع حسب حصص الشركاء في رأس  حصتها
 المال، فإن كانت هناك خسارة، فتوزع حسب حصص الشركاء في رأس المال.

ذا كان رأس مال الشركة التابعة عبارة عن أسهم، فإن توزيع الربح فيها يكون وفقا  وا 
 : نصيب السهم= قيمة الأرباح القابلة للتوزيع/عدد الأسهم.للمعادلة التالية

إن كانت هناك ديون على التابعة، فلا تتحمل منها القابضة إلا بقدر مساهمتها  -21
 المالية، ما لم يكن هناك تعد أو تقصير.

ومراعاة على القابضة باعتبارها شريكا مديرا التقيد بقواعد المشاركة العادلة،  -22
المصلحة المشتركة في إدارة المال المشترك فيه، وتمكين الشريك غير المدير من مراقبتها 

 ومحاسبتها.
يقصد بالمصلحة المشتركة بالنسبة للشركة الواحدة مصلحة الشركاء فيها  -23

تقتضيه حاجات  إلا ما ،بالنسبة للمجموعة هي مصلحة كل شركة على انفرادمجتمعين، و 
 لتعاون.التكامل وا
يمكن التوفيق تعارض المصالح بين القابضة وشركائها في التابعة  في حال -24

أن يكون التصويت استنادا إلى قاعدة النسبية بين الملكية  على أساس الأغلبية، على بينها
 هم ذات الصوت المزدوج أو المتعدد.، وهو ما يعني حظر الأسوعدد الأصوات

في الاستراتيجية التكاملية التي تتبعها الذي ينبغي منعه  السلوك الخاطئإن  -25
 هو حبس السلعة أو العمل أو المنفعة، بقصد رفع السعر، أو خفضهمجموعة الشركات 

بعادهم عن السوق، ثم رفعه لاحقا للإضرار بعامة الناس،  وتبين من للإضرار بالمنافسين وا 
حال كون نشاطها متماثلا قوية،  لوك فيقيام المجموعة بهذا الساحتمالات  أن خلال البحث

 تبدو الأقوى. الحاجة للتعاونف مختلفا ولكن متكامل أما في حال كونه
 من حيث المبدأ من الاحتكار المحرم شرعا، الاستئثار ببراءات الاختراع لا يعد -26

فيمكن لولي الأمر إجبار صاحبها على  ولكن إن تعلق الأمر بسلع ضرورية أو حاجية
 فداخلة في النهي عن بيع وشرط. شروط لا يقتضيها العقدبإباحتها بسعر عادل، أما تقييدها 

ضبط علاقة يجب  للحد من قيام مجموعة الشركات بالممارسات الاحتكارية -27
بما ظيم السوق تنالقابضة بالشركات التابعة وفقا لما تقضي به قواعد المشاركة العادلة، مع 
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يكفل حرية التجارة ومراقبته واتخاذ الإجراءات العقابية ضد المجموعة في حال خروجها عن 
 دون أن يعني ذلك إضعافها والحد من قدراتها. ،قواعد المنافسة المشروعة

على كل شركة من شركات المجموعة تحمل مسؤوليتها الاجتماعية بالامتناع  -28
عن التسبب في الضرر لأي أحد، سواء من داخل الشركة أو خارجها، والالتزام بجبره في 

  مع التزامها بأداء الزكاة لمستحقيها.حال حصوله، 
القصور في مواطن لفت النظر إلى بقصد  أقدم بعض المقترحاتتتميما للفائدة و 

بعض جوانب هذه الرسالة، علها تكون موضع اهتمام الباحثين في هذا المجال، فالموضوع 
ابة عن بعضها ومعالجة العديد من القضايا لإجح إشكالات كثيرة، وقد حاولت امتشعب ويطر 

تقديم بأنصح و بأنها جهد المقل، غير أني أعترف ت معينة، وتصوراأفكارا  توقدم ،المستجدة
لبحث من تبين بالتفصيل آليات عمل مجموعة الشركات في ظل ما انتهى إليه اأبحاث 

 : ما يلي نتائج، وأعني بذلك على الخصوص
في حال وجود شريك يملك  ، وبالأخصآليات إدارة الشركات الكبرى ومراقبتها -1

 .أغلبية رأس المال
التي يكتفى فيها  مسائل التي يشترط فيها الإجماع وتمييزها عنتفصيل ال -2

بالأغلبية، أو تحديد طبيعتها، في إطار القول بأن تصرف الشريك المدير يقتصر على ما 
 يتعلق بإدارة المال.

 وآلياتر على الشريك المدي شروط التي لصاحب المال اشتراطهاطبيعة البيان  -3
 سأغلبية رأرفاته في حال كونه صاحب إبراز حدود تصتحيينها في شركة مستمرة، مع 

 المال.
دور القابضة والشركات التابعة في وضع الخطة العامة ورسم استراتيجية  -4

في ظل اعتبار  عندما تكون قائدا للمجموعة، التكامل، وذلك بإظهار حدود تدخل القابضة
 وله مصالحه الذاتية. ل شركة كيانا مستقلا قائما بذاتهك

جراءات القيام بالتنضيض الحك -5 أو  مي في حال الاشتراك بالأعيانآليات وا 
 أو زيادة رأس مال الشركة، والضمانات الكفيلة بتحقيق القيمة العادلة. بالحقوق المعنوية
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تطوير القوائم المالية التي يتعين على الشركة التابعة تقديمها، بما يتناسب  -6
 وأصول المحاسبة الشرعية، في ظل اعتبارها كيانا مستقلا عن الشركة القابضة. 

 التحقيق في احتمالات الاحتكار بالنسبة لمجموعة الشركات المتماثل نشاطها -7
  .وآليات الحد منه

جراءات مراقآليات و  -8 بة سوق رأس المال لمنع التلاعب والغش والتدليس والربا ا 
 ونحو ذلك من المعاملات غير المشروعة.

 التحقيق في جدوى ومشروعية المعاملات في سوق المال. -9
 عامل تجاه الجهة المستخدمة أثناء الخدمة وبعدها.حقوق ال -11
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 القرآنيةفهرس الآيات 
ةالصفح  الرقم نص الآية اسم السورة رقم الآية 

413 ئِك ةِ إِنّي سورة البقرة 31  ب ك  لِل م لا  ذ  ق ال  ر  اعِلٌ فِي ﴿ و اِ  ﴾...الا  ر ض ج   1 

613 ل ن ا مِن  ا ل ب ي ن  ﴿ سورة البقرة 159  آ أ ن ز  ت م ون  م  ﴾...اتِ و ال ه د ىاِن  ا لذِين  ي ك   2 

423 لّى س ع ى فِي سورة البقرة 215  ذ ا ت و  ضِ لِي ف سِد  فِ  ﴿ و اِ  ر  ﴾...يه ااِلا   3 

ع   سورة البقرة 245 13 ل ي هِ ت ر ج  ي ب ص ط ، و اِ  ﴾﴿و الله  ي ق بِض  و  ون   4 

822 ل  ا لله  ال ب ي ع ﴾ سورة البقرة 275   5 ﴿ و أ ح 

311 ن ت ب ت م  ف ل ك م   سورة البقرة 279  و الِك م  لا  ﴿ و اِ  ؤ وس  أ م  ﴾...لِم ون   ت ظ  ر   6 

442 ل   اِ ﴿ ي آأي ه ا ا لذِين  ء ام ن وا إِذ ا ت د اي ن ت م بِد ي ن   سورة البقرة 282  ﴾...ل ى أ ج   7 

532 م  لِلش ه اد   سورة البقرة 282  ﴾...ةِ ﴿ ذ لِك م  أ ق س ط  عِن د  ا لِله و أ ق و   8 

و   سورة النساء 29 282،298 ﴾بِال ب اطِل.. ب ي ن ك م ال ك م﴿ي ا أ ي ه ا ا لذِين  ء ام ن وا  لا  ت اك ل وا  أ م   9 

411 ءسورة النسا 141  ع ل  ا لله  لِل ك افِرِين    ل ن  ي ج  ل ى ا ل م و  ﴿ و  ﴾ع  مِنِين  س بِيلاا  10 

672 ﴾...قِس طِ مِين  بِال  ﴿ ي اأ ي ه ا ا لذِين  ء ام ن وا  ك ون وا  ق و ا سورة النساء 135   11 

271،48 المائدةسورة  2  ل ى ا ل بِر    ن وا  ع  ت ع او  ﴾...و الت ق و ى ﴿ و   12 

511 ط ع ام  ا لذِين  أ وت وا  ال كِت اب  حِلٌّ ل ك م ﴾ سورة المائدة 5   13 ﴿ و 

811 ك م ب ي ن ه م  أ و  ا ع رِض   سورة المائدة 42  آؤ وك  ف اح  ه م ﴾ع ن  ﴿ ف إِن ج   14 
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811 ل ئِك  ه   ةسورة المائد 44  آ أ ن ز ل  ا لله  ف أ و  ك م بِم  م ن ل م  ي ح  ﴾﴿ و  ون  م  ال ك افِر   15 

811 آ أ ن ز ل  ا لله ﴾ سورة المائدة 49  ك م ب ي ن ه م بِم   16 ﴿ و أ ن  ا ح 

 الرقم نص الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة

34 بِيثِ﴾ سورة المائدة 111  ب ك  ك ث ر ة  ا ل خ  ج  ل و  ا ع   17 ﴿و 

253 ي آء ه م ﴾ سورة الأعراف 85  س وا  ا لن اس  أ ش   18 ﴿ و لا  ت ب خ 

413 ضِ ب ع   سورة الأعراف 85  ر  حِه  ﴿ و لا  ت ف سِد وا  فِي اِلا  لا  ﴾...اد  إِص   19 

353 فالأعراسورة  157  م  ول  ﴿ا لذِين  ي ت بِع ون  ا لر س    ﴾...ي  ا لن بِيء  ا لا   20 

79 ار ك   سورة التوبة 6  ت ج  رِكِين  ا س  دٌ م ن  ا ل مش  ن  ا ح  ﴾...ر ه  ف أ جِ  ﴿ و اِ   21 

ق ب   سورة التوبة 8 31 ل ي ك م  لا  ي ر  وا  ع  ن  ي ظ ه ر  ﴾...يك م  إِلاا وا  فِ ﴿ ك ي ف  و اِ   22 

133 د ق ات  لِل ف ق ر آءِ و ال م س اكِينِ ﴿إِن م ا  سورة التوبة 61  ﴾...ا لص   23 

762 ر ع ون  س ب ع  سِنِين  د أ باا، ف م ا ح ص   سورة يوسف 47  ﴾...دت م  ﴿ ق ال  ت ز   24 

313  25 ﴿ و ء ات وه م م ن م الِ اِلِله اِلذِي ء ات اك م ﴾ سورة النور 33 

414 ق ال وا أ س اطِير   سورة الفرقان 5  ت ت ب ه ا ف هِي  ﴿و  لِين  ا ك  و  ل ي هِ  ت م  الا  ﴾...ل ى ع   26 

353 ل م  ي ق   سورة الفرقان 67  رِف وا  و  وا  ﴿ و الذِين  إِذ آ أ نف ق وا  ل م  ي س  ﴾...تِر   27 

513 ﴾...رِ ﴿ ظ ه ر  ا ل ف س اد  فِي اِل ب ر  و ا ل ب ح   سورة الروم 41   28 

ا ل ه م   سورة سبأ 22 9 م  ﴾﴿و  ك  فِيهِم ا مِن شِر   29 

141 تاالصاف سورة 141  ﴾ ﴿ ف س اه م    ظِين  ف ك ان  مِن  ا ل م د ح   30 
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392 عٌ  سورة ص 23  ةا  ﴿ إِن  ه ذ آ أ خِي ل ه  تِس  تِس ع ون  ن ع ج  ﴾...و   31 
صسورة  24 49،229 ل ط آءِ ل ي ب غِ   ن  ك ثِيراا م ن  ا ل خ  ﴾ ...ه م  ي ب ع ض  ﴿و اِ   32 

31 مِيعاا ق ب ض   سورة الزمر 6  ق  ق د رِهِ و الار ض  ج  وا  الله  ح  ا ق د ر  م   33 ﴾...ت ه  ﴿ و 
 الرقم نص الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة

282 ر ب  ا لله  م ث لاا ر ج لاا فِيهِ ش ر ك آء  م ت   سورة الزمر 29  ﴾...ش اكِس ون  ﴿ض   34 
273 ر ى﴾﴿أ لا  ت زِر   سورة النجم 38  ر  أ خ  و ازِر ةٌ وِز   35 
413 ﴾ سورة القمر 49  ل ق ن اه  بِق د ر  ء  خ   36 ﴿إِن ا ك ل  ش ي 
134 ﴾ سورة الحشر 9   37 ﴿ و ا لذِين  ت ب و أ و ا لد ار  و ا لِايم ان 

ةسورة الممتحن 1 294 ...﴾م  ك  و  د  ع  ي و  و  د  ع   وا  ذ  خِ ت   ت  وا لا  ن  م  ء ا ين  لذِ ا ا  ه  ي  أ  آ﴿ي     38 
172 ﴾ المطففينسورة  26  فِي ذ لِك  ف ل ي ت ن اف سِ اِل م ت ن افِس ون   39 ﴿ و 
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 فهرس الأحاديث والآثار

راوي الحديث أو  ةالصفح
 صاحب الأثر

 الرقم نص الحديث أو الأثر

 1 ....الدنياعليكم أخشى أن تبسط  / 217
 2 أحدهم.... إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا / 44
ميمون بن قول  192

 مهران
 3 ....قدإذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من ن

 4 وأبو بكر رجلا من بني الديل....استأجر رسول الله  عائشة 98
 5 ....العشر، فأمرني أن آخذ استعملني عمر على زياد بن حدير 115
 6 ....استعينوا على الحوائج بكتمان السر / 253
 7 ....من يهودي طعاما صلى الله عليه وسلماشترى رسول الله  عائشة 113
 8 أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. / 334
 9 أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قول عمر لابنيه 93
 11 ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.... / 331

 11 ....عن قسمة أرض العراق على الجند امتناع عمر /  92،116
 12 بإحراق الطعام المحتكر. علي أمر / 319

294،312 
315،318 

ما أن ترفع من سوقنا....إما أن تزيد في السعر أثر عن عمر  13 ، وا 

كتاب عمر إلى  94
 أمير الطائف

فاحم لهم  صلى الله عليه وسلمإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبي
 أوديتهم....

14 

 15 عملا أن يتقنه.إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم  عائشة 334
 16 إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق.... أنس بن مالك 283،298،315

أبو هريرة )حديث  228 أحدهما  ما لم يخن الشريكينأنا ثالث  " إن الله يقول: 17 
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 الآخر، فإن خانه خرجت من بينهما." قدسي(
 18 .إنما البيع عن تراض / 282
 19 عامل خيبر بشطر ما يخرج منها.... صلى الله عليه وسلمأن النبي  ابن عمر 91

 21 .دفع خيبر إلى اليهود مساقاة بالنصف صلى الله عليه وسلمأنه  / 91،112
 21 .الجالب مرزوق والمحتكر ملعون / 277
راوي الحديث أو  ةالصفح

 صاحب الأثر
 الرقم نص الحديث أو الأثر

 22 .الخراج بالضمان / 339
 23 .من بعضدعوا الناس يرزق الله بعضهم  / 283،298،311

 24 الذهب بالذهب وزنا بوزن.... فضالة بن عبيد 148
 25 طلاق عبد الرحمن بن عوف زوجته في مرض موته / 153
 26 .عليكم بالجماعة / 44
 27 .عليكم بالسواد الأعظم / 44
 28 يستشير أصحابه...فيأخذ برأي جمهورهم. صلى الله عليه وسلم كان النبي / 43
 29 .كلوا وأطعموا وادخروا / 276
 31 ....لا بأس أن يتخارج القوم قول ابن عباس 152
 31 . تعقرن بهيمة...لا تحرقن نخلا ولا قول أبي بكر 342
بان، ولا يبع حاضر لباد. ابن عباس 299  32 لا تلقوا الر ك 
 33 لا حكرة في سوقنا.... قول عمر 276

 34 .لا ضرر ولا ضرار / 299،321، 284
 35 .سوقنا إلا من تفقه في الدينيبع في لا  قول عمر 261
 36 .لا يحتكر إلا خاطئ / 275
 37 .يهوديا ولا نصرانيا... لا يشاركن   قول ابن عباس 113
 38 ....لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق / 199
 39 ....المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم / 29
 41 .الماء والكلأ والنار المسلمون شركاء في ثلاث؛ في / 11
 41 من ابتاع نخلا بعد أن ت ؤب ر، فثمرتها للبائع.... ابن عمر 151
 42 ...ن يغلي بها على المسلمينأرة يريد ك  من احتكر ح   / 271
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 43 من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله.... / 271
 44 من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله.... / 271
 45 .من احتكر فهو خاطئ / 271
 46 .ا له في عبد...كا ر  من أعتق شِ  أبو هريرة 9

ا له في ع أبو هريرة 188  47 ....بد، فخلاصه في مالهمن أعتق ش ق صا
راوي الحديث أو  ةالصفح

 صاحب الأثر
 الرقم نص الحديث أو الأثر

 48 من دخل في شيء من أسعار المسلمين.... / 251
 49 .من غش فليس مني أبو هريرة 312، 289

 51 من كتم علما يعلمه أ لجِم يوم القيامة بلِجام من نار. / 139
 51 ..عن مشاركة اليهودي والنصراني صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله  عطاء 113
 52 عن قتل العصفور.... صلى الله عليه وسلمنهى النبي  / 342
 53 عن قطع الشجر. صلى الله عليه وسلمنهى النبي  / 342
 54 .في الماء الراكد...عن قضاء الحاجة  صلى الله عليه وسلمنهى النبي  / 342
 55 .عن النجش صلى الله عليه وسلمنهى النبي  ابن عمر 311
 56 النهي عن بيع وشرط. / 296
ر بن  سوقكم اهذ / 297  57 .اجر  خ   عليه ، فلا ي نتق صن  ولا ي ض 
ن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر قول عمر 43  58 ...وا 
 59 ولا تناجشوا.... / 217
 61 ولا تنافسوا.... / 217
قول عمر عن  116

 ترك السوق
رجالكم إلى رجالهم ونساؤكم إلى  والله لئن فعلتم ليحتاج

 نسائهم.
61 

 62 يتخارج الشريكان وأهل الميراث. قول ابن عباس 152
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 فهرس القواعد الفقهية
 الصفحة نص القاعدة الرقم
 44 المدار وهو الأصلبالأغلب من الأمور يقضى وعليه  1
تصرف شريك العنان في الشركة منوط بقدر نصيبه في رأس  2

 مالها
37،42،46،237 

 125 الثابت بالعرف كالثابت بالنص ما لم يخالف دليلا شرعيا 3
 151 الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة 4
م ان 5 ر اج  بِالض   348 ال خ 
 356 المصالحدرء المفاسد أولى من جلب  6
 346 الضرر يزال 7
 125 العادة محكمة 8
 44 العبرة للغالب الشائع لا للنادر 9
 133 كل عرف يعارض حكما شرعيا هو عرف فاسد 11
 273 فهو احتكار كل ما أضر بالناس حبسه 11
 176 لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال 12
ر  و لا  ضِر ار   13 ر   284،299،321 لا  ض 
 44،151 للأكثر حكم الكل 14
 153 ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو 15
 152 المشقة تجلب التيسير 16
 151 استقلالا)يثبت( تبعا ما لا يجوز )يثبت( يجوز  17



361 
 

 
 
 

 
  فهرس الأعلام

 الصفحة اسم العلم الرقم الصفحة اسم العلم الرقم

 56 الزركشي 26 121 الإمام أحمد 1
 275 أبو الزناد 27 123 الأثرم 2
 119 زياد بن حدير 28 175 ابن الأثير 3
 174 السرخسي 29 283 أنس بن مالك 4
 275 سعيد بن المسيب 31 121 الأوزاعي 5
 28 الشافعي 31 112 الإمام البخاري 6
 31 شهاب الدين القرافي 32 32 برهان الدين بن مفلح 7
 121 الشوكاني 33 55 البغوي 8
 113 طاووس 34 12 ابن تيمية 9
 184 ابن عابدين 35 58 الثوري 11
 237 العباس بن عبد المطلب 36 39 ابن جزي 11
 286 الشيزري عبد الرحمن 37 294 حاطب بن أبي بلتعة 12
 153 عبد الرحمن بن عوف 38 316 ابن حبيب 13
 151 عبد الله بن عمر 39 217 ابن حجر 14
 318 وهبعبد الله بن  41 117 ابن حزم 15
 113 عطاء 41 113 الحسن البصري 16
 118 عكرمة 42 319 الحصكفي 17
 39 العمراني 43 41 أبوحنيفة 18
 92 عمرو بن شعيب 44 56 الخرقي 19
 148 فضالة بن عبيد الأنصاري 45 174 الخطيب الشربيني 21
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 37 ابن القاسم 46 59 ابن خلدون 21
 56 الدين(ابن قدامة )موفق  47 55 الدسوقي 22
 245 القلقشندي  48 318 ربيعة الرأي 23
 273 ابن القيم 49 33 ابن رشد الحفيد 24
 38 الكاساني 51 55 الرملي 25
 الصفحة اسم العلم الرقم الصفحة اسم العلم الرقم
 92 أبو موسى الأشعري 61 57 الليث  51
 187 ميمون بن مهران 61 119 ابن أبي ليلى 52
 35 النووي 62 57 الإمام مالك بن أنس  53
 245 النويري 63 113 مجاهد 54
 92 هارون الرشيد 64 297 المجيلدي 55
 188 أبو هريرة 65 112 محمد بن الحسن الشيباني 56
 317 يحي بن سعيد 66 59 المرداوي 57
 92 أبو يوسف 67 112 الإمام مسلم 58
 / / / 116 ابن المنذر 59
 
 
 

 المصادر والمراجعقائمة 
 

 القرآن الكريم برواية ورش
 والحديث  أولا: كتب التفسير

النهاية ه(، 616الأثير؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، )ت ابن -1
 ، تحقيق: محمود محمد الطناحي، ) مصر: المكتبة الإسلامية(.في غريب الحديث

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع روح ه(، 127الآلوسي؛ شهاب الدين، )ت -2
 (.دار إحياء التراث العربي :) لبنان، المثاني
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 :)مصر المنتقى شرح الموطأ،، ه(474، )تأبو الوليد سليمان بن خلفالباجي؛  -3
 (.ه1322، 1مطبعة السعادة، ط

 ،الجامع الصحيح )صحيح البخاري( ه(،256)ت ،اسماعيل أبو عبد الله بنالبخاري؛  -4
 ه(.1413، 1)مصر: المطبعة السلفية ومكتبتها، ط

دار الكتب العلمية،  :، )لبنانالسنن الكبرىه(، 458)ت ،البيهقي؛ أحمد بن الحسين -5
 .م(1994ه/1414، 3ط
الجامع الصحيح "صحيح ه(، 297الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى، )ت -6

 ،2مكتبة الحلبي، طوة عوض، )مصر: "، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطالترمذي
 م(.1975ه/1395

، 1، )مصر: هجر، طجامع البيان في تأويل القرآنه(، 311)ت ،ابن جرير الطبري -7
 م(.2111ه/1422

، فتح الباري بشرح صحيح البخاريه(، 852الحافظ ابن حجر العسقلاني، )ت -8
 )الجزائر: المكتبة السلفية(.

، دراسة المستدرك على الصحيحينه(، 415الحاكم النيسابوري؛ محمد بن عبد الله، )ت -9
 م(.2112ه/1422، 2وتحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، )لبنان: دار الكتب العلمية، ط

ميد لدين عبد الح، تحقيق: محمد محي اروضة العقلاء ه(،739)ت ،ابن حبان -11
 دار الكتب العلمية(. :لبنانوآخرون، )

تحقيق:  ،سنن أبي داود ه(،388)ت سليمان بن الأشعث السجستاني،أبو داود؛  -11
 م(.2119ه/1431، دار الرسالة العالميةسوريا: شعيب الأرنؤوط، )

 الفائق في غريب الحديث، ه(،538الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمر، )ت -12
 (.2)مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط

مصر: ) ،شرح منتقى الأخبار نيل الأوطار ه(،1255)ت ،محمد بن عليالشوكاني؛  -13
 م(.1993ه/1413، 1ط دار الحديث،

، 1مكتبة الرشد، ط بية السعودية:، )المملكة العر المصنف ه(،235)ت ،ابن أبي شيبة -14
 م(.2114ه/1425
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، المرامسبل السلام الموصلة إلى بلوغ  ه(،1182الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل، )ت -15
 م(.2111ه/1422، 1) المملكة العربة السعودية: دار العاصمة، ط

دار الحرمين،  :)مصر ،المعجم الأوسط ه(،361)ت ،الطبراني؛ سليمان بن أحمد -16
 .م(1995ه/1415

، 1، ) لبنان: المكتب الإسلامي، طالمصنفه(، 211)ت ،عبد الرزاق الصنعاني -17
 م(.1972ه/1392

، ) لبنان: دار الكتب الحديثغريب ه(، 224أبو عبيد؛ القاسم بن سلام الهروي، )ت -18
 م(.1986ه/1416، 1العلمية، ط

، ) لبنان: دار أحكام القرآنه(، 543ابن العربي؛ أبو بكر محمد بن عبد الله، )ت -19
 م(.2112ه/1424، 3الكتب العلمية، ط

، ) المملكة العربية لأحكام القرآنالجامع ه(، 671القرطبي؛ محمد بن أحمد، )ت -21
 م(.2113ه/1423، 2السعودية: دار عالم الكتب، ط

 سنن ابن ماجة،ه(، 273)ت ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيابن ماجة؛  -21
 م(. 2119ه/1431، 1تحقيق: شعيب الأرنؤط، )سوريا: دار الرسالة العالمية، ط

 (.منشورات دار الكتبالجزائر: ) ،الموطأ ه(،179)ت ،مالك بن أنس -22
لبنان: ) ،الجامع الصحيح )صحيح مسلم( ه(،261)ت ،مسلم بن الحجاج القشيري -23

 م(.2113ه/1424، 1، طدار الفكر
) لبنان: المكتب الإسلامي،  صحيح الجامع الصغير وزيادته،ناصر الدين الألباني،  -24
 م(.1988ه/1418، 3ط
، تحقيق حسن السنن الكبرىه(، 313النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، )ت -25

 م(.2111ه/1421، 1عبد المنعم شلبي، )لبنان: مؤسسة الرسالة، ط
 ، )مؤسسة قرطبة،المنهاج بشرح صحيح مسلم ه(،676)ت النووي؛ يحي بن شرف، -26
 م(.1994ه/1414 ،2ط
  : كتب الأصول والقواعد الفقهيةنياثا
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، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، الأشباه والنظائر، ه(271تاج الدين السبكي، )ت -02
 م.1991ه/1211، 1علي محمد معوض، )لبنان: دار الكتب العلمية، ط

)يحتوي  القياس في الشرع الإسلامي، ه(751) ،وابن القيم (728)ت ،ابن تيمية -28
لابن القيم(، ) لبنان: دار الآفاق  على رسالة في القياس لابن تيمية وفصول في القياس

 م(.1982ه/1412، 5الجديدة، ط
، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ه(،911)ت جلال الدين السيوطي، -29

 .م(1983ه/1413، 1دار الكتب العلمية، ط :)لبنان
 ،الفقهالتنقيح في أصول  ،ه(744، )تصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي -31
 (.2119، 1، طدار الكتب العلميةلبنان:  )

 م.1992ه/1212، 1دار القلم، ط الندوي، القواعد الفقهية، )سوريا:علي أحمد  -11
، )لبنان: المكتبة الفروق ه(،142)ت القرافي؛ شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي، -10

 م(.0220ه/1،1201العصرية، ط
، سوريا، دار شرح القواعد الفقهية ه(،1172)ت ،أحمد بن الشيخ محمد الزرقا؛ -11

 م.1949ه/1229، 0القلم، ط
لبنان: ،)الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ه(،922)ت ابن نجيم، -12

 م(.1999ه/1219، 1دار الكتب العلمية، ط
 
 

 الفقه الإسلامي : كتبثالثا
 المذهب الحنفي -أ

 .لبنان: دار المعرفة( ) ،المبسوطه(، 482)ت ؛ أبو بكر شمس الدين،السرخسي -35
، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،ه(1178، )تشيخي زادة داماد أفندي -36
  م(.1998ه/1419، 1، طدار الكتب العلميةلبنان: )

، مطبوع مع الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ه(1188، )تعلاء الدين الحصكفي -37
 حاشية ابن عابدين.
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تعريب: علي الحسيني،  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ،ه(1353، )تعلي حيدر -38
 (.دار الجيللبنان:  )

نتائج الأفكار في ، ه(1145، )تقاضي زادة أفندي؛ شمس الدين أحمد بن قودر -39
، 1لبنان: دار الكتب العلمية، ط)تكملة شرح فتح القدير(، ) كشف الرموز والأسرار

 م(.2113ه/1434
 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ه(587، )تأبو بكر بن مسعودالكاساني؛  -41
  م(.1986/ه1416 ،2الكتب العلمية، ط دارلبنان: )

، ) لبنان: دار الكتب العلمية، شرح فتح القدير ه(،861) كمال الدين بن الهمام، -41
 م(.2113ه/1434، 1ط
الدر المختار )حاشية ابن  رد المحتار علىه(، 1252)ت ،محمد أمين أفندي -42

 م(.1992ه/1412، دار الفكر)لبنان:  ،عابدين(
، دار الفكرلبنان:  ) ،الفتاوى الهندية ،ه(1136، )تنظام الدين البلخي -43

 م(.1993ه/1411
 المذهب المالكي -ب
  ، )مصر: دار المعارف(.الشرح الصغير، ه(1211، )تأحمد الدردير -44
، 2، طلمطبوعات الجميلةلجزائر: ا)ا ،القوانين الفقهيةه(، 741)ت ،ابن جزي -45

 م(.1992ه/1413
 

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن  ،ه(767، )تالجندي؛ خليل بن إسحاق -46
، )البوسنة والهرسك: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الحاجب
 م(.2118ه/1429

مواهب الجليل شرح مختصر  ،ه(954)ت، بن محمد أبو عبد الله محمدالحطاب؛  -47
 .دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع( :المملكة العربية السعودية) ،خليل
شرح الخرشي على مختصر سيدي (، ه1111)تالخرشي؛ محمد بن عبد الله،  -48
  ه(. 1317، 2)مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، ط، خليل
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حاشية الدسوقي على الشرح  ه(،1231عرفة، )تالدسوقي؛ محمد بن أحمد بن  -49
 ، )مصر: دار إحياء الكتب العربية(. الكبير
بداية المجتهد ونهاية ه(، 595)ت ،أبو الوليد محمد؛ (الحفيدالقرطبي )ابن رشد  -51

 م(.1988ه/1418، 1، طدار القلملبنان:  ) ،المقتصد
دار لبنان:  ) ،أدلة خليل مواهب الجليل من ،أحمد بن أحمد المختارالشنقيطي؛  -51

 (.الكتب العلمية
لبنان:  تحقيق محمد حجي، )، لذخيرةا، أبو العباس الصنهاجيشهاب الدين القرافي؛  -52

 (.1994، 1دار الغرب الإسلامي، ط
دراسة وتحقيق: أحمد عبد ، التبصرة، ه(478، )تأبو الحسن علي بن محمداللخمي؛  -53

 م(.2111ه/1432، 1، طوقاف والشؤون الإسلاميةوزارة الأقطر:  الكريم نجيب، )
، 1، طلبنان: دار الكتب العلمية ، )المدونة الكبرىه(، 179)ت ،مالك بن أنس -54

 م(.1995ه/1415
، 1، طدار الفكرلبنان:  )شرح منح الجليل،  ،ه(1299، )تمحمد عليش -55

 م(.1984ه/1414
لجليل شرح مختصر امش مواهب ا، بهالتاج على مواهب جليل، ه(897، )تالمواق -56

 دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع(. خليل، )السعودية: 
 
 
 المذهب الشافعي -ج
دار لبنان:  ، )التهذيب في فقه الإمام الشافعي ،ه(516، )تأبو محمدالبغوي؛  -57

 م(.1997ه/1418، 1، طالكتب العلمية
، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاجه(، 977)ت ،الخطيب الشربيني -58
 م(.2111ه/1421لبنان: دار الكتب العلمية، )

زيز شرح وجيز ، فتح العه(623، )تبن محمد أبو القاسم عبد الكريمالرافعي؛  -59
 (.دار الفكرلبنان،  بهامش المجموع للنووي، ) ،الشافعي
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 ،شرح المنهاج نهاية المحتاج إلى ه(،1114)ت ،مس الدين بن محمدشالرملي؛  -61
 م(.1993/ه1414، دار الكتب العلميةلبنان: )

المملكة العربية السعودية: ، )البيان في مذهب الإمام الشافعي ه(،658)ت ،العمراني -61
 (.هاج للطباعة والنشر والتوزيعدار المن

، )لبنان: روضة الطالبين وعمدة المفتينه(، 676)ت النووي؛ يحي بن شرف، -62
 م(.1991ه/1412، 3الإسلامي، طالمكتب 

 (.دار الفكرلبنان:  ) ،المجموع شرح المهذب ،ــــــــــــــــــــــــ-63
 المذهب الحنبلي -د

 المكتب الإسلامي(.لبنان:  ) ،المبدع ،ه(884، )تبرهان الدين إبراهيم بن مفلح -64
، )لبنان: عن متن الإقناع كشاف القناع، ه(1151، )تمنصور بن يونسالبهوتي؛  -65

 م(.1982ه/1412دار الفكر، 
 ، ) المغرب: مكتبة المعارف(. مجموع الفتاوى ،ابن تيمية -66
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن ه(، 628)ت ،أبو النجا شرف الدين موسىالحجاوي؛  -67
 (.دار المعرفة ، )لبنان:حنبل
 شرح الزركشي على متن الخرقي،، ه(772، شمس الدين أبو عبد اللهالزركشي؛  -68

دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ) المملكة العربية السعودية: مكتبة 
 م(.2119ه/1431، 3الأسدي، ط

مطبوع مع  ،الشرح الكبير على المقنعه(، 682)ت ،شمس الدين بن قدامة المقدسي -69
 م(.1983ه/1413دار الكتاب العربي، لبنان:  المغني، )

السعودية: مؤسسة  المملكة العربية)، الفروعه(، 763)ت ،أبو عبد الله محمد بن مفلح -71
 (.م2113ه/1424، 11، طالرسالة
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ه(، 885)ت ،علي بن سليمانالمرداوي؛  -71

إحياء التراث العربي، دار لبنان:  )تحقيق: محمد حامد الفقي،  ،على مذهب الإمام أحمد
 (.2ط
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 دار الكتاب العربي،لبنان:  ) ،المغني ه(،621)ت ،موفق الدين بن قدامة المقدسي -72
 م(.1983ه/1413

 :المملكة العربية السعودية، )المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ــــــــــــــــــ -73
 .م(2111ه/1421، 1مكتبة السوادي، ط

 الظاهريالمذهب  -ه
، ) لبنان: دار الكتب المحلى بالآثاره(، 456)ت ،ابن حزم الظاهري؛ أبو محمد علي -74

 (.م2113ه/1425، 1العلمية، بيروت، ط
 كتب السياسة الشرعية: رابعا
 .دار الكتب العلمية ( :) لبنان الحسبة في الإسلام،ابن تيمية،  -75
 ،الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم قاعدة مختصرة في قتال، ــــــــــــــــــ -76
 م(.2114ه/1425، 1، طمكتبة الملك فهد الوطنيةالمملكة العربية السعودية: )

، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ه(591، )تعبد الرحمن بن عبد الله؛ الشيزري -77
أو  الإشارة تحقيق: محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي، مطبوع مع 'كتاب السياسة 

لكتب العلمية، دار ا :ن الحسن المرادي الحضرمي )لبنانلأبي بكر محمد ب 'في تدبير الإمارة
 .م(2113ه/1424، 1ط
، )الكويت: دار القلم الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميعبد الرحمن عبد الخالق،  -78

 م(.1997ه/1418للنشر والتوزيع، 
، 1، طدار الشروقلبنان،  )، الأموال، ه(224، )تأبو عبيد القاسم بن سلام -79

 م(.1989ه/1419
 :) مصر صبح الأعشى في صناعة الإنشا،، ه(821، )تالقلقشندي؛ أحمد بن علي -81

 .م(1922ه/1341دار الكتب المصرية، 
دار عالم الفوائد،  :، )مكة المكرمةالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم،  -81
 .ه(1428، 1ط
نظام الحكومة النبوية م(، 1962ه/1382)ت الفاسي، محمد عبد الحي الكتاني؛  -82

 (.2، )لبنان: دار الأرقم بن أبي الأرقم، طالمسمى التراتيب الإدارية
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الكويت:  ، )الأحكام السلطانية والولايات الدينية ،ه(451، )تأبو الحسن ؛الماوردي -83
 م(.1989ه/1419، 1، طمكتبة دار ابن قتيبة

يم ، تقد، التيسير في أحكام التسعيره(1194الفاسي، )ت سعيدبن أحمد  ؛المجيلدي -84
 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع( :وتحقيق، موسى لقبال، )الجزائر

 .، )الطبعة التونسية(أحكام السوق ه(،289)ت ،الأندلسي الكناني يحي بن عمر -85
 م(.1979ه/1399، دار المعرفةلبنان: ) ،الخراج ،ه(182، )تأبو يوسفالقاضي  -86

 كتب الفقه الإسلامي المعاصرخامسا: 
، ) لبنان: الشبكة العربية قضية الأغلبية من الوجهة الشرعيةأحمد الريسوني،  -87

 (.2112، 1للأبحاث والنشر، ط
دار  مصر:) أثر المعاملات الربوية والاحتكارية على الاستثمار،أحمد محمد أبو طه،  -88

 م(.2114، 1الفكر الجامعي، ط
السعودية: ، )الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلاميأحمد بن محمد الخليل،  -89

 ه(.1424، 1دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ط
نظرية الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي والقانون أحمد محمود الخولي،  -91

 .م(2113ه/1423، 1ط ، )مصر: دار السلام،الوضعي
دائرة الإمارات العربية المتحدة: ) ،الملكيات الثلاث إبراهيم عبد اللطيف العبيدي، -91

  م(.2119ه/1431، 1، طالشؤون الإسلامية
ية وأثره على الاقتصاد الاحتكار في ميزان الشريعة الإسلام ،أسامة السيد عبد السميع -92

 .(م2117هـ/1427دة، دار الجامعة الجدي)مصر:  ،رؤية فقهية جديدة -والمجتمع 
، ) سوريا: دار المكتبي، البورصات –فشل الأسواق المالية رفيق يونس المصري،  -93
 م(.2117ه/1427، 1ط
ر داالأردن: ، )إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون ،زياد صبحي ذياب -94

 (. 2111، 1، طالنفائس للنشر والتوزيع
، )مصر، نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلاميشوقي إسماعيل شحاتة،  -95

 م(.1987ه/1417، 1الزهراء للإعلام العربي، ط
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غير المسلمين والاستعانة بهم في الفقه  أحكام التعامل مععبد الحكيم أحمد عثمان،  -96
 (.2118، 1، )مصر: دار العلم والإيمان، طالإسلامي

مؤسسة لبنان:  ، )أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ،عبد الكريم زيدان -97
 م(.1982ه/1412، الرسالة
، )لبنان: المكتب الإسلامي، بحوث في الاقتصاد الإسلاميعبد الله بن سليمان المنيع،  -98
 م(.1996ه/1416، 1ط
، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة الإسلام والاقتصادعبد الهادي علي النجار،  -99

 (. 1983والفنون والآداب، 
، ) لبنان: مؤسسة السياسة النقدية والمصرفية في الإسلامعدنان خالد التركماني،  -111

 م(.1988ه/1419الرسالة، 
، )فلسطين: مكتبة الطالب الجامعي، المحاسبة في الإسلامعصام البحيصي،  -111

 (.2111، 1ط الجامعة الإسلامية،
)الكويت: دار  الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، ،علي أحمد السالوس -112

 م(.1988ه/1418الثقافة، 
)مصر: دار الفكر العربي، ، الشركات في الفقه الإسلامي، علي الخفيف -113

 م(.2119ه/1431
 (.2111)مصر: دار الفكر العربي، ، الضمان في الفقه الإسلامي، ـــــــــــــــــــــــــــ -114
، أثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول علي محي الدين القرة داغي -115

، 1، ) السعودية، البنك الإسلامي للتنمية، طالأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية
 م(. 2113ه/1424
) لبنان: درا البشائر الإسلامية، ة المعاصرة، ، بحوث في فقه المعاملات الماليــــــــــــــــــــ -116
 م(.2111ه/1422، 1ط

دار مصر: ) ،العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرةعيسى عبده،  -117
 م(.1977ه/1397، 1، طالاعتصام
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 بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،ماجد محمد أبو رخية وآخرون،  -118
 )الأردن: دار النفائس(. 

أحكام التعامل في الأسواق المالية مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان،  -119
 م(.2115ه/1426، 1، )السعودية، كنوز إشبيليا، طالمعاصرة

)الأردن: دار النفائس للنشر  المعاملات المالية المعاصرة، محمد عثمان شيبر، -111
 م(.2117ه/1427، 6والتوزيع، ط

، )لبنان: مؤسسة حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارنمحمد فتحي الدريني،  -111
 م(.1981ه/1411، 1الرسالة، ط

، 3منشورات جامعة دمشق، ط :، ) سورياالفقه الإسلامي المقارن، ـــــــــــــــــــــ -112
 .م(1992ه/1412
بنك  :، )قبرصالإسلامينظرية المحاسبة المالية في الفكر محمد كمال عطية،  -113

 م(.1986ه/1416فيصل الإسلامي، 
، ) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميمصطفى أحمد الزرقا،  -114

 م(.1999ه/1421، 1سوريا: دار القلم، ط
اقتصاديات المسؤولية التقصيرية للمنتج: بحث عن وجهة نظر منذر قحف،  -115

 .(م2112ه/1422، 2المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط، السعودية)  إسلامية،
 ، الإيرادات العامة للدولة الإسلامية في صدر الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة،ـــــــــــــــــ -116

 م(.2111ه/1421، 2السعودية: المعهد الإسلامي للبحوث والتطوير، ط)
 (.2112، 1سوريا: دار الفكر، ط، ) المعاملات المالية المعاصرة وهبة الزحيلي، -117
 -ي الفقه الإسلامينظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية ف، ــــــــــــــــــــ -118

 م(.2112ه/1432، 9)سوريا: دار الفكر، ط ،دراسة مقارنة
، )مصر: دار القلم النشاط الخاص -فقه الاقتصاد الإسلامييوسف كمال محمد،  -119
 م(.2113ه/1424، 4والتوزيع، طللنشر 
 : كتب القانون والاقتصاد والمحاسبةسادسا
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، الجديدة للنشر دار الجامعة)مصر:  العقود والشركات التجارية، ،إبراهيم سيد أحمد -121
 (.1999، 1ط

، قابضة وتابعة –أموال  -أشخاص –محاسبة الشركات أحمد رجب عبد العال،  -121
 .(1992الدار الجامعية،  :مصر)

المكتب الجامعي الحديث، )مصر: ، موسوعة الشركات التجارية ،أحمد أبو الروس -122
2112.) 
، 1مكتبة بستان المعرفة، ط :، )مصرالاقتصاد الجزئيأحمد فوزي ملوخية،  -123

2115.) 
 تونس: منشورات مجمع) ،في قانون الشركات التجارية سيطالو ، أحمد الورفلي -124

 (.0217، 0الأطرش للكتاب المختص، ط
 (.2118، 5)لبنان: مكتبة الحلبي، ط، موسوعة الشركات التجارية ،إلياس ناصيف -125
أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من  –، انهيار الرأسمالية أولريش شيفر -126
 .(2111، لم المعرفةاعالكويت: ، ترجمة: عدنان عباس علي، ) القيود
دراسة في الأوجه القانونية  –الشركات المتعددة القوميات  عيسى،حسام  -127

 (.ة العربية للدراسات والنشرالمؤسسلبنان:  ) ،والاقتصادية للتركز الرأسمالي المعاصر
المعهد العربي للتخطيط،  :، )الكويتالمسؤولية الاجتماعية للشركاتحسين الأسرج،  -128

2111.) 
، )الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع، المحاسبة المتقدمةخليل عواد أبو حشيش،  -129
 (.2113، 2ط

، الشركة المتعددة الجنسية، آلية التكوين وأساليب النشاط ،دريد محمود علي -131
 .م(2119، 1لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، ط)

 )مصر: دار النهضة العربية(. ،الاقتصاد السياسي رفعت محجوب، -131
عمليات بورصة الأوراق المالية الفورية والآجلة من الوجهة سيد طه بدوي محمد،  -132

 .(2111دار النهضة العربية،  :، ) مصرالقانونية
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الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات  ،شريف محمد غنام -133
، الجامعة الجديدةدار )مصر:  )مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركاتها التابعة(،

2116.) 
منشورات باتي، )الجزائر: ، ترجمة: محمد بن بوزة، قانون الشركات ،الطيب بلولة -134

2118.) 
مصر: ) ،الوسيط في شرح القانون المدني المصري الجديدالسنهوري، عبد الرزاق  -135

 (.دار النهضة العربية
، )مصر: الدار الأوراق الماليةأساسيات الاستثمار في بورصة عبد الغفار حنفي،  -136

 (.2111الجامعية، 
   (.2111دار الفكر والقانون، )مصر: ، الشركات ،عبد الفضيل محمد أحمد -137
)مصر: ، رالنظام القانوني لفروع الشركات الأجنبية في الجزائ ،عتو الموسوس -138

 (.2111 ،1وفاء القانونية، طمكتبة ال
 ،دار الثقافة للنشر والتوزيعالأردن:  ) ،الشركات التجاريةالوسيط في عزيز العكيلي،  -139
 م(.2111ه/1413، 2ط

، ) الأردن: الدار العلمية الدولية للنشر عقد الترخيصعلاء عزيز الجبوري،  -141
 (.2113، 1والتوزيع، ط

الكويت: ) المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية، دور ،علي خليفة الكواري -141
 (.1981، المعرفةعالم 
، 1دار نيبور، ط ) العراق: النظام القانوني لحوكمة الشركات،عمار حبيب جهلول،  -142

2111.) 
، دراسة مقارنة –الأحكام العامة والخاصة  –الشركات التجارية  ،فوزي محمد سامي -143

 (.2116 ،1ة للنشر والتوزيع، طدار الثقافالأردن:  )
دار الأردن:  ) ،الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولةمحمد مدحت غسان،  -144

 م(.2113، 1الراية للنشر والتوزيع، ط
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 ،الشركات التجارية في ضوء التشريعات العربية، طفى عبد الصادقمحمد مص -145
 .(2112، 1دار الفكر والقانون، ط)مصر: 

، دراسة مقارنة – اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة ،محمود صالح قائد الأرياني -146
 (.2113دار الفكر الجامعي، )مصر: 

منشورات لبنان: ) ،طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين القطب،  -147
 (.2119، 1الحلبي الحقوقية، ط

، ر المطبوعات الجامعيةدا، ) مصر: الشركات التجاريةمصطفى كمال طه،  -148
 .2116أم  (.2115
الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ظل قوانين ، معين فندي الشناق -149

، 1، طالثقافة للنشر والتوزيعدار الأردن: ، )المنافسة والاتفاقيات الدولية
 .(م2111هـ/1434
 –دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية  ،وجدي سلمان حاطوم -151

 (.2117،  1ط، ةمنشورات الحلبي الحقوقي) لبنان:  دراسة مقارنة،
  الكتب العامة: سابعا
المكتبة  :تحقيق: درويش جويدي، )لبنان، المقدمةبن خلدون،  عبد الرحمن -151

 م(.2111ه/1422العصرية، 
عن رب العالمين، ) السعودية: دار  إعلام الموقعينه(، 751ابن القيم الجوزية )ت -152

 ه(.1423، 1ابن الجوزي، ط
نهاية الأرب في فنون هـ(، 733)ت ،عبد الوهاب أحمد بنشهاب الدين النويري؛  -153
 (.ه1424، 1دار الكتب العلمية، ط :) لبنان الأدب،

 
  اللغة معاجمثامنا: 
 (.1991، 4، )الجزائر: دار الهدى، طمختار الصحاحأبو بكر الرازي،  -154
نجليزي  –، )عربي الفرائد الدرية للطلابدار المشرق،  -155 عربي(، )لبنان:  –إنجليزي وا 

 (.2114دار المشرق، 
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، 1ة، طدار الكتب العلمي :، )لبنان، الحكم والمحيط الأعظمابن سيده -156
 م(.2111ه/1421
 .، ) لبنان: دار الفكر(معجم مقاييس اللغةابن فارس،  -157
 (.دار العلم للجميعلبنان:  ، )القاموس المحيط ،الفيروز آبادي -158
 (.دار صادرلبنان:  ) ،تاج العروسمحمد مرتضى الزبيدي،  -159
، 4)مصر: مكتبة الشروق الدولية، ط المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،  -161

2114.) 
  (.2، ) مصر: دار المعارف، طالمصباح المنيرالمقري؛ أحمد بن محمد،  -161
 (.صادردار لبنان:  ، )لسان العرب ،منظور ابن -162
 التراجمو  السير كتب: تاسعا
تحقيق وتعليق: محمد  ،أسد الغابة في معرفة الصحابةه(، 631)ت  ،ابن الأثير -163

 (.للصحافة والطباعة والنشر دار الشعبمصر: إبراهيم البنا وآخرون، )
 م(.1981ه/1411، ) لبنان: دار صادر، اللباب في الأنساب، ـــــــــــــــــــــ -164
لبنان: ، تحقيق: إحسان عباس، )طبقات الفقهاء ه(،476)ت ،الشيرازيأبو إسحاق  -165

 م(.1981ه/1412، 2دار الرائد العربي، ط
، ) لبنان: مؤسسة التاريخ هدية العارفين ه(،1412)ت ،اسماعيل باشا البغدادي -166

 .العربي(
 (.دار الكتب العلميةلبنان:  ) ،التاريخ الكبير ،الإمام البخاري -167
تهذيب الكمال في أسماء  ه(،742)ت ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي -168
 م(.1992ه/1413، 1، تحقيق: بشار عون معروف، ) لبنان: مؤسسة الرسالة، طالرجال
لبنان: دار الكتب ، )في تمييز الصحابةالإصابة  ،العسقلاني الحافظ ابن حجر -169

 العلمية(.
 (.دار الكتب العلميةلبنان:  ) ،الحفاظتذكرة   ــــــــــــــــ -171
لبنان: دار الكتب تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ) ،تهذيب التهذيب ـــــــــــــــ -171

 العلمية(.
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، 1دائرة المعارف العثمانية، ط :هندال، )الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـــــــــــــ -172
 .(ه1349
)لبنان: دار صادر،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،ه(، 681)ت ،ابن خلكان -173

 م(.1977ه/1397
، دار العلم للملايينلبنان:  ) ،الأعلام ،م(1976ه/1396)ت  ،خير الدين الزركلي -174
 (.2112، 15ط

، 3، طمؤسسة الرسالةلبنان:  ) ،سير أعلام النبلاء ه(،748)ت ،الذهبي -175
 م(.1986ه/1416
 م(.1958ه/1377، دار صادرلبنان:  ) ،الطبقات الكبرى ه(،231)ت ،ابن سعد -176
، ر النشر فرانز شتايزداألمانيا: ) ،الوافي بالوفيات (،764صلاح الدين الصفدي )ت -177
 م(.1991ه/1411، 2ط

تحقيق: علي محمد  ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ه(،463)ت، ابن عبد البر -178
 م(.1992ه/1412، 1، طدار الجيللبنان:  البحتري، )

، تحقيق: محمد بهجت البيطار، حلية البشر، ه(1335، )تعبد الرزاق البيطار -179
 م(.1993، 2لبنان: دار صادر، ط)

دار لبنان:  ) ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ه(،1189)ت ،ابن العماد الحنبلي -181
 م(.1991ه/1412، 1، طابن كثير

 ، ) لبنان: دار إحياء التراث العربي(.معجم المؤلفين عمر رضا كحالة، -181
 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ه(،799)ت ،ابن فرحون المالكي -182

 )مصر: دار التراث(. 
، 1)دائرة المعارف العثمانية، ط ،طبقات الشافعية قاضي ابن أبي شهبة، -183

 م(.1978ه/1398
، 2، طدار الكتب العلميةلبنان: ) ،البداية والنهاية ه(،774)ت ،ابن كثير -184

 م(.1988ه/1418
 (.2114، 1، طدار المدار الإسلاميلبنان:  ، )طبقات الشافعية ،ـــــــــــــــــــــ -185
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، 1دار الكتب العلمية، طلبنان: ) ،الفهرست ه(،381)ت ،ابن النديم -186
 م(.1996ه/1416
، 3، ) لبنان: دار الكتاب العربي، طالسيرة النبويةه(، 218أو  213ابن هشام )ت -187

 م(.1991ه/1411
 : الرسائل الجامعيةعاشرا

 رسائل الدكتوراه: -أ
نظرية توزيع العوائد على عوامل الإنتاج في الفقه أيمن مصطفى الدباغ،  -188

  (.2113الجامعة الأردنية،  ، )الأردن:الإسلامي
 )الجزائر:دراسة مقارنة،  –النظام القانوني لتجمع الشركات التجارية زايدي أمال،  -189

 (. 2114، 1جامعة قسنطينة
على ضوء  قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلاميةعبد الحليم غربي،  -191

 (.2117جامعة سطيف،  الجزائر:) ،ممارساتها المصرفية ومعاييرها المحاسبية
، الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلاميعبد الله علي محمود الصيفي،  -191

 (.2113: الجامعة الأردنية، )الأردن
جامعة ، )مصر: الرقابة على الأموال في الفكر الإسلاميمحمد عبد الحليم عمر،  -192
 .(م1982ه/1412، الأزهر

 رسائل الماجستير: -ب
طبيعة العلاقة القانونية بين الشركة التهامي معتصم عز الدين محمد أحمد،  -193

)السودان: جامعة  ،8112القابضة والشركة التابعة وفقا لقانون الشركات السوداني لسنة 
 (.2117النيلين، 
لضحايا حوادث  المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضيةخميس سناء،  -194

 (.2115جامعة تيزي وزو،  ، ) الجزائر:-اسة مقارنةدر  -المنتجات المعيبة 
، دراسة مقارنة -المسؤولية التقصيرية لعديم التمييزفضل ماهر محمد عسقلان،  -195

 (.2118جامعة النجاح، نابلس، )فلسطين:
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مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك لطف محمد عبد الله السرحي،  -196
 م(.1416ه/1415جامعة اليرموك،  ، ) الأردن:الإسلامية
، )الجزائر: المعهد الوطني البيوع الآجلة وتطبيقاتها في الاستثمار مدور جميلة، -192

 .(م1999ه/1202للتعليم العالي للعلوم الإسلامية، باتنة، 
مجمع  –دراسة حالة  –النظام المحاسبي والجبائي لمجمع الشركات مقدمي أحمد،  -198
 .(2116جامعة الجزائر،  ر:، ) الجزائصيدال

  بحوث ومقالات: حادي عشر
الأردن: ، )حكم الإسلام في حقوق التأليف والنشر والترجمةأحمد الحجي الكردي،  -199

، 7، ع25مجلة هدي الإسلام، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، م
 م(.1981ه/1411
، 13مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع )السعودية:، القراض أو المضاربة المشتركة ـــــــــــ -211

 .م(2111ه/1422
، ) سوريا: مجلة جامعة دمشق للعلوم التسعير في الفقه الإسلاميأحمد حسن،  -211

 .(2116، 1، ع22ادية والقانونية، مالاقتص
، مؤتمر تداول الأسهم والصكوك وضوابطه الشرعيةأحمد عبد العليم أبو عليو،  -212

ذو  2-شوال 26 ،21الدورة ، الإسلامي منظمة المؤتمر: ، )الجزائرالإسلاميمجمع الفقه 
 (.iefpedia.comم، نشر في الموقع: 2112سبتمبر 18-13ه/1433القعدة 
وعة الاقتصاد والتمويل ، )موسورقة التنضيض الحكميأحمد علي عبد الله،  -213

 (.iefpedia.com ، نشر في الموقع:الإسلامي
العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها  ،المساعدة أحمد محمود -214
، المجمعةالأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة السعودية:  ) دراسة مقارنة، –

 (.2114 ، جوان12ع، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية
العراق: ) ضوء القوانين المقارنة،دراسة في  –الشركة القابضة  ،براق عبد الله مطر -215

 (.2112، 14، ع1م والسياسية، جامعة الكوفة،مجلة الكوفة للعلوم القانونية 
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الآثار المترتبة على الاستثمارات المباشرة للشركات متعددة الجنسيات بلعيد بعلوج،  -216
 .(2112، 3مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، ع :، ) الجزائرفي ظل العولمة

"حوكمة  :بكتاب مجالس الإدارة واستراتيجية الشركة،جيمس سيلر وجي لورش،  -217
)الولايات المتحدة الأمريكية: مركز المشروعات الشركات في القرن الحادي والعشرين"، 

 (.0221الدولية الخاصة،
أثر هيكلة الملكية كميكانيزم داخلي لحوكمة المؤسسات حساني رقية، سكور آمال،  -218

دارية، ع :، )الجزائرعلى أداء البنوك التجارية  (.2115، 8مجلة أبحاث اقتصادية وا 
الشخصية المعنوية للشركة خلال مرحلة التصفية في  ،حسين أحمد محمد الغشامي -219

، 9، عجلة المفكر، جامعة بسكرةمالجزائر:  ، )القانون اليمني وفي ضوء الفقه الإسلامي
2113.) 
المحاسبية للتنضيض الحكمي في  ، الأحكام الفقهية والأسسشحاتةحسين حسين  -211

نشر  تصادية والمالية الإسلامية،، )دار المشورة للمعاملات الاقالمعاملات المالية المعاصرة
 (www.darelmashora.com في الموقع:

تهية بالتمليك الأسس والمعالجات المحاسبية لصيغة المشاركة والمشاركة المن ـــــــــــــــــ -211
 .(، )دار المشورةكما تقوم بها المصارف الإسلامية مع حالات تطبيقية

 .(، )دار المشورةالتقارير المحاسبية ودورها في المراقبة وتقييم الأداء ـــــــــــــــــ -212
  (.، دار المشورةطبيعة وأسس ومعايير محاسبة المصارف الإسلامية ـــــــــــــــــ -213
 :الثالث عشر مؤتمرال، حوكمة الشركات وقاية من الإفلاسحسين الماحي،  -214

كلية الحقوق، جامعة )مصر: ، "للأزمة المالية العالمية الجوانب القانونية والاقتصادية"
 (.iefpedia.com ، نشر في الموقع:2119أبريل  2-1المنصورة، 

مجلة  ، ) السعودية:الاعتباريةالشخصية خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم الجريد،  -215
 ه(.1427، 29العدل، وزارة العدل، ع

الأبعاد الاقتصادية للمفهوم الإسلامي للاحتكار ولآراء الفقهاء ربيع محمود الروبي،  -216
 .ه(1411، 9، عمية، جامعة أم القرىسلسلة بحوث الدراسات الإسلا :، )السعوديةفيه



381 
 

ندوة حول: " التنمية ، الاجتماعية لقطاع الأعمالالمسؤولية رسلان خضور،  -217
، 26/14/2111جمعية العلوم الاقتصادية، )سوريا: "، الاقتصادية والاجتماعية في سوريا

 (.www.syrianeconomy.org: نشر في الموقع
مشاركة الأموال الاستعمالية )الأصول الثابتة( في الناتج أو في رفيق المصري،  -218
 م(.1985ه/1415، 3مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م السعودية:، ) الربح
)ماليزيا: الأكاديمية للبحوث الشرعية ، ، التلاعب في الأسواق الماليةسعيد بوهراوة -219

 (.2111في المالية الإسلامية، 
احتساب الربح في المضاربة والمشاركة في حال خلط أموال سمير الشاعر،  -221

) البحرين:  مؤتمر: "الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية"، والمشاركة،المضاربة 
 (.2111، وعة التمويل والاقتصاد الإسلاميموس
دارة المخاطر ــــــــــــــــ -221 المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، كتاب أبحاث ، التدقيق الشرعي وا 

العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، شورى الاستشارات الشرعية والمجلس )البحرين: 
 .(2113أكتوبر  23-24

تطبيق معايير المحاسبة الدولية متطلبات الإفصاح المحاسبي في ظل شيخي بلال،  -222
دراسات اقتصادية، مركز  :، )الجزائرثره على تطوير المحتوى الإعلامي للقوائم الماليةأو 

 (.م2112ه/1433، 21البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية، ع
مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي ودورها في القضاء صالح صالحي،  -223

جامعة )مكة المكرمة: المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي،  على الفساد الاقتصادي،
، نشر في م2115ماي  31-28ه/1426ربيع الآخر  25-23، أم القرى
 .( kantakji.comالموقع:
شر العلوم المالية والإدرية، ن، ) مدونة المالية كيف تقرأ القوائمصالح محمد القرا،  -224

 .( www.sqarra.wordpress.com :في الموقع
مجلة  :، )الأردنحماية المستهلك في الفقه الإسلاميعبد الستار إبراهيم الهيتي،  -225

 (.2114، 6، ع19مؤتة للبحوث والدراسات، م 

http://www.sqarra.wordpress.com/
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 كتاب: "أبحاث ،البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلاميعبد الستار أبو غدة،  -226
مجمع الفقه مجمع الفقه الإسلامي، )الإمارات العربية المتحدة: التاسع عشر لمؤتمر ال

 .(م2119ه/1431، ظمة المؤتمر الإسلاميمنالإسلامي التابع ل
)دار المشورة للمعاملات  التنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة، ـــــــــــــــ -227

 www.darelmashora.comالاقتصادية والمالية الإسلامية(. 
، 13، )مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عالمشتركة القراض أو المضاربة ـــــــــــــــ -228

 م(.2111ه/1422
أسس النظر في التركز في ضوء أحكام نظام عبد العزيز بن سعد الدغيثر،  -229

 (.alukah.net، )شبكة الألوكة، المنافسة
  (.، ) شبكة الألوكةزكاة الأسهم ـــــــــــــــــ -231
أبحاث " :كتاب البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي،عبد العزيز عزت الخياط،  -231

منظمة المؤتمر  :)الإمارات العربية المتحدة، "مجمع الفقه الإسلاميلالمؤتمر التاسع عشر 
 .م(2119ه/1431، الإسلامي

السعودية: مجلة ) زكاة أسهم الشركات المعاصرة،عبد الله الديرشوي وآخرون،  -232
 (.م2111ه/1432، 1، ع17دراسات اقتصادية إسلامية، جامعة الملك فيصل، م

حماية المستهلك في بعض عبد الله عبد الكريم عبد الله، فاتن حسين حوى،  -233
الندوة العلمية حول ، اللبناني نموذجا'القانون عات العربية بين الواقع والتطبيق 'التشري

المركز العربي للبحوث القانونية )لبنان: حماية المستهلك العربي بين الواقع وآليات التطبيق، 
  .(https// :karjj.org، نشر في الموقع: 2114يونيو 4-2، ائيةوالقض
التابعة وأثرها العلاقة بين الشركة القابضة والشركة عبد الله بن عيسى العايضي،  -234

)المملكة العربية السعودية: مجلة قضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود  في الزكاة،
 (.2116، مارس 6الإسلامية، ع

 السودان:) ،مفهوم الشركة القابضة ونماذج التطبيق ،الطيبمحمد عبد المنعم  -235
 (.2112سلطة الطيران المدني، 

http://www.darelmashora.com/
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اندماج الشركات في الفقه الإسلامي وأثره على عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري،  -236
، المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات الابتكار تطوير الصناعة المالية الإسلامية

 :)ماليزيا والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية،
في  نشر، م2114ماي  6-5ه/1435جب ر  6-5 ،ية للبحوث الشرعيةالأكاديمية العالم
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28 شرع وموقف البضة من حيث طبيعة العمل المطلب الأول: أنواع الشركات القا 

 منها
38 القابضة التمويليةالفرع الأول: الشركة       
78 الفرع الثاني: الشركة القابضة التشغيلية      
88  المطلب الثاني: أنواع الشركات القابضة من حيث الملكية 
88 المملوكة للأفراد اتالأول: الشرك الفرع      

  المملوكة للدولة اتالفرع الثاني: الشرك    89
19 المختلطة اتالفرع الثالث: الشرك      
59  المطلب الثالث: أنواع الشركات القابضة من حيث الهوية )الجنسية( 
69 ور نية أو أجنبية من المنظالفرع الأول: معيار كون الشركة القابضة وط    

 الشرعي
69 أولا: مفهوم الأجنبي شرعا وأحكام التعامل معه         
89 ثانيا: تحديد هوية الشركة وفقا للمعيار الشرعي         
111 ة وطنية أو الفرع الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة بحال كون الشركة القابض    

 أجنبية
111 أولا: حكم مشاركة المسلم غيره         
611 ثانيا: حكم تصدير رؤوس الأموال خارج دار الإسلام من خلال مشاركة        

 القابضة في التابعة
711 والاختصاص القضائي في حال كون القابضة ثالثا: التشريع الواجب تطبيقه        



393 
 

 أو التابعة أجنبية
111  الباب الثاني 

 قواعد مشاركة الشركة القابضة في الشركة التابعة
211  الفصل الأول 

 عناصر مشاركة القابضة في الشركة التابعة
211  المبحث الأول:  اشتراك القابضة في الشركة التابعة عند إنشائها 
211 بالمالفي الشركة التابعة المطلب الأول: اشتراك القابضة    
411 الفرع الأول: تقديم الحصة النقدية      
611 على سبيل التمليكالفرع الثاني: تقديم الحصة العينية       

171 القول بعدم جواز الاشتراك بالعروض والمثليات أولا:         
191 القول بعدم جواز الاشتراك بالعروض وجوازه بالمثليات ثانيا:         
112 القول بجواز الشركة والمصاربة فيما يجوز فيه النساء ثالثا:         
112 القول بجواز الاشتراك بالأعيان مطلقا  رابعا:         
112 على سبيل الانتفاعتقديم الحصة العينية الفرع الثالث:       
112 الاشتراك بالأعيان على سبيل الانتفاعأولا: صورة          
212 ثانيا: حكم الاشتراك بالأعيان على سبيل الانتفاع         
412 اشتراك القابضة في الشركة التابعة بالعملالمطلب الثاني:    
512 طبيعة العمل المطلوب من الشريك القيام بهالفرع الأول:       
512   اءنظر الفقهشريك القيام به في الأولا: طبيعة العمل المطلوب من        
612 تجد من في ظل ما اس شريك القيام بهطبيعة العمل المطلوب من ال ثانيا:       

  أوضاع
271 : طبيعة العمل الذي تشارك به الشركة القابضةلثاثا         
291 : دور شركاء القابضة في إدارة الشركة التابعةرابعا         
113 أجيراستقلال العمل بنصيب من الربح والاستعانة بكم ح :انيالفرع الث      
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113 كم استقلال العمل بنصيب من الربححأولا:          
213 ثانيا: حكم استعانة الشركاء بغيرهم من الأجراء         
513 والاكتتاب  ويةبالحقوق المعن في الشركة التابعة المطلب الثالث: اشتراك القابضة 

 في الأسهم
513 يةبالحقوق المعنو  في الشركة التابعة الفرع الأول: اشتراك القابضة      
513 الحقوق المعنويةحكم الاشتراك بأولا:          

371 ة وأهميتها : التطبيقات العملية لاشتراك القابضة بالحقوق المعنويثانيا       
 بالنسبة للشركة التابعة

114 ي الأسهمالاكتتاب فالشركة التابعة بفي : اشتراك القابضة فرع الثانيال      
114 وأحكامها الشرعية الأسهم أنواعأولا:          
114 من حيث طبيعتها أنواع الأسهم -1        
114 الأسهم النقدية -أ                
114 الأسهم العينية -ب                
214   اأنواع الأسهم من حيث الحقوق المرتبطة به -2     
214 الأسهم العادية -أ                
214 الأسهم الممتازة -ب                
214 حق الأولوية )حق الأفضلية(-1 -ب                
314 حق التصويت المتعدد-2-ب                
314 تحديد طبيعة الاكتتاب وبيان حكمه الشرعي ثانيا:         
414 تحديد طبيعة الاكتتاب -1         
514 في الأسهم الحكم الشرعي للاكتتاب -2         
514 حكم الاكتتاب عند قيام الشركة -أ                 
514 حكم الاكتتاب في أسهم شركة بعد شروعها في العمل -ب                 
614 ا وهي قائمةالمبحث الثاني: اشتراك القابضة في الشركة التابعة بالانضمام إليه   
614 مد عجوة"الأول: اشتراك القابضة بشراء أسهم متداولة وعلاقته بمسألة "المطلب    
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471 الفرع الأول: تخريج بيع الأسهم بالنظر إلى مكوناتها      
471    أولا: النظر إلى مكونات السهم كأجزاء       
481   ثانيا: النظر إلى مكونات السهم مجتمعة       
511 السهم من حيث الكثرة والغلبة ثالثا: النظر إلى مكونات         
215   تركالفرع الثاني: تخريج بيع الأسهم بالنظر إلى أنها مجموع مالي مش    
415 مير العوض في بيع السهالفرع الثالث: أساس تقد      
615 الهاعند زيادة رأسمالشركة التابعة في المطلب الثاني: اشتراك القابضة    
615 صيلهتحل والخيارات المتاحةإلى المال  المستمرةلفرع الأول: حاجة الشركة ا      

571       الفرع الثاني: رأي الفقه الإسلامي في زيادة رأس مال الشركة    
116    لشركة رأس مال اتقويم الحصص والأسهم عند زيادة  كيفيةالفرع الثالث:     
216    التابعة بطريق الاندماجالمطلب الثالث: اشتراك القابضة في  
216 وأنواعه   الفرع الأول: تعريف الاندماج      
416 ق الاندماجالتابعة بطري الشركة الفرع الثاني: كيفية اشتراك القابضة في      
416 الفرع الثالث: حكم الاشتراك بطريق الاندماج      

661  الفصل الثاني 
القابضة وشركائهاأحكام المشاركة في الربح والخسارة بين   

661  المبحث الأول: حساب أرباح الشركة التابعة  
671  عند انقضائها التابعة حساب أرباح الشركة  المطلب الأول: 
671 في الها م ونض رأسنقضاء الشركة التابعة لا الموجبة سبابالأالفرع الأول:     

الفقه الإسلامي حكامضوء أ  
681 أولا: الفسخ         
117 ثانيا: انتهاء المدة أو العمل               
117 ثالثا: هلاك رأس مال الشركة         
217 رابعا: فقدان الشركة أهلية التصرف والحجر على أموالها         
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217 خامسا: موت الشريك وأثره بالنسبة للشركة        
317  عند انقضائها حقيقة أو حكما رأس مال الشركة نض الفرع الثاني:    

761 في حال استمرارها حساب أرباح الشركة التابعة :نيالمطلب الثا   
771      الفرع الأول: حكم توزيع الربح مع استمرار الشركة     
771  جواز توزيع الربح والشركة مستمرة عدم أولا: القول ب       
791  جواز توزيع الربح والشركة مستمرةالقول بثانيا:        
218   بالتنضيض الحكمي ربح الذي يظهرالفرع الثاني: حكم ال    
318  الاتجاه الذي يرى أن دفع الربح يكون تحت الحسابأولا:        
418 الاتجاه الذي يرى جواز قسمة الربح بصفة نهائيةثانيا:          

861 ربحلتوزيع الالفرع الثالث: أساس التنضيض الحكمي       
891  الفرع الرابع: حساب أرباح العمليات المتبادلة بين الشركتين القابضة والتابعة     
891  أولا: حكم التعامل بين الشركاء في الفقه الإسلامي       
119 ثانيا: طبيعة المعاملات الجارية بين القابضة والتابعة وكيفية معالجتها        

 محاسبيا
319  الربا في المعاملات الجارية بين شركات المجموعةثالثا: النظر في تحقق        
319  المبحث الثاني: حساب المصروفات التي تخصم من الأرباح قبل توزيعها 
319      المطلب الأول: مصروفات النشاط التجاري 
419   فقة المبيعات التي تخصم من الربحالفرع الأول: ن    

 والعمالالفرع الثاني: أجور الموظفين     195
المصروفات اللازمة لعمل الشركةالفرع الثالث:     196  
 المطلب الثاني: مخصصات الديون والزكاة 197
  يون الفرع الأول: مخصصات الد    197
الزكاة اتالفرع الثاني: مخصص    197  
 أولا: أموال الشركة التي تجب فيها الزكاة       198
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 ثانيا: تحديد المكلف بإخراج الزكاة في الشركة        199
121 ثالثا: تحصيل زكاة الأموال في مجموعة الشركات         
121 المخصصات والمؤونات اللازمة لاستمرار الشركة: المطلب الثالث   
121    الفرع الأول: مخصصات الإهلاك    
221  خسائر المحتملةالفرع الثاني: مخصصات ال    
221 أولا: أساس تجنيب مخصصات الخسائر المحتملة               
421 الربح  الاعتراض على الاقتطاع من نصيبه فيحق الشريك في ثانيا:        

 الدوري    
152 شركائها بين القابضة و  والديون ل الخسارة: توزيع الربح وتحمثالثالمبحث ال 

   في التابعة
في شركتي العنان والمضاربة في  الأول: توزيع الربح وتحمل الخسارة المطلب 216

 حالتي الانفراد والاجتماع
162  ل الخسارة في شركة العنانتوزيع الربح وتحمالفرع الأول:     
182  الفرع الثاني: توزيع الربح وتحمل الخسارة في شركة المضاربة    
192 بة والعنانالخسارة في حال اجتماع المضار ل الثالث: توزيع الربح وتحم الفرع      
121 ابعةفي الشركة الت والديونالخسارة ل المطلب الثاني: توزيع الربح وتحم   
121 في الشركة التابعة الفرع الأول: توزيع الربح وتحمل الخسارة      
321 التابعة الشركة الفرع الثاني: مسؤولية القابضة عن ديون      

162  لباب الثالثا 
 بالشركة التابعة القابضةالشركة  في علاقةضوابط المنافسة 

  وفي علاقتها بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي
192  الفصل الأول 

 ضوابط المنافسة ضمن مجموعة الشركات
122  مراعاة القابضة المصلحة المشتركة في علاقتهاوجوب المبحث الأول:  
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 والتزامها نطاق الوكالةبشركائها 
122 مراعاة القابضة المصلحة المشتركة في علاقتها بشركائها وجوب المطلب الأول:  

 في الشركة التابعة
 الفرع الأول: مفهوم المصلحة المشتركة ووجه مراعاتها في الفقه الإسلامي    221
    : مفهوم المصلحة المشتركة أولا       222
222  بشكل عاممفهوم المصلحة المشتركة للشركة  -1       

232 مفهوم المصلحة المشتركة على مستوى مجموعة الشركات -2         
252 ثانيا: مراعاة المصلحة المشتركة في الفقه الإسلامي         
722 الفرع الثاني: تعارض المصالح بين القابضة وشركائها في التابعة وآليات الحد     

 منه
272 القابضة وشركائها في التابعةأولا: تعارض المصالح بين          
292    ي التابعةثانيا: آليات الحد من تعارض المصالح بين القابضة وشركائها ف       
312 اعتماد قاعدة الأغلبية -1         
123  د الأغلبية إلى الملكيةاسنإ -2       
123 أن تعبر الأغلبية عن غالبية رأس المال -3         
223  تحديد من له حق التصويت -أ             

332   الأصوات إلى قاعدة النسبية بين الملكية وعدد استناد التصويت -ب             
342 خضوع الشركاء الجدد لشروط عقد الشركة وعدم تدخل الشريك بالمال  -4       

 في تفاصيل عمل الشركة
352  الوكالة في إدارتها للشركة التابعةالمطلب الثاني: التزام القابضة نطاق  
352     الفرع الأول: حق الشركاء في تقييد القابضة    
362  بالمال والعمل( في تقييد القابضةالشريك في الإدارة ) يكأولا: حق الشر        
372 دارةشركاء الإثانيا: حق الشريك بالمال في تقييد القابضة وسائر          
382   ذن خاصالثاني: التصرفات الممنوعة فقها على الشريك العامل دون إالفرع     
392  الفرع الثالث: التصرفات الممنوعة على القابضة    
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392  أولا: التصرف للأغراض الخاصة       
124  ثانيا: التصرف المتجاوز به نطاق الوكالة       

432 لأساليب الرقابة المحاسبية خضوع القابضة وجوب المبحث الثاني:             
 الشرعية في إدارتها للشركة التابعة

432 للشركة  المطلب الأول: التزام القابضة بالإفصاح من خلال نشر القوائم المالية 
 التابعة

442   والقدر اللازم من الإفصاح الفرع الأول: أهمية إعداد القوائم المالية    
472 ة التابعة بذمتها القوائم المالية في ظل استقلال الشركالفرع الثاني: كيفية إعداد     

 المالية
472 م المالية أولا: أثر استقلال الشركة التابعة على اختصاصها بإعداد القوائ       

 الخاصة بها
482   تابعةلثانيا: الطريقة الملائمة لإعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة ا       
492 أنواع القوائم المالية التي تعدها الشركة التابعةالفرع الثالث:       
125   )ميزانية الشركة( أولا: قائمة المركز المالي       
125    الدخلقائمة ثانيا:        

532 قائمة التدفقات النقديةثالثا:          
532 التغيرات في حقوق الملكية     رابعا: قائمة         
542 الرقابة الإدارية على الشركة التابعةالمطلب الثاني: آليات    
552 على الشركة من خلال الأجهزة الإداريةرقابة الالفرع الأول:       
552    رقابة مجلس الإدارة أولا:       
572   عن طريق التدقيق المحاسبي الرقابة نيا: ثا       
592 الشرعي عن طريق التدقيقالرقابة  ثالثا:         
612  مراقبةالرقابة عن طريق الجمعية العامة ومجلس ال: نيالثاالفرع     
126 أولا: رقابة الجمعية العامة         

642  ثانيا: رقابة مجلس المراقبة       



411 
 

672 لالرقابة على إدارة الشركة التابعة في سوق رأس الماالفرع الثالث:       
127  الفصل الثاني 

 ضوابط المنافسة في علاقة الشركة القابضة 
 بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي

127 ي المنافسة ف تقييدمجموعة الشركات عن الاحتكار و المبحث الأول: امتناع  
 علاقتها بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي

712  المطلب الأول: مفهوم الاحتكار والحدود الفاصلة بينه وبين المنافسة المشروعة 
712   الفرع الأول: مفهوم الاحتكار    
712 الاحتكار  تعريفأولا:          
712 تعريف الاحتكار لغة -1         
722 تعريف الاحتكار اصطلاحا -2         
722  تعريف الاحتكار في الفقه الإسلامي   -أ           
742 الوضعي القانون الاحتكار في تعريف -ب            
752  ثانيا: نطاق الاحتكار ومعيار تحققه            
752  نطاق الاحتكار ومعيار تحققه عند الفقهاء -1       
782  نطاق الاحتكار ومعيار تحققه في الفكر القانوني -2       
822  الفرع الثاني: حدود المنافسة المشروعة    
842 المنافسةمجموعة الشركات في الاحتكار وتقييد دور المطلب الثاني:    
852 ط الفرع الأول: احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة في حال كون نشا    

 المجموعة متماثلا
852 أولا: النظر في فرضية الاحتكار وتقييد المنافسة بالنسبة لمجموعة الشركات        

 المتماثل نشاطها
872 الاحتكار وتقييد ثانيا: أساليب مجموعة الشركات المتماثل نشاطها في        

 المنافسة
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129 شاط الفرع الثاني: احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة في حال كون ن    
 متكاملاالمجموعة مختلفا و 

129 بين شركات المجموعة الحتميأولا: التكامل          
بين شركات المجموعة ختياريالتكامل الا ثانيا:       292  
احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة عند تقديم براءات اختراع الفرع الثالث:     294

 حصرية وتقييدها بشروط معينة
راع حصريةأولا: احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة عند تقديم براءات اخت       294  
ثانيا: احتمالات الاحتكار وتقييد المنافسة بتقييد براءات الاختراع بشروط لا        295

 يقتضيها العقد
مجموعة الشركاتالاحتكارية ل ممارساتآليات الحد من الالمطلب الثالث:  296  
 في إطار المنهج الإسلامي تنظيم السوق ومراقبته الفرع الأول:    296
 أولا: أسس تنظيم السوق في الإسلام       297
وجود سوق حرة يجمع بين الباعة والمشترين -1       297  
منع الاتفاق على سعر معين -2       298  
الامتناع عن الممارسات غير العادلة -3       299  
حظر البيوع التي تفسد المنافسة -4       299  
113  ثانيا: آليات مراقبة السوق في الإسلام وضبط المعاملات الاحتكارية       
113  نصب الأجهزة الرقابية -1       
133 نطاق السوق المعني بالمراقبةتحديد  -2         
133 ن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط السوق ومنع الاحتكار وما يحد م -3       

العادلة المنافسة  
133    اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الممارسات الاحتكارية -أ        
143 الاحتكاريةاتخاذ التدابير العقابية في مواجهة الممارسات  -ب          
143 إجبار المحتكر على البيع -             
153 التسعير على المحتكر -             
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173 إخراج المحتكر من السوق -             
183 تعزير المحتكر -            
131  الفرع الثاني: ضبط علاقة القابضة بالشركات التابعة ومراقبة سلوكها    

113 علاقة القابضة بالشركات التابعةأولا: ضبط          
113 ضبط سلطة اتخاذ القرار على مستوى كل شركة تابعة -1         
123 ضبط سلطة اتخاذ القرار على مستوى المجموعة -2         
143 ثانيا: مراقبة سلوك مجموعة الشركات            
153 لاجتماعية امسؤوليتها التابعة الشركات و تحمل القابضة وجوب المبحث الثاني:  

 والأخلاقية
173  وأساس مرجعيتهاللشركة المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية  

 الإسلامية
173     الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للشركة    
132 الاجتماعية  الفرع الثاني: أسس المرجعية الإسلامية في قيام المسؤولية    

  على الشركة والأخلاقية
233 على مستوى  المسؤولية الاجتماعية والأخلاقيةلب الثاني: نطاق تحمل المط 

  مجموعة الشركات
233 كة الفرع الأول: حدود تحمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية داخل الشر     

  التابعة
243  آثارهرتيب العمل وت إبرام عقد أولا: حق القابضة وشركائها في الإدارة في       
263 آثار عمل من عقد ال رتبهوشركائها في الإدارة عما يثانيا: مسؤولية القابضة        

 وما قد يطرأ عليه من عوارض
263 المسؤولية عن اختيار العامل -1         
263  المسؤولية عن ظروف العمل -2       
263 المسؤولية عن حوادث العمل -3         
283 المسؤولية عن فسخ عقد العمل -4         
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293   مسؤولية الشركة عن راتب التقاعد -5       

313  الفرع الثاني: حدود تحمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية خارج الشركة     
313  أولا: حق المجتمع في الزكاة       
323 صل عليه ما يحالسلع و  ثانيا: حق المجتمع في حمايته في ما يقتنيه من       

خدماتالمن   
343  منهج الإسلام في حماية المستهلك )المشتري( -1       
363 حدود مسؤولية المنتج )أو البائع( عن تلف السلعة ذات الاستعمال  -2       

  الخاص وفق أصول وقواعد الفقه الإسلامي
383 مسؤولية مجموعة الشركات عن منتجاتها المعيبة -3         
134   ثالثا: حق المجتمع في حماية بيئته الطبيعية       

413 الدلائل الشرعية على وجوب حفظ البيئة -1         
433  مسؤولية مجموعة الشركات تجاه البيئة -2       
463  الخاتمة 
523  الفهارس 
533  فهرس الآيات القرآنية 
563  فهرس الأحاديث والآثار 
593 الفقهيةفهرس القواعد    
613  فهرس الأعلام 
623  قائمة المصادر والمراجع 
983  فهرس الموضوعات 
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 البحث ملخص
الشركة صفة القابضة باشتراكها بأغلبية رأس المال وقيامها بإدارة المشروع  تكتسب

المستثمر فيه والمسمى بالشركة التابعة، وذلك بناء على أن التصرف منوط بقدر الملكية في 
 حال التزاحم عليه.

والعنان،  وقد تم تكييف هذه الصيغة من الاشتراك فقهيا على أنه اجتماع للمضاربة
وعلى هذا الأساس تكون الشركة القابضة بمنزلة المضارب الذي ضم ماله إلى مال 
المضاربة، وبناء على هذا التكييف تم وضع قواعد المشاركة التي ينبغي أن يتقيد بها 
الشركاء في الشركة التابعة، وذلك ببيان عناصر المشاركة وما يشترط فيها عند بداية 

قيام الشركة لزيادة رأس مالها، وأحكام توزيع الربح أو تحمل الخسارة حقيقة الاشتراك أو أثناء 
 أو حكما عند استمرارها.

كما تطرق البحث للضوابط والقيود التي يجب أن تلتزم بها القابضة تجاه شركائها، 
ومنها مراعاتها للمصلحة المشتركة والتزامها نطاق الوكالة وتمكين الشركاء من رقابتها 

تها، وكذلك الضوابط التي يجب على مجموعة الشركات أن تتقيد بها في سعيها ومحاسب
تجاه المنافسين، وتحملها للمسؤولية  لتحقيق الربح، ومنها مراعاة قواعد المنافسة المشروعة

 تجاه المجتمع المحيط بها. الاجتماعية والأخلاقية
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 abstract 
The company acquires the title of holding when it participates in the  

majority of capital and manages the project invested in it which is called the 

subsidiary company, This is based on the fact that the disposition is as much as 

ownership in case of competition. 
This form of participation has been adapted from jurisprudence as a 

meeting of el-modharabah and anan.On this basis, the holding company is like 

mudharib, which added its money to mudharabah money.Based on this 

adjustment, the rules of participation that partners must adhere to in the 

subsidiary have been determined by indicating the elements of participation and 

what is required at the biginning of the subscription or during the company’s 

increase of it’s capital, as well as the provisions of the distribution of profit or 

bear the loss of fact or judgment when they continue. 
The study also talked about the restrictions that the holding must adhere to 

its partners, taking into account the common interest, respect for the agency’s 

scope, while enabling the partners to control it, as well as the controls that a 

group of companies must adhere to in their pursuit of profit, such as to take into 

account the rules of legitimate competition against competetors and to assume 

social and moral responsibility towards the  

surrounding society. 
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Résumé 

 

La société acquiert le titre de holding lorsqu’elle participe à la majorité du 

capital et gère le projet dans lequel elle investit, appelée la filiale. Ceci est basé 

sur le fait que la cession est autant que la propriété en cas de concurrence. 

Cette forme de participation a été adaptée de la jurisprudence en tant que 

réunion d’el-modharabah et d’anan. Sur cette base, la société de holding est 

comme un mudharib, qui a ajouté son argent à l’argent du mudharabah.Selon cet 

ajustement, les règles de participation que doivent adhérer à la filiale ont été 

déterminés en indiquant les éléments de participation et ce qui est requis au 

début de la souscription ou lors de l’augmentation du capital de la société, ainsi 

que les dispositions de la distribution du bénéfice ou supporter la perte de fait ou 

jugement quand ils continuent. 
L’étude a également abordé les restrictions que la holding doit respecter 

vis-à-vis de ses partenaires, en tenant compte de l’intérêt commun, du respect du 

champ d’activité de l’agence, tout en permettant aux partenaires de le contrôler, 

ainsi que les restrictions auxquels un groupe de sociétés doit adhérer dans leur 

recherche du profit, de manière à prendre en compte les règles de la concurrence 

légitime contre des concurrents et à assumer une responsabilité sociale et morale 

envers la société environnante 
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